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ألا يهوى  ,له غريزة حب التملك، وأن تملك العقار من أسمى أهدافهأن الإنسان معروف عن 
يشغلها في وقطعة أرضية يسكنها أوأ،كل فرد من أفراد اتمع إلى أن يكون له مسكن يأوي إليه

وسعها عبر أنحاء المعمورة؟ ألم يكن التعمير والبناء؟ ألم تكن الإمبراطوريات القديمة تحبذ توالفلاحة أ
هذا التوسع سببا مباشرا في اندلاع الحروب والغزوات التي سحقت شعوبا بأكملها عبر التاريخ؟ 

أكبر ضمان وألم يستقر في أذهان الأمم أنّ التحكم في عقارها وضبط التعامل فيه بين أفرادها ه
  لاستقرار شعوا؟ 

جعلت دول المعمورة تسعى وباستمرار إلى تأسيس  ،يةكل هذه الدوافع الذاتية والموضوع
هذه القواعد على نظم ثابتة ومتطورة في نفس الوقت، حسب تطور المبادئ والنظم التي تحكم 

  . مجتمعاا

ومجال التعامل فيه من طرف الدولة،  ،كان لابد من تنظيم وتسيير الميدان العقاري نهكذا إذ
وصل إلى حد التضخم في غالب  ، والتنظيمات العقاريةما نتج عنه ترسانة من القوانينووه

  .                 الأحيان، متذبذبة في ذلك بين أنظمة تمجد الملكية الجماعية للعقار، وأخرى تقدس الملكية الفردية

حتى أصبحت في بعض الدول فروعا بكاملها من فروع القانون  ،دونت النصوص العقاريةف
وباهتمام المفسرين ،كقانون التهيئة والتعمير، تعنى بعناية التدريس في الجامعاتمستقلة بذاا،  ،العام

  .من فقهاء ورجال القانون
وإذا كان الأمر يسيرا على هؤلاء الدارسين والباحثين في دول استقرت نظمها منذ البداية  

دحرجت نه يختلف ويكون عسيرا بالنسبة لهم في دول تإف ثابتة وراسخة، ،على مبادئ واحدة
الشأن في بلادنا، الأمر الذي ونظمها من مفهوم اشتراكي إلى مفهوم ليبرالي لحق الملكية، كما ه

عقد الفهم على رجال القانون، ومن ثم ازداد دور القاضي عسرا في تفسير وتطبيق مفاهيم متناقضة 
في منازعات فعجز أحيانا على إيجاد الحلول المواتية لإشكالات طرحت على المحاكم  ،ومتضاربة

  .الأفراد
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الذي يهتم بتحديد النظام والطبيعة القانونيتين ،ذلك الفرع من القانونوإنّ القانون العقاري ه
للملكية العقارية، وبالخصوص أنّ هذه الأخيرة وبمختلف أنواعها لها دور أساسي في التنمية الشاملة 

تها أساسا في تقدمها ورقيها، فبقدر لذلك ارتبطت الحضارات قديما بالملكية العقارية وجعل ،للدول
تمكن التحكم في الإنماء الاقتصادي بمختلف أشكاله،  ،ما تم تنظيم وتوجيه الاستثمارات العقارية

العمراني، لذلك قيل أنّ هناك ارتباط عضوي وثيق بين الملكية العقارية والفلاحي أوسواء الصناعي أ
  .والوضعية الاجتماعية للأفراد والأمم

من  ،هار واتساع الملكية العقارية وتنظيمها، تزدهر معها الحياة الاجتماعية للأفرادفبازد 
حيث الدخل والمعيشة، فجاء تدخل الدولة ضروريا ومهما في تنظيم وضبط الملكية العقارية، من 

 .كأداة ووسيلة لذلك،باختلاف أنواعه وأقسامه 1خلال جعل القانون العقاري

جماع هذه الحقوق العينية، وعنه تتفرع ولحقوق العينية نطاقا، بل هأوسع اوإنّ حق الملكية ه 
جميعا وبذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء، لذلك يقال أنه لا 

،إن الفرد الذي يملك كتابا بين يديه، ويقوم بقراءته، إنما 2أبسط في الظاهر من الملكيةويوجد ما ه
ة الفعلية على الكتاب وله سلطة التصرف فيه واستغلاله، بل وحتى تحطيمه يقوم ويمارس السيطر

باعتبار أنّ الفرد  ،الأولى علاقة قانونية: وهذا بالإقدام على حرقه، هذه الوضعية تنجر عنها علاقتين
أي أنه يمارس سلطة فعلية عليه، ومن دون ،والثانية تمثل السيطرة المادية على الكتاب ،يملك الكتاب

يتلازمان من بعضهما البعض، فمن له حق الملكية على وصاء لهتين السلطتين، نجد أما يقتربان إق
الأموال يكون غالبا حائزا لها، والعكس صحيح،غير أنه يحدث ألا تجتمع السلطتان فمن كان مالكا 

                                                           
المتضمن التوجيه العقاري المعدل  18/11/1990المؤرخ في  90/25بالرجوع إلى أحكام النص العربي للقانون رقم  - 1

في حين أن المصطلح باللغة العربية  Biens bâtis et Biens non bâtisيفيد مصطلح العقار المبني أو العقار الفضاء   ،والمتمم
  .على العقار المبني  IMMOBILIERويعبر بمصطلح  ،تفيد العقار المبني والغير مبني FONCIERفكلمة ، هو أدق

2-Pierre-Joseph Proudhon٬ Qu’est –ce que la propriété? ou recherche sur le principe du droit  
et du gouvernement, premier mémoire, Garnier – Flammarion, Paris, 1966, p 58-59.  
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لهذا الكتاب قد يحدث أن يسرق منه ويأخذ السارق الكتاب من حوزة مالكه، ومن هنا نكون 
  . 1مام وضعية أن أحدهما له حق بدون سلطة والآخر له سلطة بدون حقأ

المادية تبدوا وكأا بسيطة، غير أنّ ومن خلال هذا المثال نجد أنّ هذه العلاقات القانونية أ
 نمن طبيعة مختلفة، هكذا إذونفس الشيء يمكن أن يكون محلا لعدة حقوق، من نفس الطبيعة، أ

  .عدة نزاعات بسبب التباين ما بين السلطة القانونية والسلطة الفعليةانجر عن نظام الممتلكات 
هي التي تمثل العلاقة القائمة ما بين الأشخاص  ،إن هذه السلطة الممنوحة للأشخاص 

الممتلكات العقارية الخاصة، فقد يكون الشخص مالكا للعقار بموجب وثائق وسندات ووالعقارات أ
على هذه الممتلكات طبقا لما يقتضيه القانون، كما قد يكون قانونية، تجسد وترسخ ملكيته 

دون أن يكون مالكا لها بموجب سندات  ،الشخص يتمتع بسلطة فعلية على هذه الممتلكات
بل مجرد حائزا للممتلكات، إن هذه العلاقات هي التي تمكن الأشخاص من  ،وثائق قانونيةوأ

  .2ممارسة حقهم في الملكية
الأشياء تعتبر علاقة ونتاج التطور التاريخي، فالعلاقة ما بين الإنسان وهإن مفهوم الملكية 

يقوم الفرد بمسك الشيء الذي يعد ملكا :فطرية وغير محدودة، إذ يعتبر التملك حركة، فمثلا
من أجل تحديد مترله، فهذا التصرف يعتبر بمثابة علاقة مادية  ،حائطويقوم بوضع إشارة أوأ،له

ما كانت الطرق فان القانون ينظم هذه العلاقة القائمة ما بين الشخص واضحة مع الشيء، ومه
في القانون المدني الفرنسي بموجب نص المادة الملكية وفق ما جاء اعتبرت  نوالشيء، هكذا إذ

544 أشد ما يكون اطلاقا والملكية هي الحق في الانتفاع بالشيء وفي التصرف فيه على نح«: اأ
كما اعتبره إعلان حقوق الإنسان  »3اللوائحوء على وجه يحرمه القانون أبشرط ألا يستعمل الشي

                                                           
1 -Gérard Cornu , Droit Civil  , Les Biens , 13éme Edition , Montchrestien, Paris, 2007, p 57.  
2- Pierre Josèph Proudhon, Qu’est ce que la propriétè?  ; Op.Cit, p86-87  

الثامن، دار  ج ،الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال الرزاق السنهوري،عبد  3-
 .483ص ،1967 س بيروت، لبنان، إحياء التراث العربي،
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حق مقدس لا يجوز انتهاك وكحق طبيعي مانع، بل أكثر من ذلك فه 1789والمواطن لسنة 
  .حرمته

: التي تنص على أنّو  ممن ق  674ة في نص المادة لقد تناول المشرع الجزائري حق الملكي
تصرف في الأشياء، بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين الملكية هي حق التمتع وال«

  .1»والأنظمة
يمكن القول الجزائري، ومن خلال هذا يتضح أنه سواء تعلق الأمر بالقانون المدني الفرنسي أ

 ،أن المشرع في الدولتين حاول إعطاء تعريف لحق الملكية من خلال تبيان خصائص هذا الحق
 .ا صاحب هذا الحق والسلطات التي يتمتع

جماع هذه الحقوق، ونطاقا، بل ه أوسع الحقوق العينيةويمكن الجزم والقول أنّ حق الملكية ه
  .عنه تتفرع جميعا

فمن له حق الملكية على الشيء كان له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف  
خص على الشيء، ولقد فيه،وبالتالي يكون لهذا الشخص كل السلطات التي يعطيها القانون للش

الضرورة الملحة من أجل الوقوف عن أساس هذا الحق وكذا  ،نتج عن اتساع نطاق حق الملكية
الملكية الفردية تقوم على  ذاهب فالبعض ذهب إلى اعتبار أنوهنا اختلفت الآراء والم .مشروعيته

  .كانت كذلك لوجدت في كل الأزمان والعصوروولكن ل القانون الطبيعي،
كان الاستيلاء من أسباب كسب الملكية ومن يرى أا تقوم على الاستيلاء، ولكن ل منهم 
  .فهذا يفترض أنّ الملكية الفردية كانت موجودة قبله ،الفردية
منهم من يرى أا تقوم على أساس النفع الاجتماعي، ذلك أن اتمعات التي تمارس الملكية   

، بمعنى أنّ 2والاجتماعية من اتمعات التي لا تمارسها ديةالفردية أرقى بكثير من الناحية الاقتصا
                                                           

المؤرخ  05 -07اية القانون رقم غ المتضمن القانون المدني المعدل إلى 1975-09-26المؤرخ في  58- 75الأمر رقم  -1
  .2007-05 -13في 

مع شرح مفصل للأشياء و الأموال، المرجع السابق، حق الملكية عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،   2-
   .وما بعدها 479ص 
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اتمع قد خير بين الملكية الفردية والملكية الغير فردية، فاختار الملكية الفردية لنفعها، والصحيح أنّ 
بل كانت ثمرة تطور طويل ظل أحقابا عديدة حتى  ،اختياروالملكية الفردية لم تكن نتيجة مقارنة أ

  .هاانتهى إلي
فإن الكثير من الباحثين ذهبوا إلى القول أنّ الملكية بدأت أولا ملكية  ،بالرجوع إلى التاريخ

 ثمجماعية، فجميع أفراد القبيلة يشتركون فيها، فالأرض والمئونة كانت ملكا لجميع أفراد القبيلة، 
وم على زراعة بعد تطور الحضارة من حضارة يدوية تقوم على رعي المواشي إلى حضارة زراعية تق

الأرض، تطورت معها فكرة الملكية فأصبحت ملكية عائلية، ثم انتهت في آخر المطاف وأصبحت 
  .ملكية فردية مع بقاء بعض آثار الملكية العائلية كالميراث والوصية

ومن خلال نظرة موجزة إلى الإمبراطورية الرومانية القديمة نجد أنّ الملكية كانت جماعية 
فردية في بعض الأشياء الاستثنائية المحددة، كالعبيد مثلا، واختلط معنى الملكية وعائلية وكانت 

  .1ةبالمعنى الديني وبمعنى سيادة الدولة، وبمرور الزمن قوى سلطان الدولة فقامت الملكية العام
كما ظهرت إلى الوجود ملكية أخرى معقدة وهي الملكية البريطورية معناه قيام ملكية الدولة 

ية الفرد في الأرض الواحدة، أما في العصور الوسطى فقد عقدت العادات الجرمانية الملكية فوق ملك
من جديد فظهرت إلى الوجود الملكية الإقطاعية في الأرض، وظهرت الملكية الفعلية بجانب الملكية 

 بعض الأصلية،وأصبحت الملكية الحقيقية في يد صاحب الملكية الفعلية، وتمثلت الملكية الأصلية في
صاحب ووه،إلى السيد صاحب الملكية الفعليةوالحائز وهوالمزايا والخدمات التي يؤديها التابع أ

  .2الملكية الأصلية
ثم نشبت واندلعت الثورة الفرنسية، فقام الفلاحون باكتساح قصور النبلاء، وحرقوا  

أقرت  04/08/1789السجلات التي تتضمن ما لهؤلاء من حقوق وتكاليف على الأرض، وفي 
الجمعية الوطنية قانونا يقضي بإلغاء الإقطاع إلغاءا  تاما، فتخلصت ملكية الأرض من جميع أثقالها، 

                                                           
1 -François Terre et Philippe Simler, Précis de Droit Civil, Les Biens, 6 éme Edition, Dalloz, p86. 
2- François Terre et Philippe Simler, Précis de Droit Civil, Op.Cit, p 90 -91.  
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إلا إذا اقتضت ،وأصبحت ملكية خالصة لصاحبها، بل وأصبحت حقا مقدسا لا يجوز انتهاكه
  .1شرط تعويض منصف يدفع مسبقابوالثابتة قانونا  ،ضرورة المصلحة العامة

يمكن القول أنه إذا أردنا قيام الملكية الفردية على أساس  ،ل هذه المراحلمن خلال ك
العمل، فلا الإقطاعيين ولا البريطوريين نجحوا في إبقاء أنظمتهم ومشروع، فإن خير أساس لها ه

بذرة والطاغية، ذلك أن الشخص الذي يعمل سوف يكسب أجر عمله، وهذا الكسب الحلال ه
  .الملكية الفردية
منا بأنّ الفرد له حق مشروع في كسب أجر عمله، فقد سلمنا بمشروعية الملكية متى سل

الفردية، فهذا الأجر يجوز للفرد أن يستأثر به، ومن حقه أن يستمتع بجميع عناصر حقه، فينتفع به 
فالعمل إذا  لا يزال حيا، وينتقل عنه إلى ورثته بعد موته،واستعمالا واستغلالا، ويتصرف فيه وه

وينبغي  وما الملك إلا الأجر استحقه الأجير، ،اس المشروع الذي تقوم عليه الملكية الفرديةالأسوه
  .2أن يعطى إياه قبل أن يجف عرقه

يتمتع وفه،لما كان حق الملكية من الحقوق العينية الأصلية المنصبة على الأشياء والعقارات
أولا وقبل كل شيء حق وفه بمجموعة من الخصائص تجعله ينفرد عن غيره من الحقوق الأخرى،

جامع، معناه أنّ المالك يمكنه القيام بجميع التصرفات التي يريدها على الشيء، أما أنه مانع فيعني أن 
  .المالك يمكنه استعمال الشيء كما يمكنه عدم استعماله

 لم يستعمل الشيء، غير أنّوحتى ول فمعناه أنّ الملكية تبق ،والقول بأن حق الملكية حق دائم 
ولا يمكن في أي ،هذه الخصائص وان أجمع الفقهاء على وجودها إلا أا لا تزال محل عدة نقاشات

بل  ،لا ترد عليها استثناءات ،قطعيا حال من الأحوال القول على أا خصائص مطلقة وثابتة ثبوتا
قارية وبالخصوص موضوع الملكية الع ،هي محل مد وجزر في مختلف القوانين التي تنظم الملكية

فذلك يتجلى في كونه يشتمل على TOTAL   DROITالخاصة، فالقول أنّ حق الملكية حق جامع
                                                           

1- Philippe Malaurie, Laurent Aynés, Droit Civil, Les Biens, 3 éme Edition, 2007, Defrénois, 
p108-109. 
2-Pierre Josèph Proudhon, Qu’est ce que la propriété?, op.cit, p 196 -197-198 . 
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أوسع السلطات التي يمكن أن تكون للشخص على الشيء، فهي تخول المالك الانتفاع بالشيء 
واستغلاله والتصرف فيه، ولا يمكن لصاحب أي حق عيني آخر على الشيء أن يكون له كل هذه 

ثم أن المالك له أن يفعل ما يشاء بملكه إلاّ ما منعه  .بل يكون له إلا بعضها يعا،السلطات جم
  .القانون

يترتب عنه أن المالك يكون جامعا لكل السلطات، ولا  ،القول بأنّ الملكية حق جامعثم إن 
قع له حق في ملك الغير، يمقرر قانونا، ومن يدعي أنّ ويلزم إلاّ بإثبات ملكيته للشيء طبقا لما ه

أن أي حق  ،حق جامعووالنتيجة الثانية المترتبة عن كون أن حق الملكية ه ،إثبات ذلك ئعليه عب
  .فحق الانتفاع لا يجوز أن تجاوز مدته حياة صاحبه،فرع عن الملكية يكون عادة مؤقتايت

أي أنه حق مقصور على المالك  DROIT EXCLUSIFثم إن القول بأن حق الملكية حق مانع 
الوحيد الذي وأن يتدخل في شؤون ملكيته، فهوفلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه، أ دون غيره،

ملكه وله أن يعترض على الغير من الاعتداء على حقه، وله السلطة الكاملة على الشيء الذي ه
سبب له أضرار مادية منع الغير من الدخول إلى أرضه، حتى وأن كان هذا الدخول لا ي: مثلا

مبدأ حماية حرمة وأ ،الحماية ليس مصدرها مبدأ احترام الحياة الخاصة للأشخاص هذهمعنوية، وأ
لأن الملكية في حد ذاا تقوم  ،أساسها حق الملكيةوكون أن هذه المبادئ ليس مصدرها أ ،المساكن

  .ملك لهوعلى أساس أنّ المالك له السلطات الواسعة على الشيء الذي ه
أن الشيء الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لشخصين في  ،يترتب على أنّ الملكية حق مانع 

لكن كلا من الشخصين لا  ،وقت واحد، إذ يجوز أن يكون الشيء مملوكا لشخصين على الشيوع
  .يملك الشيء كله، بل يملك جزءا منه شائعا

فهذا مؤداه أن الدوام المقصود  DROIT PERPETUELثم انّ القول بأنّ حق الملكية حق دائم 
، ولا 1مادام الشيء المملوك باقيا لشخص المالك، ذلك أن الملكية تبقدوام الشيء المملوك، لا اوه

استهلاكه، فالمالك لا يبق واحدا على الدوام، فكثيرا ما وأي لاكه أ ،تزول إلا بزوال هذا الشيء
                                                           

1 - Gérard Cornu, Droit civil, Les biens, op.cit. , p 76.  
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 شخصاوتنتقل الملكية من شخص إلى آخر، فيتغير بذلك المالك الذي يكون شخصا طبيعيا أ
معنويا، فإذا مات المالك انتقلت الملكية إلى الورثة، لذلك فانّ تغير شخص المالك لا يعني دوام 

انتقلت إلى شخص آخر، لذلك يقال أنّ الملكية تتأبد والملكية، فالملكية باقية هي بعينها حتى ل
   .بانتقالها

قوق الأخرى، فلا عكس الح ،بطبيعته غير مؤقتوالمراد بدوام حق الملكية أن هذا الحق هإن 
بل لابد من انقضاءه في وقت ما، تبعا لما يرد عليه من  ،حق دائمويمكن القول أن الحق الشخصي ه

أسباب الانقضاء، والحقوق العينية غير حق الملكية كحق الانتفاع وحق الرهن وحق الامتياز كلها 
، وليس من الضروري أن مؤقتة، فهذه الحقوق جميعا تزول قبل أن يزول الشيء الذي تترتب عليه

تبقى ببقاء هذا الشيء، أما حق الملكية فيبقى مادام الشيء المملوك باقيا، كما يراد بخاصية دوام 
الوحيد الذي يتميز ذه الخاصية، فالحقوق ووه ،حق الملكية أن هذا الحق لا يزول بعد الاستعمال

العينية التبعية التي تضمنها، وكذلك الشخصية تنقضي بالتقادم المسقط، وتنقضي بانقضائها الحقوق 
حال  حق السكنى وتزول بعدم الاستعمال كما ه ،فان الحقوق العينية الأصلية عدا حق الملكية

   .م قمن  857و 854 وادما ورد في نص الموهو ،وحق الاستعمال
ومادام حق الملكية لا يسقط بعدم الاستعمال، فان الدعوى التي تحميه لا تسقط هي أيضا 

  .التقادمب
، هذه الوظيفة يقوم ا هذا 1كما أن الفقه استقر على اعتبار أن لحق الملكية وظيفة اجتماعية 

والسبب في ذلك أن  ،الاقتصاديوالحق في أي دولة من دول العالم مهما كان نظامها السياسي أ
باع المالك وبالذات إش ،جل تشريعات الدول تفرض قيودا على مالك العقار، إذ أن إشباع  الفرد

لم يعد كما لم يكن في أي وقت مضى كل شيء، بل هناك مكانا هاما لإشباع ،لحاجاته الأنانية
  .الحاجات الاجتماعية

                                                           
 مع شرح مفصل للأشياء و الأموال، المرجع السابق،حق الملكية عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  -  1
   .545ص
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فالملكية تشمل مجالا واسعا لإشباع المصالح الشخصية البحتة للمالك، كما أن الثابت على 
أكثر مما يسعى لتحقيق  بأن الفرد يسعى دائما جاهدا لإشباع مصالحه الشخصية ،أرض الواقع

يقوم المالك بمباشرة سلطاته على ملكيته لحسابه ولمصلحته الخاصة،  نمصالح الجماعة، هكذا إذ
ومن هنا تتحقق مصلحة الجماعة بصورة غير مباشرة، ومن هنا كانت الملكية الخاصة حق فردي له 

فتكون هناك موازنة ما بين  وظيفة اجتماعية، هذه الوظيفة هي التي تقوي سيادة المالك على ملكه،
المبادرة الفردية المستمدة من سيادة المالك على ملكه وبين مطالب الجماعة، هذه الموازنة تظهر جليا 

  .في حدود الملكية العقارية الخاصة من خلال نظرية التعسف في استعمال الحق
يفة الاجتماعية ومن هنا كان الفقه وكذا القضاء الفرنسي يعملان على تفعيل وتجسيد الوظ

يعتبر أن  1وان كان القانون الفرنسي يعتبرها حقا مطلقا، فنجد مثلا الفقيه جوسران ،للملكية
سيؤدي بالضرورة إلى إدخال تغييرات جوهرية على  ،العمل بفكرة الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية

عله في استعماله لحق تج،فالقيود  والالتزامات التي تفرض على المالك ،كيفية استعمال هذا الحق
الملكية مجبرا على ضرورة مراعاة مصالح الغير الذين قد يهمهم هذا الاستعمال، لذلك يرى هذا 

تحقيق هدف اجتماعي، فاستعمال هذه والفقيه أن منح الحقوق للأشخاص يكون الغرض منه ه
  .الحقوق لا يكون مشروعا إلا بعد تحقيق هذه الأهداف

هذه  ،كان دائما يركز على ممارسة الرقابة في استعمال حق الملكية كما أن القضاء الفرنسي 
لذلك يعد الاستعمال الضار للملكية تعسفا في  وتحد من إطلاقه، ،الرقابة تجعل من هذا الحق نسبي

استعمال هذا الحق، وظهرت للوجود نظرية التعسف التي كان لها دور فعال في إقامة التوازن بين 
مالك ومصلحة الجماعة، فالوظيفة الاجتماعية لحق الملكية كانت تعتبر أساس المصلحة الفردية لل

نظرية التعسف في استعمال هذا الحق ومبررا لها، فلابد من مطابقة الاستعمال للغرض الاجتماعي 
  .لحق الملكية

                                                           
لشريعة الإسلامية، دار رشيد شميشم، التعسف في استعمال الملكية العقارية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي وا - 1

  . 18ص ،د س طالخلدونية، 
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أوفاها وبوصف حق الملكية لاسيما العقارية منها على أنه أصل الحقوق العينية وأهمها 
كان لمالكه أن ينتزعه منه  ،وقع في حيازة شخص آخروانه محمي بحق التتبع، بحيث أنه لخصائصا ف

جبرا بواسطة القانون، لأنه من أكثر الحقوق حماية، فتتحقق هذه الحماية بأن يكفل القانون 
للشخص مباشرة السلطات اللازمة بتحقيق استئثاره بالعقار، كما يتحقق أيضا بدفع كل اعتداء 

، وإذا كان القانون يتدخل لحماية صاحب الحق على هذا النحو ،غير على هذا الاستئثاريقع من ال
وتخول  ،تحقيق مصلحة لصاحب الحق يراها القانون جديرة بالحمايةوفان الهدف من ذلك ه

  .صاحبها الحق في الالتجاء إلى القضاء لكي يدفع كل اعتداء عليه في مباشرته لحقه
على ضرورة وإلزامية احترام وحماية  66شرع الدستوري في مادته في هذا المنوال جاء نص الم

يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية « : الملكية العامة منها والخاصة بحيث جاء نصها كما يلي
 ، ولتكريس هذا المبدأ الدستوري نصت المادة»العامة ومصالح اموعة الوطنية ويحترم ملكية الغير 

لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في الأحوال « : على ما يلي م من ق 01الفقرة  677
  .»والشروط المنصوص عليها في القانون 

فان قواعد ،للأملاك العقارية 1إنه وبالنظر إلى التقسيم الثلاثي الذي جاء به المشرع الجزائري
القواعد المقررة لحماية الحماية المقررة لحماية الأملاك العقارية الخاصة تختلف عن تلك المتعلقة ب

الأملاك العامة، كذلك الشأن بالنسبة للأملاك الوقفية، إذ يقتضي أن تكون قواعد الحماية صارمة 
   .في نوع وأقل صرامة منها في نوع آخر

ان موضوع الحماية القانونية لحق الملكية العقارية الخاصة يكتسي أهمية بالغة، والذي زاد من 
يشكل ثروة الأمم، وواحدا وار أصبح اليوم يمثل أساس استقرار الشعوب، فهأن العقوهذه الأهمية ه

                                                           
والذي يتضمن قانون التوجيه  1990-11-18: المؤرخ في 25-90من القانون رقم  23بالرجوع إلى أحكام المادة  - 1

 تصنف الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها ضمن الأصناف القانونية ": العقاري المعدل والمتمم  فإا تنص على مايلي
  :الآتية

 ."الأملاك الوقفية –أملاك الخواص  –الأملاك الوطنية -
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أن مسألة العقار وطريقة استغلاله تعد مسألة تبني عليه الأنظمة سياستها، بل  من أهم الأسس التي
تؤثر أساسا على مستقبلها، ولما كان العقار ذه و ،حيوية تتحكم إلى حد بعيد في تطور اتمعات

كان من الضروري أن تتناوله التشريعات الوطنية والدولية بالتنظيم وأن توفر له الحماية الأهمية، 
خاصا، وان تتابع بالتنظيم والحماية حركة ملكيته والحقوق الواردة والكافية سواء كان ملكا عاما أ

  .عليه وأن توجد الدول القضاء المتخصص في المنازعات العقارية
سنة، هذا  132بيبة خضعت عنوة لاحتلال فرنسي غاشم دام بالنظر لكون أن جزائرنا الح

المستعمر استعمل كل الوسائل المتاحة للتدمير والقضاء على أية مقاومة تظهر للوجود، فقام بسلب 
أين اندلعت ثورة عظيمة في مبادئها  1954أموال وممتلكات الجزائريين، وهذا إلى غاية سنة 

م على المستعمر ضرورة الدخول في مفاوضات مع جبهة الأمر الذي حت ،وأهدافها وأفكارها
التحرير الوطني والتي انتهت بإعلان الاستقلال والاعتراف بالدولة الجزائرية كدولة مستقلة ذات 
سيادة،فبدأ المعمرون ومن والاهم بمغادرة أرض الوطن، تاركين وراءهم العقارات التي كانوا 

صبة والبنايات السكنية الفخمة، الأمر الذي دفع البعض من يحوزوا ظلما، كالأراضي الزراعية الخ
تجارية مشبوهة، لاسيما بعد والجزائريين إلى اغتنام الفرصة من خلال إبرامهم صفقات عقارية أ

بإيجاز ضرورة الإشارة إلى المراحل التي مر ا والاستقلال، ومن هذا المنطلق كان يتعين علينا ول
  .تبعا لمراحل النظام السياسي لكل مرحلةالمشرع العقاري الجزائري 

إلى  05/07/1962: والتي تبدأ منذ استرجاع السيادة الوطنية يوم 1فجاءت المرحلة الأولى
وهي المرحلة التي تميزت بسلسلة من النصوص التشريعية التي قلصت من حرية  ،1979اية عام 

   .هاالتعامل في الملكية العقارية وقيود اكتساا والتصرف في
إلى الحد منها في اال الزراعي، والغير زراعي  2بل وذهب المشرع في قانون الثورة الزراعية

كالأراضي الصالحة والمعدة للبناء، فنجد مثلا أن قانون الثورة الزراعية لا يعتد بالمعاملات التي 
                                                           

  .18، ص 2003،  س 2 ع م ق م ع،عريشي اعمر، القواعد القانونية التي تحكم الأنظمة العقارية في الجزائر،  - 1
، والذي 1971، س 97عدد   ،ج ج يتضمن الثورة الزراعية، ج ر 1971-11-08مؤرخ في  73-71أمر رقم  -  2
  .المعدل والمتمم المتضمن التوجيه العقاري 1990-11-18:المؤرخ في 25-90من القانون رقم  75غي بالمادة أل
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سواء كان  04/07/1962إلى  01/11/1954وقعت خلال حرب التحرير الوطني من 
من قانون  02الفقرة  97ما نصت عليه المادة وأجنبيا إذا شملها نظام التأميم وهوا جزائريا أصاحبه

  .الثورة الزراعية
، ففي هذه المرحلة 1989إلى اية  1980أما المرحلة الثانية فهي الممتدة من بداية عام 

ورفع  ،ارية الخاصةحاول المشرع الجزائري التدخل للتخفيف من القيود المضروبة على الملكية العق
وقيدها على  ،بعضها وتحرير بعض المعاملات والتصرفات في الملكية العقارية على الجزائريين

  .الأجانب
ومنها بدا واضحا أن المشرع تراجع  1990جاءت المرحلة الثالثة التي تبدأ من بداية عام ثم 

اضي الفلاحية إلى أصحاا وفي حين ألغى قانون الثورة الزراعية وإرجاع الأر ،عن المرحلة الأولى
نفس المرحلة ألغى الأمر المتعلق بالاحتياطات العقارية الصالحة للبناء وبدأ الاهتمام بمفهوم العقار، لما 

  .أساس الاستقرار والتعامل والتصرف بين الأفرادوله من أهمية بالغة، ذلك أن العقار ه
ه قانونا وقضاءا في المرحلة الحالية، ذلك معمول بوأي ما ه ،إنّ الدراسة الحالية تخص الحاضر

أن النظام القانوني لحق الملكية العقارية الخاصة يقتضي منا الإجابة عن عدة تساؤلات وإشكاليات 
وبالخصوص أن مسألة الملكية العقارية الخاصة تشكل عائقا رئيسيا، وإشكالا عويصا،  ،وجزئيات

  .هات المشرفة على تسوية المنازعات المثارة بشأايواجه الجهات المشرفة على تنظيمها، وكذا الج
، سبب هذه الصعوبة يرجع إلى المراحل المختلفة التي مرت ا الملكية العقارية الخاصةإن  

والتي في حقيقة الأمر لم تعرف انسجاما وتواصلا، ولا تطبيقا  ،وكذا النصوص التي كانت تحكمها
  .شيها مع التقاليد والأعراف السائدين في اتمعلكثرا ولعدم مواكبتها وتما ،ميدانيا
تعد مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم  ،أن قضية العقار وطريقة استغلاله ،من المسلم به 

  .إلى حد بعيد في تطور الشعوب، بل وتؤثر على مستقبلها
هذه إن الدوافع الذاتية والموضوعية التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع تعددت، كون أن 

في تسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بالآليات  ،بقسطوالدراسة سأحاول من خلالها ول
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والوسائل بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة من لدن التشريع الجزائري في حماية حق الملكية العقارية 
طن البسيط عتقد أا يعتريها الغموض سواءا في أوساط العامة وبالخصوص المواأالخاصة، والتي 

  .حتى بعض الحقوقيينوأ
إضافة إلى تعميق الإطلاع والمعرفة للحقوقيين المهتمين بأحد أعمدة القانون الخاص 

  .القانون العقاري المتعلق بالملكية الخاصةووه
إن هذا اال لازال لم يأخذ حظه الوافر من الكتابات والدراسات من طرف أهل رجال 

وما يمكن قوله أن موضوع ،لحال في المواضيع القانونية الأخرىعليه اوخلافا لما ه،الاختصاص
الملكية العقارية الخاصة يعد ثريا وخصبا يستحق البحث والدراسة والاجتهاد لإثراء المكتبة 

  .القانونية

القول بأنّ الملكية العقارية  إلىبإيجاز وشير ول أيجعلني،العقارية الخاصة إن الحديث عن الملكية
 يسمى لدى رجال القانون وبالخصوص أهل الاختصاص مع ماى ارتباط وثيق بصفة عامة عل

  .القانون العقاري، هذا الأخير يهتم بتحديد النظام والطبيعة القانونيتين لهاب

صعوبة تصنيفه وفق التقسيم وه ،من هذا المنطلق أول ما يلاحظ بخصوص القانون العقاري
القانون العقاري نجده يهتم بملكية ، إذ أن امعوخاص وما هوبين ما ه ،الكلاسيكي للقانون

من أشخاص القانون وسواء كانوا من أشخاص القانون العام أ ،العقارات على اختلاف ملاكها
  .الخاص

 ،كما أنه يهتم بتنظيم العلاقات القانونية والتعاقدية بين أشخاص القانون الخاص من جهة
الأمر الذي جعل قواعد القانون  ،ة أخرىمن جه بين هؤلاء الأشخاص والسلطات العموميةو

كالقانون المدني والقانون الإداري وقانون الأملاك  ، العقاري مبعثرة بين مختلف النصوص القانونية
  قانون والمتضمن  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون  إلىرجعنا  إذافمثلا ، الوطنية وغيره



 مقدمة

 

15 
 

الأملاك العقارية في « :ص المادة الثانية منه تنص على أنّنجد أنّ ن المتمموالمعدل  1التوجيه العقاري
حاول الجزائري  ، إذا نجد أنّ المشرع»الثروات غير المبنية ومفهوم هذا القانون هي كل الأراضي أ

   .إعطاء تعريف للملكية العقارية بموجب المادة المذكورة أعلاه

الأصناف القانونية العامة  23ع في ذات القانون وبموجب نص المادة كما تناول المشر
الأملاك الخاصة وأخيرا وأملاك الخواص أ ،أملاك وطنية :الآتيووهي على النح ،للملكية العقارية
لذلك لا يسعنا من  ،ولكل نوع من هذه الأنواع قواعد قانونية تحكمها وتنظمها. الأملاك الوقفية

على اعتبار أنه ،اسة في نوع واحدالدر قمت بحصروإنما  ،خلال هذه الدراسة الحديث عنها كلها
هذه تنازل  إلىأنّ السياسة المعتمدة من قبل الدولة تتجه لا محال بالغة خصوصا يكتسي أهمية 

  .عن أملاكها العقارية ،الدولةالإخيرة أي 

عتمد في الموضوع الحالي على دراسة وصفية وتحليلية للقواعد أسوف ما تقدم بناءا على 
  .قصد توفير الحماية اللازمة للملكية العقارية الخاصة ،الجزائريالمشرع القانونية التي سنها 

مع الأخذ بعين الاعتبار  ،أن تكون الدراسة مهتمة بالجانب العملي والتطبيقيكما حرصت 
دون نسيان الإشارة  ،أي من خلال الاعتماد على الفقه ،ما تضمنته النظريات الفقهية في هذا اال

  .قف الشريعة الإسلامية بخصوص بعض المسائل المرتبطة بالملكية العقارية الخاصةبالإيجاز إلى مووول
مدى توفير التشريع الجزائري بمختلف فروعه موضوع حول  الدراسة الحالية تتمحورإن 

تجدر  ،هنا وقبل التطرق إلى فحوى الموضوعو الحماية اللازمة والفعالة لحق الملكية العقارية الخاصة؟
على إعتبار أن حماية الملكية  ،إلى أننا استبعدنا الجانب الجزائي من الدراسة الحاليةبنا الإشارة 

                                                           
لأملاك العقارية هذا القانون الذي حدد القوام التقني و النظام القانوني لالجزائري أصدر المشرع  1990-11-18في  -1

و أهذا القانون جاء ليبين الملكية العامة  ،ت و الهيئات المحليةكما حدد أدوات تدخل الدولة و الجماعا  ،بمختلف انواعها
 ،و تصنيف الملكية و القيود الواردة عليها ،الأملاك الوطنية العقارية و الملكية العقارية الخاصة و التي هي محل الدراسة الحالية

 .لخا....ة العقارية الخاصةورد الاعتبار للملكي ،كما يمتاز هذا القانون بأنه ألغى قانون الثورة الزاعية
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لذا إكتفينا بالجانب  ،العقارية الخاصة من الناحية الجزائية يتطلب دراسة منفصلة عن الدراسة الحالية
   .كذا الجانب الإداريوالمدني المحض 

 وص في الترسنة القانونية التي وضعها المشرعغالتتطلب أولا وقبل  ،ذه الإشكاليةإنّ معالجة ه
الوقوف على مدى استفاء المشرع الجزائري المسألة العقارية بالتنظيم الواضح؟ وهل وفر الجزائري،

  الحماية القانونية الكفيلة لحق الملكية العقارية الخاصة؟الجزائري المشرع 
لحق الملكية العقارية يعية بالشروط التشرمرتبط بالأساس  ،من الدراسةالأول  بابإن ال

لحماية هذا الجزائري التي وضعها المشرع القضائية يتعلق بالآليات والثاني فه بابأما ال ،الخاصة
الحق، إذ أنه من الضروري قبل حماية الحق، التأكد من قيام حق الملكية العقارية الخاصة، اذ لابد 

 .ضاء ة القتسنى لنا حمايته بواسطمن إثبات وجود هذا الحق حتى ي

  



 

 

  

  

  :الباب الأول
   الشروط التشريعية

  لحق الملكية العقارية الخاصة
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مصدر رزق لكل ووه ،والتعامل والتصرف بين الإنسانية الاستقرارتعد حماية العقار أساس 
ولازال  ،لذلك كان العقار مصدرا للصراعات البشرية ،مخلوقااوإنسان على وجه الكرة الأرضية 

لابد من تحديد مفهوم ،قبل الغوص في موضوع الدراسة الحاليةووعليه ، اع قائما ومستمراهذا الصر
 27والتي يمكن القول بأن المشرع قد أعطى لها تعريفا بموجب نص المادة  ،للملكية العقارية الخاصة

المتضمن التوجيه العقاري المتمم والمعدل و 1990- 11-18المؤرخ في  90/25من القانون رقم 
التصرف في المال العقاري العقارية الخاصة هي حق التمتع و الملكية «: يلي تي نصت على ماالو
لا  ن، فالملكية العقارية إذ1»غرضهاوملاك وفق طبيعتها أالحقوق العينية من أجل إستعمال الأوأ/و

يستغله والذي يستطيع بموجبها أن يستعمله  ،سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقاروتعد
  .الأنظمة المعمول اوالقوانين  تصرف فيه ضمن حدوديو

كل شيء ثابت وبأن هذا الأخير هيمكن ان نقول  ،عقارلمر يتعلق بملكية اومادام أن الأ
خلافا للمنقول الذي بحكم  ،2مستقر في مكانه، غير قابل للنقل منه إلى مكان آخر بدون تلفو

  .طبيعته قابل للنقل والحركة

المساحة الأرضية والعقار ه :الآتيون التعريف الواجب في موضوع الحال هننا نقول بأأغير  
غير حضرية خاضعة والفلاحية وغير الفلاحية مبنية كانت أم غير مبنية واقعة في أماكن حضرية أ

  .للنظام القانوني

قواعد اعتبار أنّ الملكية تزداد أهمية كلما تعلقت بالعقار، فانه لابد من تنظيم وتوفير البوإنه 
 والاجتماعيةونظرا للظروف التاريخية  ،الاعتداءالقانونية اللازمة التي تكفل حمايتها من كل أشكال 

                                                           
الملكية هي حق التمتع و التصرف في الأشياء "  :م من ق 674و هو تقريبا نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة  -1

 ."بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحرمه القوانين و الأنظمة 
  .206ص  ،1985س  ،الجزائر ،تابالمؤسسة الوطنية للك ،الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ،محمد حسنين -2

                   ت فيه و لا يمكن نقله من دون كل شيء مستقر بحيزه و ثاب" :على أنه  م من ق 683كما عرفه المشرع في نص المادة     
 ."و كل ماعدا ذلك من شيء فهو منقول ،فهو عقارف تل    
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فانّ الملكية العقارية الخاصة تأثرت ذه  ،والاقتصادية وكذا السياسية التي مرت ا الجزائر
  .ومنه تأثر المشرع منها ،الظروف

وبحسب الخصائص  ،العقارية الخاصة بكل حرية حتى يتسنى للشخص ممارسة حقه في الملكية
شرع مجموعة من والذي حدد له الم ،وجب أولا التأكد من ثبوت هذا الحق ،التي يمتاز ا هذا الحق

ما وهو،السندات التي بواسطتها يمكن القول أنّ هذا الحق ثابت لشخص معين على عقار معين
نّ الإطار القانوني المتضمن ضبط التصرفات كما أ ،سنتناوله ضمن الفصل الاول من هذا الباب

من خلال إقرارها لمبدأ التسجيل  ،الدولة لها دور مهم في ذلك أن أهمية بالغة على اعتباروالعقارية ذ
  .موضوع الفصل الثانيوالذي هو والشهر العقاري
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في إثبات الملكية العقارية الخاصة 

  التشريع 
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الملكية العقارية الخاصة عائقا رئيسيا وإشكالا عويصا يواجه الجهات  إثباتمسألة  تعد
سواء تعلق ، وتسوية المنازعات العقارية المثارة بشأا ،المشرفة على تنظيم وضبط الملكية العقارية

لجهات تعلق الأمر باوأ 1الأمر بالقضاة أثناء فصلهم في مختلف المنازعات العقارية المعروضة عليهم
هذا الأخير يعد الشغل الشاغل للإدارة الجزائرية التي  ،الإدارية المختصة بعملية التطهير العقاري

إيجاد الآليات والأدوات القانونية التي تثبت ملكية العقار بموجب سندات رسمية  إلىترمي من وراءه 
استغلالها وحركة التصرفات وذلك حتى يتسنى لها مراقبة الملكية العقارية الخاصة وطريقة   ،مكتوبة

وهكذا تتمكن الدولة من الحصول على موارد الريع سواء تعلق الأمر  ،القانونية التي ترد عليها
  .الفلاحيوالحضاري أوبالعقار الصناعي أ

هذا الأخير يحتاج  ،إن عملية التطهير العقاري تزداد أهمية بدخول الجزائر اقتصاد السوق
ومن دون ذلك لا يمكن تصور  ،وما وجود عقارات لها سنداتويتطلب استثمارات تقتضي لز

  .وجود استثمارات ولا مستثمرين وطنيين كانوا أم أجانب

هذا الوضع فرض على الدولة ضرورة التعجيل في حسم مسألة التطهير العقاري عن طريق  إن
ر الممتلكات الإسراع في عملية المسح العقاري ووضع سجل الأراضي لتعزيز الأساس القانوني لشه

وذلك بواسطة تحديد عيني لكل ملكية عقارية على حدة وتسليم سند يكون بمثابة بطاقة تعريف 
 ،تسجل فيه كل التغيرات التي تطرأ على العقار سواء كانت قانونية ،وتحديد هوية للعين المملوكة

  .البناء والتقسيم :كانت مادية مثلوأ طبيعة العقار،وتغيير صفة المالك أك

المراحل المختلفة التي مرت ا الملكية  إلىصعوبة التطهير العقاري في الجزائر ترجع أساسا إن 
ولا تطبيقا  ،تواصلاوهذه الأخيرة لم تعرف انسجاما  ،العقارية والنصوص التي كانت تحكمها

 ،ميدانيا، وذلك لكثرا ولعدم تماشيها مع التقاليد والأعراف السائدة لدى اتمع الجزائري
عدم إعارة  إلىالأمر الذي أدى بالعديد من الفلاحين  ،ة الريفيةلم يراع الثقاف خصوصا أن المشرع

                                                           
  .3، ص2003 ، سهومةالحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري،دار الملكية العقارية و إثبات ،عبد الحفيظ بن عبيدة - 1
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وسرعة تجديدها والذي لا يخدم  ،خصوصا مع استمرار تضارب النصوص ،أي اهتمام لهذه القوانين
  .استقرار الملكية العقارية الخاصة

الحديث عن السندات  إلىبنا بالضرورة الملكية العقارية الخاصة يؤدي  إثباتنّ الحديث عن إ
وجوده  إثباتومعلوم لدى العام والخاص أن حق الملكية العقارية من حيث  ،التي تجسد هذا الحق

والتي  ،01مكرر  324مدون في أحكام القانون المدني بموجب المادة ومرتبط بالأساس بما ه
حقوق عقارية في ونقل ملكية عقار أتحرير العقود التي تتضمن  ،تفرض وتلزم تحت طائلة البطلان

  .شكل رسمي
 إلا ،ا بموجب سندات رسميةإثباأن الملكية العقارية الخاصة لابد من يقضي بان كان المبدأ 

وإيجاد ،أن الواقع والماضي فرض على الجهات المسؤولة عن عملية التطهير العقاري ضرورة التفكير
ولا تحوز على سندات  ،حقوق عقاريةوعقارات أ الحلول بخصوص الفئة من اتمع التي تمتلك

رسمية، فهذا مثلا يقول أنه ورث أرضه أبا عن جده منذ خمسين سنة والآخر يستدل بعقد عرفي 
والآخر يقدم عقدا شرعيا غير مشهر يعود لأكثر من  ،ذات الفترة إلىمترجم يعود تاريخه ومسجل أ

شهادة حيازة مستخرجة وشهرة منازع فيه أ جانب هؤلاء هناك من يستظهر عقد إلى ،سبعين سنة
كل هذه الحالات تفرض منطقها على التشريع الذي يجب عليه  ،من البلدية على أا عقد ملكية

  .إيجاد الحل المناسب
 ،ولأعليه نتناول ضمن هذا الفصل دراسة سندات إثبات الملكية العقارية الخاصة كمبحث و

شخاص في الملكية العقارية الحدود القانونية لتصرفات الأ ثم نعرج في المبحث الثاني إلى تبيان
  .الخاصة
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 الملكية العقارية الخاصة إثباتسندات  :المبحث الأول

التي وضعت تشريعات خاصة  ،لقد تطورت قواعد تملك وحيازة الأرض مع تطور اتمعات
تقام لأهداف جد  وكذا أشكال الإحصاء التي ،تسير تنظيم الأراضي والحقوق المفروضة عليها

ووصلت الأنظمة التشريعية ،لترع الملكيةولضمان قانوني أ ،معينة غالبا ما تكون لفرض الضريبة
  .1حد إنشاء حالة مدنية حقيقية للملكية العقارية إلىالمستعملة حاليا 

 اتجراءحماية حق الملكية العقارية الخاصة من خلال سنه لإ إلىبدوره يسعى  المشرع  إنّ
وتارة  ،الشأن في فرض الشكلية في المعاملات الواقعة على العقاراتورة وقائية كما هتكون تا

  .المتخذة في بعض الحالات التي تنعدم فيها الشكلية اتجراءعلاجية بالنسبة للإ
للرسمية والإشهار العقاري للمحررات المتعلقة بحق الملكية العقارية ع المشررغم اشتراط 

الخروج عن هذا المبدأ واعتبار حق الملكية الوارد في هذه المحررات تثناءا إلا أنه قبل اس ،الخاصة
  .أوجب حمايتهوثابت 

الملكية العقارية الخاصة يعد مظهرا من مظاهر الحماية التي يعطيها القانون لهذا  إثباتإن 
فيل كوالسندات التي بموجبها يثبت هذا الحق الذي همختلف ومن خلال هذا المبحث سنعالج  ،الحق

أخرى والتي نتطرق إليها في المطلب الأول والتي نجدها متنوعة ما بين سندات رسمية و، بالحماية
 ،سنه القانون مؤخرا لأخير سندات ناتجة عن إجراء عرفية سنعالجها ضمن المطلب الثاني وفي ا

  .ضمن المطلب الثالث الذي سنتناولهوهو

   

                                                           
1- Frédérique Cohet – Cordey , Betty Laborrier, Jacques Lafond , Ventes  d’ immeubles, Droit 
immobilier, 2eme  édition, Litec, Paris, 2007, p335.   
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  الملكية العقارية الخاصة ثباتلإالسندات الرسمية مدى فعالية  :المطلب الأول
الركن وأصبح التراضي ه،التصرفات القانونيةالرضائية في وعليه ه المستقرالمبدأ إذا كان 

كافية الإرادة وحدها مجردة من أي شكل رسمي من ثم أصبحت و ،الأساسي في التصرف القانوني
إعتبرت وات القانونية هكذا أصبحت الرضائية مبدأ عاما في إبرام التصرفو ،لإنشاء التصرف

فان الكثير من التشريعات  1اذا كان هذا موقف القانون الفرنسيو ،ستثناءمجرد االرسمية  الشكلية
أن  إذ ،مق من  59يتجلى في نص المادة ما ووه ،منها المشرع الجزائريو ،اعتمدت نفس الموقف

دون  ير عن إرادما المتطابقتانالمشرع يعتبر أن العقد يتم وينعقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعب
  .الذي يلزم المتعاقد وليس الشكل الرسميوالرضا هأن لذلك يقال  ،الإخلال بالنصوص القانونية

منها ما يخص المصالح الفردية ومنها ما يخص المصلحة  ،غير أنه ولعدة اعتبارات وأسباب 
   .بدأ هذا المبدأ يتراجع مع مطلع هذا القرن ،العامة

 ،للمصالح الخاصة فان مبدأ الرضائية له مساوئ قد يتضرر بسببها المتعاقد والغير فبالنسبة
  .إغفال مسائل هامةوكالتسرع في إبرام العقد وذلك من دون تقدير للأمور من قبل المتعاقد أ

 الاجتماعيأما المصلحة العامة للدولة فتتجلى في كون أا هي التي تتولى التكفل بالميدانين  
كما  ،الأمر الذي يجبرها بالاهتمام بمختلف المعاملات القانونية التي يقوم ا الأفراد ،ديوالاقتصا

التي تلحق بنقل الثروات فرض الضرائب  أن الطابع الرسمي يحقق للدولة إيرادات عن طريق
 تعتبرهي ،والاجتماعيةوهنا لابد من القول ان الملكية العقارية بحكم وظيفتها  ،2وعمليات التسجيل

 ،يتعرض له المالك اعتداءكان لزاما أن تتوافر لها الحماية القانونية من كل ،ة القوميةروثمن عناصر ال
حق  إحاطةمن ثم وجب و ،الاقتصاديةو الاجتماعيةكي تحقق وظيفتها عدم المساس بحق الملكية و

                                                           
و لكن يجمع الفقه على ان هذا المبدأ قد أقره المشرع  ،مبدأ الرضائيةلا يوجد نص صريح في القانون الفرنسي يقرر  -1

  .الفرنسي ضمنيا دون الحاجة إلى نص صريح
-H.L et J.MAZEAUD: leçons de droit civil, T 2, les obligations, théorie générale ,9 ème édition, 
par F.CHABAS, Montchrestien, Delta, 2000, N°116, p103. 

 ،2010س النظرية العامة للعقد، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، ات،الالتزام ،علي فيلالي -  2
   .292ص



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

25 
 

من بينها وقد وجدت الدول و،العقاري الائتمانتدعيم و لاستقرارهاالملكية العقارية بضمانات 
ضمان استقرار المعاملات الواردة عليها والجزائر أن من أهم الوسائل لحماية الملكية العقارية 

    .الرسمي الشكلوه
السيطرة على جميع  كان لابد على الدولة  ،من أغلى الثرواتيعد  باعتبار أنّ العقار

زيادة  « :م قمن  1مكرر  324جلى في نص المادة ما يتووه ،العمليات القانونية التي ترد عليه
تحرير العقود يجب تحت طائلة البطلان  ،شكل رسمي إلىعن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها 

ويجب دفع الثمن لدى  ،في شكل رسمي.... .حقوق عقاريةوالتي تتضمن نقل ملكية عقار أ
  .» ضابط العمومي الذي حرر العقدال

نجد أنه لا يكفي مجرد توافق ،المادة المذكورة أعلاهوبمجرد استقرائنا لنص على هذا الأساس 
في هذا النوع من الرسمية بل تعتبر الشكلية  ،حقوق عقاريةوإرادتين متطابقتين لنقل ملكية عقار أ
هناك ركن رابع ،التراضي والمحل والسبب إلىفبالإضافة  ،التصرفات ركنا من أركان العقد

لأا تتصل مباشرة بتكوين التصرف  ،لية بالمباشرةوتدعى هذه الشك ،الشكل الرسمي للتصرفوه
  .حيث يترتب على انعدامها انعدام التصرف ،القانوني

حق الملكية متى انصب على عقار كان جديرا بالحماية اللازمة حتى يتمتع صاحبه بجميع  إنّ
أي  ية بالغة فيلعقارية الخاصة ذات أهموعلى اعتبار أنّ الملكية ا ،السلطات التي يمنحها له هذا الحق

الرسمية لعدة أسباب من بينها توفير  إلىفقد تقرر ضرورة إخضاعها ،مجتمع من اتمعات
فإنه أقر  ،فرض الكتابة الرسمية على التصرفات الواردة على العقاراتوفالمشرع لما تدخل ،الحماية

ود بالرسمية والمقص ،بأن كل مايرد على عقار من تصرف لا وجود له قانونا من دون الرسمية
ذات  ثباتويطلق على العقود الرسمية ما يسمى بأدلة الإ ،اكتساب الشيء الشكل القانوني المطلوب

تبيان مختلف أنواع السندات الرسمية التي تتضمن ونحاول من خلال هذا المطلب  ،القوة المطلقة
من خلال  ،رية الخاصةفي إثبات الملكية العقا حجتها و قواومدى  ثبوت الملكية العقارية الخاصة
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نخصص الفرع و ،الفرع الثاني للسندات الإداريةو ،ثلاث فروع، الأول نخصصه للسندات التوثيقية
   .الثالث للسندات القضائية

  لإثبات الملكية العقارية الخاصة  السندات التوثيقية :الفرع الأول
وبالتالي  ،ل الموثقأن هذا النوع من السندات تحرر من قب إذ ،هي بمثابة اسم على مسمى

التي الخاصة مع ضرورة تبيان أهم العقود المتعلقة بالملكية العقارية ،وجب علينا تعريف الموثق
  .يحررها

  ماهية مهنة الموثق :أولا
مع تحديد  ،موثقلموثق لابد من تحديد معنى وتعريف للللوقوف على معرفة ماهية مهنة ا
  .مختلف أنواع المحررات التي يقوم بتحريرها

 تعريف الموثق                                                                                 -1

المتضمن تنظيم  20/02/2006 :المؤرخ في 06/02تنص المادة الثالثة من القانون رقم 
 يتولى تحرير ،مفوض من قبل السلطة العمومية ،الموثق ضابط عمومي« :على ما يلي 1مهنة الموثق

وكذا العقود التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه  ،العقود التي يشترط فيها القانون الصيغة الرسمية
أنه  إذمكلف بخدمة عامة  2ضابط عموميوذه المادة يتضح بأن الموثق همن خلال ه ،»الصيغة

غة بتلك التي يفرض فيها القانون الص يضفي الصيغة الرسمية على العقود التي يتولى تحريرها سواء
   .تلك التي يرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغةوالرسمية أ

                                                           
  .والمتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2006-02-20: المؤرخ في 06/02قانون رقم  - 1
و تمنح له هذه الصبغة بموجب  ،ة الرسمية على العقودالشخص الذي يخوله القانون سلطة إضفاء الصبغ الضابط العمومي هو -2

  .نص قانوني
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القنصلية قد خول المتعلق بالوظيفة  02/405هنا لابد من الإشارة إلى أن المرسوم الرئاسي  
تحريرها ولرئيس المركز القنصلي بالإضافة إلى إعداده لعقود الحالة المدنية الخاصة بالرعايا الجزائريين 

  .1وثيقيةممارسة المهام الت
أي يتقاضى أتعابه  ،باعتبار أن الموثق يؤدي خدمة عامة فانه يتقاضى أتعابه من ذوي الشأن

تولى القانون  ،وبما أن الأمر يتعلق بتسيير مرافق عمومية ،من الأشخاص المستفيدين من خدماته
المحاسبة وشروط ممارسته هذه المهنة والرقابة و ،تنظيم هذه المهنة وذلك بتحديد مهام الموثق

  .والتأديب
قارية الخاصة كلف أنه لأجل ضمان حماية أكبر لحق الملكية العوما يجب الإشارة إليه ه إذا
فما هي يا ترى الأسباب التي أدت  ،الموثق لترسيم كل التصرفات الواقعة على هذا الحقالمشرع 

  ؟لى الملكية العقارية الخاصةعلى الموثقين في تحرير العقود الرسمية المنصبة ع الاعتماد إلىبالتشريع 
الشروط والمهام المنوطة بالموثق  إلىبإيجاز وإن الإجابة عن هذا التساؤل يقتضي منا الإشارة ول

                        .20/02/2006 :المؤرخ في 02-06والتي تضمنها قانون التوثيق الحامل للرقم 

                                                           الإلتحاق بمهنة التوثيق  شروط  - أ

مسابقة الالتحاق بالتكوين  ،2تنظم وزارة العدل بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثقين
هذه المسابقة تحدد شروط وكيفيات تنظيمها عن  ،للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق

يه مجموعة من الشروط تضمنتها المادة وكل مترشح لهذه المسابقة لابد أن تتوفر ف ،طريق التنظيم
   :والمتضمن مهنة الموثق وهي 20/02/2006 :المؤرخ في 02-06السادسة من القانون 

                                                           
من  07و كذا نص المادة  2002-11-26 :المؤرخ في 02/405سوم الرئاسي رمن الم 38و هو مضمون نص المادة  -1

 .المحدد لصلاحيات رؤساء المراكز القنصلية 2002-11-26المؤرخ في  02/407المرسوم الرئاسي 
و التي  ،المتضمن تنظيم مهنة الموثق 20/02/2006المؤرخ في  02-06من القانون  45اال نص المادة ا هذراجع في  - 2

تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان  ،تنشأ غرفة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الإعتبارية" :تنص على ما يلي
يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  ،يات المهنةو تتولى إعداد مدونة لاخلاق ،إحترام قواعد المهنة و أعرافها

  ".حافظ الاختام ،الديمقراطية الشعبية بقرار من وزير العدل
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o التمتع بالجنسية الجزائرية،  
o شهادة معادلة لهاوحيازة شهادة الليسانس في الحقوق أ،  
o بلوغ خمسة وعشرين سنة على الأقل،  
o التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،  
o متع بشروط الكفاءة البدنية الضرورية لممارسة المهنةالت.  

وبعد تعيين الحائزين على شهادة الكفاءة المهنية للتوثيق بصفتهم موثقين بقرار من وزير 
نجد أن المشرع  إذاهكذا  ،الس القضائي لمحل تواجد مكاتبهم أماميؤدون اليمين القانونية  ،العدل

الحماية للملكية العقارية الخاصة جعل من الكفاءة والمصداقية  ومن أجل توفير أكبر قدر ممكن من
لهذه الفئة كان عن اقتناع منه  الاختصاصفتوكيله لهذا  ،كشروط أساسية لكل مترشح لمهنة التوثيق

لأم يتمتعون بكفاءات عالية في تحرير العقود الرسمية  الاختصاصأهل  إلىعلى أنه قد أوكله 
ب دراسة قانونية واسعة فالموثق يحسن صياغة الألفاظ والعبارات التي تفصح فبحكم المهنة التي تتطل

   .بوضوح عن نية المتعاقدين وطبيعة العقد
الأشخاص الغير مؤهلين الذين يحررون عقودا عرفية بكيفيات  أمامكما أنّ الأمر يسد الطريق 

  .القضاء أماممنازعات  إلىتؤدي في أغلب الأحيان  ،وعبارات غير واضحة
القضاء على وتقليص أ إلىتؤدي  ،كما أن الرسمية التي يضفيها الموثق على العقود التي يحررها 

  .وكل الحقوق التي تتبعها وبالتالي حمايتها ،تزوير الوثائق المتعلقة بالملكية العقارية الخاصة
بختمه يتم مهرها ،أما بخصوص المصداقية فهي تظهر في كون أنّ المحررات التي يعدها الموثق 

 38فالمادة  ،وإلا عد محررا عرفيا وكان باطلا ،فوضته بذلكو ،1الذي منحته له السلطة العمومية
 ،من قانون التوثيق تبين بوضوح بأن كل موثق يمنح له ختم للدولة خاص به من قبل وزير العدل

                                                           
يسلم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل ": يلي تنص على ماالمتضمن تنظيم مهنة التوثيق  06/02من القانون  38المادة  - 1

ا للتشريع المعمول به، يجب على الموثق تحت طائلة البطلان دمغ نسخ العقود، والنسخ التنفيذية موثق خاتما للدولة خاصا به طبق
  ".والمستخرجات التي يقوم بتحريرها أو تسليمها بخاتم الدولة الخاص به 
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ذلك  ،لعدلوهي وزارة ا ،ما ينتج عنه القول بأن هذه المهنة مازالت تخضع لسلطة وصية عليهاووه
 إلىأحالت جزءا من سلطاا  ،السلطة العمومية حينما وزعت سلطاا على المرافق والهيئاتان 

لذلك يعد الموثق مسؤولا  ،الموثقين من أجل ترسيم المحررات الواقعة على الملكية العقارية الخاصة
وضع الختم  إلىة لأنه إضاف ،وعن كل التصرفات التي قام ا ،عن كل ما تضمنه المحرر الرسمي

  .شاهد ممتازوفه ،يقوم بالإمضاء على هذه المحررات باعتباره سلطة محررة ،الخاص به

 مهام الموثق  - ب

أدوات كفيلة  إيجادضرورة  إلىدفع به  ،بحماية الملكية العقارية الخاصةالجزائري التزام المشرع 
 ،ا الحق في محررات رسميةفكان لابد من تثبيت التصرفات الواقعة على هذ ،لضمان هذه الحماية

ولتحقيق هذا الهدف كان من الضروري التأكد من أن كل المعلومات التي تتضمنها هذه المحررات 
المحرر  إعدادالأمر الذي استدعى اشتراط  ،صحيحة وسليمة وتعكس بالفعل واقع التصرف وأطرافه

  .اوما يليهمكرر من ق م  324ادة وفق شكلية معينة منصوص عليها في الم
 02- 06من القانون  26ولقد تقرر بموجب نص المادة  ،لتفادي الوقوع في الغلط كل هذا 

المتضمن تنظيم مهنة الموثق وجوب تحرير العقود التوثيقية تحت طائلة  20/02/2006 :المؤرخ في
نقصان وبياض أوباللغة العربية في نص واحد وواضح نافي للجهالة ومن دون اختصار أ ،البطلان

  .الغلط إلىبة بين الأسطر وغيرها من الأمور التي تؤدي كتاوأ
لابد ،الموثق أثناء تحريره للعقود التوثيقية التي ترد على الملكية العقارية الخاصةنقول أن  بالتالي

  :عليه من مراعاة الأشكال والمضمون المتعلق ذه العقود ويقوم بتبيان مجموعة من البيانات أهمها
 أن يتضمن العقد الذي يحرره الموثق اسم ولقب ومقر مكتب الموثق لابد  :هوية المحرر

هذه البيانات تحدد محرر العقد وتجعله مسئولا على كل ما يكتبه في أذ أن  ،الذي حرر العقد
 .المحررات الرسمية التي يمضيها ويختمها بختم الدولة الخاص به

 إذ ،وية أشخاص الحق بدقة كبيرةملزم بتبيان ه الموثق :هوية المتعاقدين والشهود والمترجم 
المتضمن تأسيس السجل  25/03/1976 :المؤرخ في 76/63من المرسوم  62أن المادة 
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تلزم الموثق محرر العقد الرسمي ضرورة تبيان ألقاب وأسماء وتاريخ ومكان  ،العقاري المعدل والمتمم
- 06من القانون  02ة الفقر 29ما تضمنته المادة ووه ،ولادة وجنسية وموطن ومهنة الأطراف

المؤرخ 76/63من المرسوم  63كما أن المادة  ،المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02
تلزم الموثق بضرورة تبيان هوية الأشخاص المتعلق بتأسيس السجل العقاري  25/03/1976:في

ومقر  ،المعنوية بذكر تسميتها ورقم تسجيلها في السجل التجاري بالنسبة للشركات التجارية
 إلىبالإضافة ،ريخ ومكان التصريح للجمعيات ومقر ومكان إيداع القوانين الأساسية للنقاباتوتا

 03ضمن الفقرات  20/02/2006 :المؤرخ في 02-06من القانون  29ذلك تفرض المادة 
ضرورة تبيان اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء  04و

من المرسوم  65كما أن المادة  ،كذلك الاقتضاءوطن المترجم عند اسم ولقب وم إلىبالإضافة 
السابق الإشارة إليه تفرض المصادقة على صحة البيانات المتعلقة بالشرط الشخصي  76-63

الإقرار بمسؤولية الموثق في حالة مخالفة البيانات  إلى جراءويؤدي هذا الإ ،بالنسبة لهوية الأطراف
 ،للهوية تفيمكن من خلال الوثائق المقدمة له المثب ،ات الحقيقية للمتعاقدينالمذكورة في العقد للبيان

وبالتالي إمكانية هذا الشخص في التصرف في حق الملكية  ،معرفة أهلية وحالة الشخص وصفته
  .العقارية الخاصة من عدمه

 إن القانون يفرض على  :تحديد موضوع التصرف الواقع على الملكية العقارية الخاصة
ما يعبر عنه بموضوع ووثق التصريح بطبيعة التصرف الواقع على حق الملكية العقارية الخاصة وهالم

هبة وفالقول أن موضوع التصرف ه ،ما يساهم بشكل كبير في حماية هذا الحقوالعقد التوثيقي وه
ل كما أنه من خلا ،على اعتبار أن الهبة تختلف من حيث الآثار عن البيع،عقار يختلف عن البيع

والوقوف ،التصرف في حق الملكية العقارية الخاصة إلىتحديد الموضوع يمكن تحديد السبب الدافع 
ومن خلال الموضوع يمكن تحديد قيمة ونوعية  ،غير مشروعوكان السبب مشروعا أ إذاعما 

  .قيالتسجيل والشهر التي تعتمد أساسا على القيمة في العقد التوثي اتإجراءالضريبة المستحقة أثناء 
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 أي لابد على الموثق أن يضمن العقد الذي يحرره التاريخ باليوم  :تاريخ ومكان إبرام العقد
 إذ ،العقد إبرامكما لابد عليه أن يبين بوضوح المكان الذي تم فيه  ،تاريخ الإمضاءووالشهر والسنة 

رفة الجهة المختصة ال في حالة قيام نزاع مابين الأطراف المتعاقدة لمعن هذه البيانات لها دور فعأ
  .الوقوف على المواعيد إلىبالنظر والفصل في التراع بالإضافة 

 نه لمن البديهيات ضرورة تعيين العقار في المحررات التوثيقية التي يحررها إ :تعيين العقار
ين أن تعي إلىوهنا لابد من الإشارة  ،لابد عليه أن يعين العقار تعيينا دقيقا نافيا للجهالة إذ ،الموثق

أن تعيين العقار الريفي يختلف بعض الشيء عن العقار  إذ، 1العقار يختلف باختلاف الموقع والطبيعة
العقار المبني تعيين وكذا ،وتعيين العقار الممسوح يختلف عن تعيين العقار غير الممسوح ،الحضري

ع والعقار الموجود مابين العقار المشا الاختلافدون نسيان  ،يختلف عن العقار الغير مبني
 ،ومساحته ومشتملاته ،المفرز،ولكن يجب على العموم تحديد العقار بطبيعته ونوعه وموقعه

 :المؤرخ في 63-76كل هذه العناصر تضمنها المرسوم  ،وحدوده بطريقة دقيقة
-93والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  25/03/1976

وكذلك  71 إلى 66ومن المواد  27و 21وذلك في المواد  19/05/1993 :المؤرخ في 123
عند عدم ومن هذا المرسوم  66خلافا لأحكام المادة ":مايليمنه التي نصت على  114المادة نص 

في محافظة  ،قرار قضائي يكون موضوع إشهاروفإن كل عقد أ ،وجود مخطط لمسح الأراضي
 –نوع العقار  :قار ريفي مشار إليه في المادة السابقة مايليعقارية يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل ع

فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به بصفة نظامية في مصالح مسح و .محتوياته –موقعه 
  ".أسماء المالكين ااورين ،في حالة عدم وجود ذلكوالمحافظة العقارية والأراضي 

 اء القانون العقاري بمبدأ الأثر النسبي تسميته عند فقه ما اصطلح علىوه :أصل الملكية
ويقصد به الإشهار المسبق لسندات الملكية العقارية التي يتم بموجبها امتلاك المتصرف لحق الملكية 

                                                           
 ،2002س ،وطني للأشغال التربوية، الجزائرالديوان ال ،1ط هر العقاري في التشريع الجزائري،نظام الش ،مجيد خلفوني -  1
     .98ص
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لم يكن مشهرا فيتم  إذاأما  ،كان مشهرا إذافيتم استظهار مراجع إشهار هذا السند  ،العقارية

  .1ةوجبه اكتساب حق الملكينوعية وطبيعة السند الذي تم بم إلىالإشارة 
 أي لابد من ذكر جميع الشروط العامة والخاصة والتكاليف  :التكاليف والشروط والثمن
وعلى الموثق أن يحرص على تطابق هذه الشروط مع  ،عليها بين أطراف العقد الاتفاقالتي تم 

ب التصريح بالثمن كما يج ،العامة م والآدابألا تخالف النظام العاوالقوانين السارية المفعول 
كما أنه  ،من خلاله يتم تحديد قيمة الضريبة المحصلة لفائدة خزينة الدولة إذ ،الحقيقي المتفق عليه

ومن خلال تحديد الثمن يمكن في بعض الحالات الوقوف على حقيقة وسبب التعاقد كأن يخفي 
ار محل عقد البيع الشخص الهبة في صفة بيع بثمن زهيد جدا لا يعكس القيمة الحقيقية للعق

  .الإضرار بالغير إلىفتتجه نية المتعاقد  ،التوثيقي
 لابد على الموثق عند  :التنويه على تلاوة النصوص الجبائية والتشريع الخاص المعمول به

كما  ،2أن يقوم بقراءة القوانين الجبائية والتأكيد عليها للأطراف ،تحريره للعقد وقبل التوقيع عليه
 .المتابعات الجزائية إلىبة التي تؤدي ذامدى خطورة التصريحات الكيبين لهم بوضوح 

 لابد على الموثق أن يختم العقد المحرر  :شهادة المطابقة على الأصل والمصادقة على الهوية
ها إعدادوأن كل النسخ التي تم  ،ه قد روجعإعدادالأولى تفيد بأن المحرر الذي تم  ،بفقرتين
الإشهاد فيها بأن هوية الأطراف المتعاقدة التي ذكرت في المحرر قد تم  أما الثانية فيتم ،متطابقة

فان  ،وبما أن هذه الفقرة هي خاتمة المحرر ،وأن المعلومات المتعلقة ا مطابقة للقانون ،التأكد منها
تأتي على شكل إحالة مصادق ،عبارة تم إسقاطها سهواوإضافة لكلمة أوأي تصحيح لخطأ مادي أ

  .ذه الفقرةعليها بعد ه

                                                           
 .و هي النقطة التي سنتطرق إليها ضمن الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة -1
غير أن التعليق الموضوعي على هذا  ،إن قانون التسجيل يوقع عقوبات على الموثق الذي لا يعيد تلاوة العقد على الأطراف -2

حفاظا اء واجبه المهني إرضاءا لضميره ويتلو العقد مخافتا من دفع الغرامة أم لأدهل أن الموثق : التالي الؤساليفرض طرح  الالتزام
نظرات  ،؟ في هذا اال أنظر علاوة بوتغرارهجيدا العقد الذي سوف يوقعون علي يفهمواعلى حقوق الاطراف الذين يجب أن 

 .5ص  ،2005 س ،13ع  ،مجلة الموثق ،في قانون التسجيل
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 أنواع المحررات التي يحررها الموثق -2

 ،عقود رسمية وأخرى احتفالية :نوعين إلىيمكن أن تصنف المحررات التي يحررها الموثق 
  .وكلاهما لابد أن يحرر طبقا للأشكال والترتيبات التي ينص عليها القانون

 العقود الرسمية  - أ

ولكن التي  ،وهي كثيرة ومتنوعة ،ييحررها الموثق بصفته ضابط عمومهي تلك العقود التي 
 .الملكية العقارية الخاصة كعقد البيع وعقد المقايضة إثباتمنا هي تلك المنصبة على 

 يعتبر عقد البيع من أهم السندات التوثيقية المثبتة للملكية العقارية الخاصة :عقد البيع، 
 شتري في مقابل ثمن نقدي يدفع خمسهالم إلىعقار ووبموجبه يقوم البائع بنقل ملكية المبيع والذي ه

 ،وفي هذا النوع من العقود لا يعتبر حضور شهود التعريف لازما وضروريا ،1مرأى الموثق أمام
 ،فضلا على أن عدم حضورهم لا يترتب عليه أي بطلان المهم أن يحرر العقد المتضمن بيع عقار

  .2ويكون له وجود قانوني طرف موثق مؤهل قانونا حتى ينعقد العقد حقوق عقارية منوأ
 فان أحكام البيع تسري على  ،م قمن  415نص المادة  إلىبالرجوع  :عقد المقايضة
يعتبر كل مقايض بائعا للشيء الذي كان مملوكا للطرف الآخر الجزائري أن المشرع  إذ ،المقايضة

ومادام  .عليه ومشتريا في الوقت ذاته للشيء الذي كان مملوكا للطرف الآخر وقايض ،وقايض به
فانه بالنتيجة تخضع المقايضة المنصبة على  ،أن الشكلية المطلوبة في عقد البيع هي الكتابة الرسمية

  .الملكية العقارية الخاصة بدورها للشكلية الرسمية تحت طائلة البطلان

 حتفاليةالعقود الا  - ب

أنه لا تعتبر كل غير  ،يمكن القول أن هذا النوع من العقود تعد في أساسها عقودا رسمية
لم يقم بتحديد هذه العقود لا من والمشرع  ،العقود التي يحررها الموثق على أا عقود احتفالية

                                                           
أصبح فقط خمس  1998ثمن البيع يدفع بكامله بين يدي الموثق، أما بعد صدور قانون المالية لسنة  كان 1998قبل سنة  -  1

  .ثمن نقل الملكية هو الذي يدفع لزوما بين يدي الموثق
 :نشورم يرغ ،3، غرفة 210419مل للرقم والحا 2000-02-26: د بتاريخ في هذا اال راجع القرار الصادر عن م - 2
  ".موثق  أمامحرر  إذاالعقار لا ينعقد ولا وجود قانوني له إلا حيث أنّ بيع "
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غير أن العمل القضائي والتوثيقي خاصة لم يختلف حول  ،حيث تسميتها ولا من حيث معاييرها
ل الإرادة التشريعية ما يتطلب تدخواعتبار كل من عقود الهبة والوقف والوصية كعقود احتفالية وه

  .تفاديا لتعدد التفسيرات والتأويلات ،لوضع ضوابط لها
م والتي تقضي  من ق  03مكرر  324المادة  لقد ورد النص على هذا النوع من العقود في

وهنا »  بحضور شاهدين ،حتفاليةالعقود الا ،تحت طائلة البطلان ،يتلقى الضابط العمومي « :ـب
بحضور شاهدين تحت طائلة البطلان،  إلزامية تحرير هذا النوع من العقودنجد أن المشرع قد قرر 

وهم  الذين يساهمون في  ،شهود العقدوفالشهود في هذا النوع من العقود يعدون شهود العدل أ
   .1حتفالية تحت طائلة البطلانإنشاء العقد وتكوينه وشهادم واجبة في العقود الا

الشركة نجد أن مركزهم والبيع أوعقود أخرى كعقد الإيجار أعلى عكس من ذلك فان الشهود في 
  .2تشريفوعلى اعتبار أم ليسوا إلاّ شهود تعريف أ ،يختلف
 رفها في المادة أحكام عقد الهبة ضمن قانون الأسرة وعالجزائري تناول المشرع  :عقد الهبة

ف بمقتضاه الواهب في لذلك نقول بأن الهبة عقد يتصر ،"تمليك بلا عوض" :منه على أا 202
ويتم نقل الملكية من  ،مال له دون عوض وهي تعتبر من التصرفات الناقلة للملكية العقارية الخاصة

  .الموهوب له بدون مقابل إلىالواهب 
من قانون الأسرة لتؤكد على أن الهبة تنعقد بالإيجاب والقبول مع  206ولقد جاءت المادة 

المنصب على لذلك يعد عقد الهبة  ،يق بخصوص هبة العقاراتضرورة مراعاة أحكام قانون التوث
  .باطلا متى انعدمت الشروط الجوهريةحقوق عقارية وأالعقارات 

 الوصية: لذلك ألزم المشرع توثيق هذا النوع من العقود وفق  ،عقد احتفالي ورسمي تعد
تمليك مضاف ":تبارهامنه الوصية باع 184شكل معين وتضمن قانون الأسرة الجزائري  في المادة 

                                                           
  .حتفالية واجب تحت طائلة بطلان العقدن حضور شهود العدل في العقود الاإ - 1
على خلاف العقود الرسمية التي لا يعتبر حضور شهود التعريف فيها لازما وضروريا فضلا على أن عدم حضورهم لا  - 2

  .يترتب عليه أي بطلان
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الموثق وتحرير عقد  أماموهي لا تثبت إلا بموجب تصريح الموصي  ،"ما بعد الموت بطريق التبرع إلى
وهنا تجدر الإشارة .من قانون الأسرة الجزائري 01الفقرة  191بذلك وهذا ما نصت عليه المادة 

ا بجميع الطرق المقررة إثبايمكن أن الشريعة الإسلامية لا تخضع الوصية لأية صيغة شكلية وأنه  إلى
يلزم تحت طائلة  01مكرر  324ولكننا نعتقد بأن القانون المدني وبموجب المادة  ،ثباتفي الإ

المبدأ المستقر وحقوق عقارية في شكل رسمي وهوالبطلان ضرورة تحرير العقود الناقلة لملكية عقار أ
  .1في جميع العقود الناقلة لملكية العقاراتعليه في قضاء المحكمة العليا التي تقتضي الرسمية 

 المعدل  14/12/2002 :المؤرخ في 02/10من القانون  03تنص المادة  :الوقف
الوقف  «: والمتعلق بالأوقاف على أن 27/04/1991 :المؤرخ في 91/10والمتمم للقانون 

على وجه من وفقراء أحبس العين عن التملك وعلى وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة العامة على الوه
غير أن الملفت للانتباه بخصوص مدى اشتراط الشكل الرسمي في هذا النوع من  »وجوه البر والخير

 :التضارب الصارخ الذي وقعت فيه المحكمة العليا بخصوص قرارها الصادر بتاريخوالعقود ه
لا يخضع  لوقفأين اعتبرت أن ا ،2لغرفة شؤون الأسرة 234655 :تحت الرقم 16/11/1999

 ،على أساس أنه يعد من أعمال التبرع التي تدخل في أوجه البر المختلفة المنصوص عليها،للرسمية
 41كذا المادة و  من ق م 01مكرر  324ام المادة وبالتالي فان هذا القرار قد خالف تماما أحك

المؤرخ  02/10 رقم  المتمم بالقانونوالمعدل  27/04/1991 :المؤرخ في 91/10من القانون 
 .نص صريح أماموالمعروف قانونا أنه لا اجتهاد  ،المتضمن قانون الأوقاف 14/12/2002 :في

   

                                                           
الاجتهاد  ،، منشور في م ق م ع160350: ، تحت رقم الملف1997-12-23: م ع غ أش، بتاريخقرار صادر عن  - 1

  .295، ص 2001القضائي لغرفة الاحوال الشخصية، ع خاص، الديوان الوطني للأشغال التربوية، س 
  .314ص  ،بقالمرجع الساخاص،  قضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عجتهاد الالا م ق م ع، - 2
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  حجية السندات التوثيقية في إثبات حق الملكية العقارية الخاصة :ثانيا

هذه الأخيرة  اكتسبت ،متى توفرت السندات التوثيقية على الشروط القانونية السابق ذكرها      
لكن وأصبحت لها ذاتية في الإثبات بحيث لا يطلب ممن يحتج ا ان يثبت صحتها و ،صفة الرسمية

  .على من ينكرها أن يقيم الدليل على بطلاا

أخرى بصدورها عن شخص مؤهل والمادية بذلك تكون للسندات التوثيقية قرينة بسلامتها و      
فلا يكون على  صحة السند التوثيقي فإذا نازع الخصم في ،الموثقوالذي هوقانونا بالتوقيع عليها 

لا وانما يقع عبئ نقضها على الخصم الذي ينكرها ومن يتمسك ا أن يقيم الدليل على صحتها 
  .1يتيسر له ذلك إلا بطريق الإدعاء بالتزوير

يشترط في السند التوثيقي الذي يتمتع بقوة ذاتية في الإثبات أن يكون مظهره الخارجي سليما       
فإن إشتمل السند على عيوب مادية ظاهرة  ،إاموشوب بعيوب بحيث لا يحوطها شك أغير م

من غير تصديق من الموثق جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تسقط قيمتها وكالكشط والحشر والمح
  .من ق إ م إ 75للمادة تنقصها ولها أن تقوم بتحقيق بشأا وفقا والإثباتية أ

فإن السند التوثيقي له حجية في الإثبات إلى مدى بعيد فيما بين الطرفين  ،وبناءا على ما تقدم      
  .بالنسبة إلى الغيرو

 حجية السندات التوثيقية بالنسبة للأطراف -1

لا ينبئ أا غير ومتى كان مظهرها الخارجي سليما  ،إن الحجية مفترضة في السند التوثيقي      
   .ليل على صحتهالا يلزم من يتمسك ا أن يقيم الدو ،ذلك

التي أثبتها في السند و ،بصر الموثقوهنا لابد من التفرقة ما بين الوقائع التي وقعت تحت سمع       
أن يطعن  ،لا يكون لصاحب المصلحة الذي يدعي غير ذلكوالتي تكتسي حجية مطلقة و ،التوثيقي

                                                           
 ،الجزائر ،دار هومة ،1ط  ،4ج،الإثبات في المواد المدنية و التجارية ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي -1

 .51ص ،2009-2008 س
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 ،كن الطعن فيها بإثبات عكسهاالتي يمو ،بين الوقائع التي ينقلها عن الأطرافو. فيها إلا بالتزوير
ا دون الطعن في الورقة في حد1ذا.  

يعتبر ما ورد في " :على ما يلي ق ممن  5مكرر  324في المادة الجزائري ولقد نص المشرع       
  ". يعتبر نافذا في كامل التراب الوطنيوالعقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره 

يعتبر العقد الرسمي حجة « :من نفس القانون على مايلي 6مكرر  324كما نص في المادة       
   .ذوي الشأنوورثتهم ولمحتوى الاتفاق المبرم بين الأطراف 

بتوجيه  الاحتجاجيوقف تنفيذ العقد محل  بسبب تزوير في الأصل،غير أنه في حالة شكوى       
يقاف تنفيذ العقد إ يمكن للمحاكم حسب الظروف، وعند رفع دعوى فرعية بالتزوير، .الإام
  .»مؤقتا

      أن السند التوثيقي حج ،ستفاد من هاتين المادتينيلا يمكن دحضو ،ن فيهة على صحة ما دو 
إن هذه الحجية تثبت لما قام به الموثق بنفسه في حدود و ،هذه الحجية إلا عن طريق الطعن بالتزوير

اقتصر نظر هذا الأخير على تسجيله و أما ما صدر من ذوي الشأن في غيبة الموثق ،مهامهوسلطته 
من ثم يمكن إثبات عكسها بالطرق و ،فإن هذه الوقائع لا تلحقها صفة الرسمية ،بناءا على تصريحهم

  .2العادية للإثبات دون التقيد بطريقة الطعن بالتزوير

هي و ،بما دون فيه من بيانات ،أن السند التوثيقي يكون حجة ،يتضح من هذه المواد نإذ      
  :على نوعين

                                                           
 .364ص  المرجع السابق، ،الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ،محمد حسنين - 1
: ، الصادر بتاريخ148561: لف رقمم ،ثال عن ذلك يراجع قرار م ع غ مو كم الجزائري،وهو ما أكد عليه القضاء  - 2

إذا كان للعقد الرسمي "  :و الذي جاء فيه ما يلي .47ص  ،2، ع 1997لسنة م ع ، منشور ب م ق 30-04-1997
ى المعطاة من قبل أطراف حتى يطعن فيه بالتزوير فيما يخص المعاينات التي قام ا الموثق نفسه فان المعلومات الأخر إثباتيةقوة 

 ."الي غاية إقامة الدليل العكسي إثباتية العقد تكون لها قوة 
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 ،كإثبات هوية المتعاقدين بحضور شاهدين ،مهامهو حدود سلطتهبيانات قام بتحريرها الموثق في  -
توقيعات و .لا يستطيع التوقيعوالشهود لا يعرف أوأن أحد الأطراف أ ،تبيان في آخر العقدوأ

أثبت ما وأ ،ضاءالاقتحضور المترجم عند و ،إسم الموثقو ،مكان تحرير السندوتاريخ والأطراف 
كحيازة المشتري الشيء المبيع  ،ذوي الشأنوما صدر من المتعاقدين أ ،بصرهوجرى تحت سمعه 

فكل هذه البيانات المدونة في السند التوثيقي يفترض أا  ،تسليم المشتري للبائع ثمن المبيعوأ
طريق وهو لدحضها جعل لها طريقا معقداو ،امانة الموثق في نظر المشرعوبالنظر لمكانة  ،صحيحة

  .الطعن بالتزوير

ن يثبت أحد المتعاقدين كأ ،خارجة عن حدود مهمتهوضوره بيانات تمت من ذوي الشأن بح -
لأن العقد الموثق  ،فلا تكون لهذه البيانات حجية ،تربطهم علاقة قرابةوأ ،يتمتع بكامل قواه العقلية

إنما ولإثبات قرابة المتعاقدين، وأ ،العقليةلم يحرر لإثبات مدى تمتع أحد أطراف العقد بكامل قواه 
لا تكون لها الحجية التي يتمتع ا السند التوثيقي و ،هذه البيانات ذكرت على هامش العقد الأصلي

بطرق يجوز إثبات عكسها و ،بالتالي لا يجوز الطعن فيها بالتزويرو ،لأا لا تدخل في مهمة الموثق
 7مكرر  324ادة هذا ما جاءت به المو ،1 مبدأ ثبوت بالكتابةالإثبات العادية كما تصلح أن تعتبر

لم يعبر فيه إلا ببيانات على ولويعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى  « :بنصها من ق م
  . شريطة أن يكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء ،سبيل الإشارة

  .»وى كبداية للثبوتلا يمكن استعمال البيانات التي ليست لها صلة بالإجراء سو

   

                                                           
 .46و  45ص  ،2008 س ،الجزائر ،هومة دار ،ثبات في القانون المدني الجزائريإالكتابة الرسمية كدليل  ،ميدي أحمد -1
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  حجية السندات التوثيقية بالنسبة إلى الغير -2       

يثور السؤال  ،حجة بالنسبة للأطرافوهنا إن كان المبدأ المتفق عليه أن السند التوثيقي هو      
  ؟حول مدى حجيته بالنسبة إلى الغير

الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق يعتبر العقد  « :يلي على ما من ق م 6مكرر  324نصت المادة       
  .»ذوي الشأن والمبرم بين الأطراف المتعاقدة وورثتهم 

المتعاقدة يفهم من صياغة المادة المذكورة أعلاه أن حجية السند التوثيقي تنحصر في الأطراف       
أخذ به و، 1د ذلك الفقهمع أن السند التوثيقي حجة على الكافة مثلما أك،ذوي الشأنووورثتهم 

يحتج به والورقة الرسمية  بحيث يسري في حقهم التصرف القانوني الذي أثبته الموثق في ،2قضاءال
التي تدخل في اختصاصه  بالنسبة للبياناتلا يجوز دحضه إلا عن طريق الطعن بالتزوير و، نحوهم

نقلا عن طريق الطعن فيها بأي طريق أخرى بالنسبة للبيانات التي حررها الموثق وعاينها بنفسه أو
  .عن الأطراف المتعاقدة دون أن يتحقق منها

من  11المشرع المصري الذي نص في المادة وحذوبالتالي كان يتعين على المشرع أن يحذ      
  .3قانون الاثبات على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة

   

                                                           
  .55ص  ،المرجع السابق ،اد المدنية و التجاريةالاثبات في المو ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي -1
 .30ص ،1991س ،م ن ، دالموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات ،زهدور محمد -  
  ،1997 س ،1ع ،م عم ق  ،17/07/1996 :الصادر بتاريخ ،146497 :ملف رقم ،يراجع قرار م ع غ م -2
  .".من المقرر قانونا أنه يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره"  :فيه بما يليو الذي قضت  ،28ص  
 ،1ع  ،م عم ق  ،18/11/1998 :الصادر بتاريخ ،176264 :ملف رقم ،نلقاه في قرار م ع غ م الاتجاهنفس  -
قد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره  العمن المقرر قانونا أنه يعتبر ما ورد في :و الذي جاء فيه ما يلي ،102ص  ،1999س
 ".يعتبر نافذا في كامل التراب الوطنيو
 "...الورقة الرسمية حجة على الناس كافة" :من قانون الإثبات على ما يلي 11نص المشرع المصري في المادة  - 3
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  السندات الإدارية :الفرع الثاني

 1بل أا تعد أكبر مالك عقاري ،مثلها مثل الأفرادتملك الدولة ومجموعاا رصيدا عقاريا 
 ،لذلك خول لها القانون حق التصرف في هذه المحفظة العقارية ضمن الأطر المعترف ا قانونا

والمقصود بالسندات الإدارية في هذا المقام تلك الوثائق والمحررات التي تصدرها الإدارة العمومية 
وبالنظر لكون الجزائر كانت خاضعة للاستعمار  ،ارية لفائدة الغيربمناسبة التصرف في ملكيتها العق

بالإيجاز عن هذا النوع من السندات خلال الحقبة وكان لابد من الحديث ول ،الفرنسي الغاشم
  .كنقطة ثانية الاستقلالكنقطة أولى وبعد  الاستعمارية

 الفرنسي الاستعمارالسندات الإدارية المحررة خلال فترة  :أولا

عدد مصادر اتسمت بت ،د وجد المحتل الفرنسي وضعية عقارية غريبة عن نظامه القانونيلق
وعليه استعصى على الإدارة  ،ت عليه القواعد العرفية بالدرجة الأولىالقانون المطبق الذي طغ

ورغم ذلك عمد  .قواعد القانون الفرنسي الوضعي إلىالعقار  خضاعبا الاستعماريةالفرنسية 
 إلىدف في أساسها  ،سلسلة من النصوص القانونية والتنظيمية إيجاد إلىنسي آنذاك المشرع الفر

  .2هذا على حساب الأهاليوخدمة مصالح المعمرين وتشجيع استقرارهم 

                                                           
جاء فيها  16ص ،2004 سر هومة، وصفية وتحليلية،دا النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة، سماعين شامة -1

    :مايلي
 :الحالة العقارية التالية الاستقلالالجزائر بعد ورثت 

  .هكتار 4.400365: أملاك عقارية خاصة غير ثابتة بسند -
  .هكتار 2.247.040: أملاك عقارية خاصة ثابتة ملكيتها تابعة للأوروبيين -
  .هكتار2.930.000: ينأملاك عقارية خاصة ثابتة بسند تابعة للجزائري -
  .هكتار 2.070.000: ملكية جماعية -
  .هكتار 4.694.214: أملاك عمومية تابعة للدولة -
 .هكتار 539.514: أملاك خاصة تابعة للدولة -

 .12ص  المرجع السابق، ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،سماعين شامة -  2
             .42ص ،2002س دار هومة، قارية الخاصة،حماية الملكية الع، حمدي باشا عمر -
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وجود صنفين من السندات الإدارية كانت تسلمها  رفت هذه الحقبة من تاريخ الجزائركما ع
  :وهي ،1أملاك الدولة الاستعمارية إدارة

عليها لتحقيقات الكلية والعامة المنصوص ا اتجراءالسندات المحررة والمسلمة تبعا لإ -1

 :1887المتمم بقانون المسمى قانون فارني  26/07/1873 :بالقانون المؤرخ في

 ،الجزائر :كل منلكوا تتعلق بعدد هام من الدواوير في  ،هذه السندات موجودة بكثرة
ونجدها تحمل  ،القطع الأرضية المحقق فيها هذه السنداتوترفق مخططات  ،قسنطينة ،وهران

معالمه الحدودية وحصص المستفيدين وكذا الأعباء  ،مساحته ،توضيحات كافية حول تسمية العقار
  .2التي تثقل العقارات

 إلى إضافة ،بالجزائر مكاتب الرهون العقارية نشاءا إلىوكان يهدف هذا القانون أساسا 
ومن  ،أملاكهم العقارية للقانون الفرنسي إخضاعوهذا من أجل  ،للأهالي تسليم سندات الملكية

سياسة  إطاروهذا كله في  ،سلطة القاضي الفرنسي للنظر والفصل في التراعات المتعلقة ا إلىثمة 
لكل الأراضي  ،بلا شرط ،، فهذا القانون تضمن فرنسةة الملكية العقارية التابعة للأهاليفرنس

  .نص على تأسيس الملكية الخاصة في الأقاليم الجزائريةكما  ،بالجزائر

   

                                                           
  :التحقيق المحددة في القوانين التالية إجراءاتثر إ الاحتلالالأملاك خلال فترة  إدارةيتعلق الأمر بالسندات الصادرة عن  -1

  .المتضمن التحقيقات العامة 1873-07-26قانون  ­
  .المتضمن التحقيقات الجزئية 1897-02-16قانون  ­
 .المتضمن التحقيقات الجماعية 1926-08-04 قانون ­

             .42ص ،المرجع السابق،حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي باشا عمر - 2
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التحقيقات الجزئية والجماعية المنصوص  اتجراءالسندات المحررة والمسلمة تبعا لإ -2

  1926-08-04و 1897- 02- 16عليها بالقوانين المؤرخة في 

 ،نشودةالم بعد أن حققت له النتائج ،بدأ المشرع الفرنسي يبتعد شيئا ما على سياسته القديمة
وهذا عن طريق  ،عمليات التطهير العقاري إلىعطى الأولوية يوأصبح في ظل هذا القانون 

  .تمهيدا لتسليمهم سندات تثبت ملكيتهم ،استحداث لجان تحقق حول هوية الملاك

لكنها تضمن في  ،تعطي نفس التوضيحات ،آنفا إليهاوكانت هذه السندات مثل التي أشرنا  
وذلك مهما كان السند الذي  ،1لكية العقار المحقق فيه بانتهاء الإيداع القانونيمواجهة الجميع م

 ،مشهرة بمحافظة الرهون العقارية المعنيةووكانت هذه السندات مسجلة  ،تستند عليه هذه الحقوق
 ،وترفق بأصول هذه الوثائق المحفوظة بكل مديرية لأملاك الدولة مخططات القطع الأرضية الموثقة

أنّ هذه السندات أصبحت في الوقت الراهن لا تعكس الوضعية العينية ،إليهما تجدر الإشارة  غير أن
أنّ التعيين العيني والقانوني للملكية التي كرستها أصبحت أكثر  إذ، 2للعقارات التي تكون موضوعها

  .فهي تظهر غير دقيقة حاليا ،بسبب الشيوع وكذلك القسمة المخفية ،صعوبة

ينبغي على المحافظات العقارية أن تقوم  ،لال هذه الوثائق أحسن استغلالومن أجل استغ 
 ،وبمفهوم آخر ،تعديلوكانت القطع الأرضية المعنية لم تكن محل تغيير أ إذاببحوث للتأكد عن ما 

وذلك للتأكد من الحالة الراهنة للعقارات  ،يجب أن ترفق هذه السندات دائما بالشهادة السلبية
  .نية المتعلقة االحقوق العيوأ

  

  
                                                           

 .11ص المرجع السابق، الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري،  إثباتعبد الحفيظ بن عبيدة،  -  1
لأا مست عدد كبير من الدواوير في منطقة الجزائر، وهران،  ،عد التحقيقات العامة هي الأكثر وجوداالسندات المحررة ب -2

  :قسنطينة، في هذا اال أنظر
   .146و  145، ص2009س  ،دار هومة ،5زائر، العقار، ط الملكية والنظام العقاري في الج ،المهندس عمار علوي 
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  الاستقلالالسندات الإدارية المحررة بعد   :ثانيا

سياسة عقارية تكون بديلا عن  إرساءعدة محاولات من أجل  الاستقلالعرفت الجزائر منذ 
اتسمت جلّ المحاولات  ،يولوجيةيدوإهذا ولأسباب تاريخية  ،الاستعماريةتلك الموروثة عن الحقبة 

بوضع الملكية العقارية الخاصة في حالة من الفراغ القانوني وهذا  1989 غاية صدور دستور إلىو
  .بتهميش دورها في اقتصاد البلاد وفرض القيود لصالح الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج

جاء نظام جديد مخالفا تماما لما كان  ،دخول اقتصاد السوقو 1989ومع صدور دستور 
ديد دور السلطات العمومية وهذا بتقليص مجال تدخلها في تح إعادةمعلنا  ،عليه الحال من قبل

وهكذا عمد المشرع على  ،الميادين المرتبطة بالسيادة من جهة وتلك المتعلقة بتحقيق المصلحة العامة
تكريس حق الملكية العقارية الخاصة التي تعد  إلىهيكلة المساحة العقارية وقبلها الرجوع  إعادة

  .دعامة السياسة الجديدة

لهذا  ،عرض الملكية العقارية الخاصة لوحده لا يستطيع تلبية حاجيات السوق العقارية إن
استمرار العمل بالسندات الإدارية من قبل الإدارة الجزائرية حتى بعد ضرورة تطلب الأمر 

  .ومن هنا يستوقفنا الحديث عن بعض القوانين الصادرة في هذا اال الاستقلال

 عقود التنازل -1

المتضمن  07/02/1981 :المؤرخ في 81/01لمحررة طبقا للقانون رقم العقود  هي تلك
ة الحرفي التابعة للدولوالتجاري أوالمهني أوالسكني أ الاستعمالالتنازل عن الأملاك العقارية ذات 

 ،1يه والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العموميةقوالجماعات المحلية ومكاتب التر
ا لهذا القانون نجده قد حدد الأملاك القابلة للتنازل من سكنات وبناءات فردية نل استقراءومن خلا

                                                           
 :رى من القوانين و المراسيم كان الهدف منها تعديله و تتمته كالمرسوم رقمهذا القانون صدرت بعده مجموعة أخ -1

ل السكني القابلة للتنازل عنها الذي يحدد كيفية ضبط أسعار المحلات ذات الإستعما 06/11/1982 :المؤرخ في 82/331
  .04/04/1986 :المؤرخ في 86/03 :كذا القانون رقمو
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 1966- 05-06 :المؤرخ في 102-66الأمر رقم : جماعية والتي آلت للدولة بموجبوأ
 :المؤرخ في 11-70كذا الأمر رقم والمتضمن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة و

 الاستفادةوبين الأشخاص الذين يمكنهم  .كات مؤسسات الدولةالمتعلق بممتلو 22/01/1977
ث لجان تسهر على ومن هنا نجد أنه استحد ،والهيئات المكلفة بالتنازل اتجراءمن التنازل وكذا الإ

  .عملية التنازل عن الأملاك

وعلى مستوى كل ولاية  ،استحدث على مستوى كل دائرة لجنة يرأسها رئيس الدائرة إذ
،كما أن هذا القانون كلف 1وعلى المستوى الوطني لجنة يرأسها وزير الداخلية ،ا الواليلجنة يرأسه

  .أملاك الدولة والشؤون العقارية بتقدير قيمة الأملاك إدارة

لكون أن عملية التنازل تمت  ،أضرار معتبرة بالخزينة العامة إلحاقهذا القانون ترتب عليه  إن
ما جعل ووه ،زينة العمومية مداخيل دائمة من جهة أخرىكما فقدت الخ ،بأثمان زهيدة من جهة

المؤرخ  2000/06للرقم بموجب القانون الحامل  2001القانون سنة هذا  بإلغاءالمشرع يقوم 
  .2المتضمن قانون المالية 23/12/2000:في

  

  

                                                           
تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الأملاك،  ": 07/02/1981: المؤرخ في 81/01من القانون رقم  11المادة  - 1

  :موضوع هذا القانون، ثلاث هيئات للتنفيذ والمراقبة
 .لجنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى كل دائرة -
 .لجنة يرأسها الوالي على مستوى كل ولاية -
 .لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على المستوى الوطني -

 04/02/1986: المؤرخ في 86/03هذه المادة تم تعديلها بموجب القانون رقم ". دد تشكيل هذه اللجان وسيرها بمرسوم يح
 .منه 8بموجب نص المادة 

المعدل  1981-02-07المؤرخ في  01- 81تلغى أحكام القانون  ": يلي الفقرة الأولى منه على ما 40نصت المادة  اذ - 2
   ".قيةوالمتمم ونصوصه التطبي
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  عقود الاستصلاح -2

المتعلق بحيازة  13/08/1983 :المؤرخ في 83/18المبرمة في ظل القانون رقم هي العقود  
وتحت  10/12/1983:المؤرخ في 83/724طبيقي له رقم تالملكية العقارية الفلاحية والمرسوم ال

والذي راود كل من أشرف على القطاع  "الذاتي في ميدان الإنتاج الزراعي الاكتفاء"شعار 
  .الفلاحي

 بالاهتمامولة قام المشرع بسن هذا القانون الذي ورغم أهميته لم يحض من طرف مصالح الد
دون أن تكون له في مقابل ذلك أية  ،وهذا عكس المواطن الذي استثمر ماله وجهده ،اللازم

وبقي يتخبط في مشاكل تمويل استثماره في غياب سندات الملكية المشروطة من طرف  ،ضمانات
غاية  لىإوبقي الأمر على هذا الحال  ،خاصة بعد تبني نظام السوق الحرة ،البنوك لتقديم القروض

الذي جاء لوضع الإطار  08/07/1992 :المؤرخ في 92/289صدور المرسوم التنفيذي رقم 
  ).ما يقارب عشر سنوات (1التنظيمي الذي طال انتظاره 

 حجية السندات الإدارية :لثاثا

ما يقوم مدير أملاك الدولة بتحرير السندات الإدارية بالنسبة للعقارات التابعة للدولة  ةعاد
وكذا رئيس الس الشعبي البلدي بالنسبة  ،2ية بصفته موثق الدولة والجماعات المحليةوالولا

 والتي جزئت قبل صدور القانون رقم ،العقارية الاحتياطاتللعقارات التابعة للبلدية المدمجة في 
منه فان الوكالة العقارية  73هذا الأخير وبموجب نص المادة  ،ه العقارييالمتضمن التوج 90/25

                                                           
الملكية الخاصة للعقار الفلاحي من خلال قانون التوجيه العقاري، مجلة العلوم القانونية والإدارية  ،محي الدين عواطف - 1

  .161- 160، ص2009س كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  ،7ع  والسياسية، 
بتصحيح أخطاء ترد في العقود الإدارية المنصبة على بيع كثيرا ما تطرح على مستوى الجهات القضائية نزاعات تتعلق  -2

إذ لا  ،و هنا لابد من التأكيد على ان الإدارة هي وحدها صاحبة الولاية من أجل القيام بتصحيح هذه الأخطاء  ،عقارات
 :الصادر بتاريخ دارة لتصحيحها و هو ما أكده مجلس الدولة في القرارلإيوجد أي تخويل قانوني يسمح للقضاء ان يحل محل ا

  .نشورم يرغ /172459 :تحت الرقم 12/07/1999
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إبرام عقودها عن  إلىوالتي غالبا ما تلجأ  ،هي المختصة لوحدها بتسيير المحفظة العقارية البلدية
لرؤساء البلديات سوى حق تحرير عقود التصرف في الملكية  ولم يبق ،طريق مكاتب التوثيق

  .إلاالعقارية البلدية لصالح الأشخاص المعنوية العامة ليس 

رسة التطبيقية دلت على أنّ بعض الجهات القضائية تعتبر وهنا لابد من ملاحظة أنّ المما
 ،ولكنها في الحقيقة ليست كذلك ومثاله عقد التخصيص ،بعض العقود الإدارية كسندات ملكية

بطاقة  ،مداولة الس الشعبي البلدي ،رخصة البناء ،محضر تعيين قطعة أرض لإنجاز مشروع
فهذه السندات ليست بعقود ،ضر اجتماع مجلس الإدارةمح ،المراسلات الإدارية ،التصريح بالإقامة

  .بين الإدارة والمستفيد لتعامل صحيح تمّ إثباتن كانت يمكن أن تشكل إو ،ملكية

يجب أن تفرغ في شكل  ،مثبتة للملكية العقارية الخاصة إداريةلكي يمكن اعتبارها سندات 
  .إليهاللجوء  الإدارةاختارت  إذالموثق اوعقد رسمي يحرره مدير أملاك الدولة بصفته موثق الدولة أ

اتجاه الغير يجب أن يكون قد تمّ وذه العقود الإدارية فيما بين المتعاقدين أ للاحتجاج
 15لنص المادتين  عمالاافي البطاقات العقارية على مستوى المحافظات العقارية المختصة  إشهارها

مسح الأراضي العام  إعدادمن المتض 12/11/1975 :المؤرخ في 75/74من الأمر  16و
من قانون التوجيه  29والمادة  من ق م 165،792،793وكذا المواد  ،السجل العقاريسيس وتأ

  .العقاري

  السندات القضائية :الفرع الثالث

حيث تكسب هذه  ،هي الأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه
ومنها حق  ،يكرسها القانونوالصادرة لصالحهم حقوقا تصبح ثابتة  الأحكام والقرارات الأشخاص

ويتم شهرها بالمحافظة  ،سندات ملكيةك حيث تعتبر هذه الأحكام والقرار ،الملكية العقارية الخاصة
  .العقارية
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نقول بأنّ الملكية العقارية الخاصة لا تثبت فقط بموجب السندات التوثيقية  ،ومن هذا المنطلق 
قد  إذ ،لأن هذه السندات لا تقرر التغطية الكاملة لحاجة الإنسان في التملك ،ية فحسبالإداروأ

  .يستوجب المشرع في بعض الحالات استصدار حكم قضائي يكرس الملكية العقارية الخاصة

 المزادوحكم رس: أولا

 ،ق إ م إ من 771إلى  721بالمواد ا بعد إتباع إجراءات الحجز العقاري المنصوص عليه
المصاريف القضائية أمام ولتزم الراسي عليه المزاد بأن يدفع الثمن الذي رسى عليه المزاد العلني ي

   .جلسة المزايدة انعقادأمانة ضبط المحكمة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ 

المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد بعد القيام بإجراءات إشهاره لدى ويعتبر حكم رس
إذا يتضح من خلال هذا أن  ،ق إ م إمن  774هذا عملا بأحكام المادة و ،1العقارية المحافظة

يصير حائزا لصفة المالك و ،الشخص الذي رسى عليه المزاد يصبح مالكا جديدا للعقار المحجوز
 .العقاري التي تزول عن صاحب العقار المحجوز

  حكم تثبيت الوعد بالبيع العقاري: ثانيا

قاضاه نكل وعقد تم  بإبراموعد شخص  إذا « :على ما يلي ق م من 72نصت المادة 
وخاصة ما يتعلق منها  عقدالمتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام ال

التزم الواعد ببيع عقار خلال مدة معينة  إذا ، وعليه»قام الحكم مقام العقد  ،بالشكل متوافرة
وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد متوفرة  ،لشراء خلال المدة المقررةوأبدى الموعود له رغبة في ا

 إذاف ،جديد من طرف الواعد ىرض إلىالبيع النهائي لا تحتاج  اتإجراء إتمامفان  ،وخاصة الشكلية
القضاء قصد استصدار حكم قضائي يقوم  أمامما نكل وتراجع عن وعده جاز للموعود له اللجوء 

  .سندا للملكية بعد صيرورته ائياويصير  ،مقام العقد

                                                           
من  90بإيداع حكم رسو المزاد و شهره بالمحافظة العقارية إلى رئيس أمانة ضبط المحكمة طبقا لنص المادة  الاختصاصيعود  -1

 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976 :المؤرخ في 76/63المرسوم رقم 
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أنّ الوعد بالبيع يسجل لدى مصلحة التسجيل والطابع لتحصيل  إلىوهنا لابد من الإشارة 
لعقاري يسجل لدى مصلحة التسجيل فالوعد بالبيع ا ،الجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية

هي الغاية من فرض وة العمومية للجانب الضريبي لصالح الخزينالدولة  استفاءذلك لأجل والطابع و
إجراء و، كما ان شهر الوعد بالبيع العقاري في المحافظة العقارية ه1هذا الإجراء على هذا التصرف

بالتالي يضمن الحماية القانونية اللازمة للحقوق الناشئة و، 2وجوبي يكفل للجميع العلم ذا الوعد
على الموعود له بالتصرفات التي قد يجريها  الاحتجاجمن جهة أخرى لا يمكن وعن هذا التصرف 

طالما أن هذه التصرفات قد تمت بعد شهر عقد الوعد بالبيع  ،الواعد بشان العقار الموعود به
  .3العقاري خلال المدة المحددة في الوعد

  الحكم القاضي بقسمة مال شائع: ثالثا

در الملكية الشائعة هي ومصا ،حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العينيوالشيوع ه
 ،لكن أهمها وأكثرها عرضة على جداول المحاكم هي الميراث ،نفس أسباب كسب الملكية العقارية

أمواله التي خلفها حال  إليهمقل تفأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثة متعددين تن
  .حياته

يوجب القانون على الشريك في  ،القسمة القضائية لخروج من حالة الشياع بطريقمن أجل ا
الشيوع أن يرفع دعوى القسمة على سائر الشركاء بدون استثناء فيدخلون خصوما في الدعوى 

حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه ولأنّ القضاء في دعوى القسمة ه ،تحت طائلة عدم القبول
لا تأثير لصفة  اتإجراءعد غير سديد القول بان دعوى القسمة هي مجرد دعوى يوعليه  ،حقوق

                                                           
جامعة  ،كلية الحقوق ،فرع قانون الأعمال ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الشكلية الرسمية في العقود المدنية ،بومعزة رشيد -1

 .28ص  ،2005-2004س ،باتنة
 .2004يتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003 :المؤرخ في 03/22قانون رقم  -2
منشورات الحلبي  ،دراسة مقارنة ،الإيجار –)الضمان ( التأمين  –البيع  ،العقود المسماة ،القانون المدني ،محمد حسن قاسم -3

 .120ص  ،2005 س ،لبنان ،بيروت ،الحقوقية
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 إدخالرفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض جاز بعد ذلك  إذاو ،الخصوم فيها
والأصل في  ،وجاز لهؤلاء أن يتدخلوا في الخصومة من تلقاء أنفسهم ،من لم يدخل في الدعوى

المال  كان إذاولكن  ،حيث يعطى لكل شريك جزء مفرز من المال الشائع ،القسمة أن تكون عينا
  .لا يقبل القسمة فان القسمة تتم بطلب أحد الشركاء ببيع المشاع

 إلاقابلا لها وكان غير قابل للقسمة أ إذاكان المال الشائع عقارا لا يعرف ابتداءا ما  إذا أما
ثم القسمة عن  ،البدء بالقسمة العينية إلىفان الأمر يحتاج ،الخبيروبعد معاينة من طرف المحكمة أ

  .في حالة استحالة قسمة العقار عينا) البيع بالمزاد العلني (صفية طريق الت

ومن هنا يمكن القول أنّ الحكم الصادر بالقسمة يعد مثبتا للملكية العقارية الخاصة بعد شهره 
  :بمصلحة الحفظ العقاري في الحالتين

  :ق ممن  727نصت المادة  إذ ،سواء كانت القسمة عينية ­

كل  بإعطاءوتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما  ،قتراعالاتجرى القسمة بطريق  «
 .»ه المفرزيبشريك نص

  :ق ممن  728نصت المادة  إذتمت بطريقة التصفية وأ ­

 ،نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته إحداثكان من شأا وأ ،تعذرت القسمة عينا إذا «
وتقتصر المزايدة على الشركاء  ،المدنية اتجراءلإبالطريقة المبينة في قانون ا بيع هذا المال بالمزاد

 .» بالإجماعلبوا هذا ط إذاوحدهم 

 الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسب: رابعا

على أن كل شخص حائز لعقار  ،ق ممن  827نص المادة  فيالجزائري لقد أكّد المشرع 
 أن ،ه مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاعواستمرت حيازته ل ،خاصا بهودون أن يكون مالكا له أ

   .صبح ملكهي
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القضاء من أجل استصدار حكم ضد الشخص  أمامهنا نجد بأن الشخص له الحق في اللجوء 
وهنا وجب على القاضي  ،يكرس ملكيته للعقار محل المطالبة القضائية ،الذي ينازعه في الحيازة

  :والمتمثل في،بإحضارهذي يلزم رافع الدعوى أن يعاين الملف التقني ال ،ه الدعوىأمامنظورة الم

خبير في ومهندس معماري أومخطط معد من طرف خبير معتمد سواء أكان خبير عقاري أ ­
وهذا من أجل التأكد من المساحة المراد اكتساا بدقة ومدى  ،حتى مكتب دراساتوالقياس أ

  .شآت التي يحتويهاوجدت والبنايات والمن إناحترام الملكيات ااورة والارتفاقات 

  .احتياطاا العقاريةوشهادة من البلدية تثبت بأن العقار لا يدخل ضمن أملاك البلدية أ ­

كان  إنأملاك الدولة والشؤون العقارية تثبت الطبيعة القانونية للعقار  إدارةشهادة من  ­
 .الولاية أم لاويدخل ضمن أملاك الدولة أ

وضعية القانونية للعقار وهل سبق وأن حرر بشأنه عقد شهادة من المحافظة العقارية تحدد ال ­
 .ملكية مشهر لفائدة الغير أم لا

الملاك ااورين لأم  إفادات إلىعين المكان للاستماع  إلىويستحسن أن ينتقل القاضي 
 .وضعيته ثباتأدرى بالحيازة من الشهود الذين يحضرهم المدعي لإ

 الملكية العقارية الخاصة إثباتة في مكانة السندات العرفي :المطلب الثاني

الملكية العقارية  إثباتفي  رراتجانب السندات الرسمية التي تدرج ضمن أفضل المح إلى
على اعتبار أنها تفتقد لأحد أهم  ،توجد هناك سندات أخرى هي أقل شأنا من الأولى ،الخاصة

هذه السندات يطلق عليها تسمية  .ةلملكية العقارية والتي هي الرسميمقومات السندات المثبتة ل
  .السندات العرفية لكون أا تحرر من قبل الأطراف خارج نطاق تدخل الضابط العمومي
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لسندات العرفية وما هي الشروط القانونية ل الطبيعةمن خلال هذا المطلب سأتناول دراسة 
لكية العقارية تكون لها حجية في إثبات المو فرها حتى تكون هذه السندات صحيحةالواجب تو

  .أنواعها وفي الأخير الآثار القانونية التي يمكن أن تترتب عن هذه السندات إلىثم أشير  ؟الخاصة

  لسندات العرفية وشروط صحتهاالقانونية ل الطبيعة :الفرع الأول

   :لسندات العرفيةالطبيعة القانونية ل :أولا

يعتبر العقد " :يلي على ما –لها قبل تعدي – ق ممن  327في المادة الجزائري نص المشرع 
  ."..إمضاءومنسوب إليه من خط وه اصادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة م

يستنتج من هذه المادة أن المشرع اشترط لصحة السند العرفي كشكل للتصرف القانوني توافر 
  .ثانيهما التوقيعوأولهما الكتابة  :أساسيينشرطين 

 20المؤرخ في  05/10د تعديلها بموجب القانون رقم كما نص المشرع في ذات المادة بع
وضع عليه بصمة أصبعه ووقعه أويعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه أ" :على ما يلي 2005 جوان 

  ..".منسوب إليهومالم ينكر صراحة ما ه

لم ولويستفاد من ظاهر هذه المادة أن المشرع الجزائري أضفى الحجية على السند العرفي حتى 
  .أن تكون مكتوبة بالرغم من عدم توقيعها ،أي أنه يكفي لصحة الورقة العرفية ،ن موقعةتك

شروط الواجب توافرها فيه من ثم نبين ال ،من هنا لابد علينا ان نحدد تعريف السند العرفيو
  . ن يكون صحيحاأجل أ

  تعريف السندات العرفية -1
بواسطة كاتب عمومي من ونفسهم أالأطراف سواء بأ هاإعدادبهي تلك المحررات التي يقوم 

وجدوا من دون ن الشهود اوويتم توقيعها من قبل المتعاقدين وحدهم  ،تصرف قانوني إثباتأجل 
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، ولا يعد التصديق على توقيعات الأفراد من طرف 1ضابط عمومي مختصوتدخل موظف عام أ
طابع الرسمية  إضفاءمن قبيل الموظف الذي ينتدبه لهذا الغرض ونائبه أورئيس الس الشعبي البلدي أ

صحة وشرعية أ إثباتلأن التصديق على التوقيعات لا يستهدف ،على المحرر العرفي المصادق عليه
، غير 2يثبت فقط هوية الموقع دون ممارسة الرقابة على محتوى ومضمون المحرر ماإن ،الوثيقةوالعقد أ

ي للسند العرفي تاريخا ثابتا ابتداءا من يعط ،أنّ التصديق على التوقيعات من طرف مصالح البلدية
 .من القانون المدني 328تاريخ التصديق على التوقيع تطبيقا لأحكام المادة 

  شروط صحة السندات العرفية -  2

أن المشرع اشترط الى جانب الكتابة شرطا  ،ق ممن  327من خلال  نص المادة ويبد
  .التوقيعوهو جوهريا آخر 

  لكتابةا –أ 

لورقة العرفية لم يشترط المشرع أي شرط خاص في الكتابة لا من حيث لغة التعبير بالنسبة ل
، عكس السندات 3بأية لغة أجنبية وإذ يمكن كتابتها باللغة العربية أ ،لا من حيث طريقة التحريرو

د المداود العرفي باليد أكما تصح كتابة السن .الرسمية التي يستلزم القانون أن تكتب باللغة العربية
  .بغيرهماوقلم الرصاص أوأ

لا يتعين لتحريرها ولا يشترط كذلك أن تتضمن السندات العرفية كتابة بيانات إلزامية 
من قام بتحريرها  اسمفلا يلزم ذكر  ،الشأن بالنسبة للسندات الرسميةومراعاة أوضاع معينة كما ه

لا يؤثر و ، حضور شهودليس لزاما أن تتم كتابة السند العرفي فيو ،ذكر مكان تحرير السندوأ
لا يلزم التوقيع على و ،ن يوجد ا كشطأوفي الهامش أوإضافات بين السطور أووجود تحشير أ

                                                           
  .36، ص 2001س، 03حجية العقد الرسمي، مجلة الموثق، ع  زيتوني عمر، -1
  .يق على التوقيعاتالمتعلق بالتصد 19/02/1977: المؤرخ في 77/41من المرسوم رقم  02و  01وهو ما نصت عليه المواد  -2
 .137ص  ،1999س ،الأردن ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2ط  ،شرح أحكام قانون الإثبات المدني ،عباس العبودي -3
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بطلانه إلى قاضي وهنا يرجع تقدير مدى صحة السند العرفي أو ،1التحشيراتوالإضافات أ
حكام أ ضمن المحررات العرفيةوما أخذ به المشرع الجزائري في تنظيمه للعقود وهو، 2الموضوع

  .القانون المدني

  التوقيع –ب 

الذي ينسب الكتابة الى صاحبها ولأنه ه ،جوهريا في السند العرفيويعتبر التوقيع شرطا مهما 
كما يعتبر دليلا ماديا مباشرا على حصول الرضا  ،مدون في السند العرفيويضمن إقرار الموقع لما هو

أن ارادته قد ود العرفي صادر من الشخص الموقع ينطوي على معنى الجزم ان السنو ،في انشائها
 ،ببصمة الأصبعوأيكون التوقيع إما بالإمضاء باليد و، 3ا  الالتزامواتجهت الى اعتماد الكتابة 

مع و ،في أسفل السند لكي يدل بصفة قاطعة على قبول الموقع لما ورد فيه بالكاملما يكون غالبا و
في أعلى وكأن يوضع في الهامش أ ،ع في مكان آخر من السندذلك لا يكون التوقيع باطلا إذا وض

  .4للقاضي سلطة تقدير مدى صحة التوقيعو ،السند

  حجية السندات العرفية في إثبات الملكية العقارية :ثانيا

والشرط  ،توافر أي شرط شكلي في تحرير هذه السندات لم يشترطالجزائري  عالمشر إنّ
وأن يكون لها  ،كما أشرنا إليه موقعة من قبل الأطرافوبة مكتوأن تكون والوحيد لصحتها ه

ين حجية المحرر العرفي بة للغير ومن ثمة لابد من أن نميز با بالنس الاحتجاجتاريخ ثابت حتى يمكن 

                                                           
  .155ص  ،2003منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، س ،أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية ،محمد حسن قاسم -1
، دار هومة، 1، ط 4ج ،الإثبات في المواد المدنية و التجارية ،ضح في شرح القانون المدنيالوا ،محمد صبري السعدي -2

 .63ص  ، 2009 - 2008الجزائر، س 
 .127ص  ،ع السابقجالمر ،شرح احكام قانون الإثبات المدني ،عباس العبودي - 3
دراسة مقارنة، مذكرة للحصول على درجة  ،الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري ،زواوي محمود -4

 .96ص  ،الماجستير في العقود و المسؤولية، معهد الحقوق و العلوم الادارية، جامعة الجزائر، د س ط
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، كما سنحدد العقارات التي تقبل الإثبات ذه السندات وحجيته بالنسبة للغير ،للأطرافبالنسبة 
  .قبل الإثبات االعقارات التي لا تو

 حجية المحرر العرفي بالنسبة للأطراف  -1

لم  أي ما ،كروه صراحةلم ين مان المحرر صحيحا ويكون حجة عليهم في هذه الحالة يكو
الورقة وبصحة العقد أ إقراراوأنّ مجرد سكوم يعد  وإمضاءمن خط  إليهممنسوب وينكروا ما ه

لا يؤثر بأي حال من الأحوال في أوجه  ،للمحرر العرفيالضمني وغير أنّ الإقرار الصريح أ ،العرفية
مثلا بطلان العقد  ،الموضوعية التي يكون لمن أقر بالمحرر العرفي أن يتمسك اوالدفوع الشكلية أ

الشكلية التي تعد ركنا أساسيا من أركان العقد المتعلق بنقل الحقوق العينية ولعدم احترام الرسمية أ
ما لم  ،التي تعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ق ممن  327ليه المادة ما نصت عووه ،العقارية

  .إمضاءومن خط  إليهمنسوب وينكر صراحة ما ه
واكتفت بأن يحلفوا  ،غير أن هذه المادة استثنت ورثة وخلف موقع العقد من الإنكار الصريح

  .1لمن تلقوا منه الحقوالإمضاء هويمينا بأم لا يعلمون أنّ الخط أ

 حجية المحرر العرفي بالنسبة للغير  -2

 328ما نصت عليه المادة ووه ،كان له تاريخا ثابتا إذا إلالا يكون للمحرر العرفي حجية 
منذ أن يكون له  إلالا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه " :التي تقضي بأنه ق م من 

ثبوت مضمونه في عقد آخر وأ ،تسجيلهويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا من يوم  ،تاريخ ثابت

                                                           
  .77ص  ،المرجع السابق ،إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،عبد الحفيظ بن عبيدة -1
، 16، ص1992س  ،4ع ،م ق م ع ،06/02/1985، الصادر بتاريخ 33054: م ع غ م، ملف رقم يراجع قرار -
ان المقرر قانونا أن العقد العرفي يعتبر صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط : " الذي جاء فيه ما يليو

علمون بأن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه الحق، و من ثم فان أو امضاء، أما ورثته أو خلفه فيكفي أن يحلفوا يمينا بأم لا ي
  ".القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون 

،  1992، س1ع  ،ق م ع.م ،28/05/1990: ، الصادر بتاريخ53931: نفس المعنى كرسه قرار م ع غ م، ملف رقم -
 .99ص 



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

55 
 

فاة أحد الذين لهم على من يوم ووأ ،التأشير عليه على يد ضابط عام مختصوأ ،حرره موظف عام
فلا  ،عدا التاريخ فيما ،والأصل في الورقة العرفية أن تكون حجة قبل الكافة ."إمضاءوالعقد خط 

حماية الغير من خطر وه الاستثناءصد من هذا والق ،أن يكون ثابتا إلاة بالنسبة للغير ين له حجتكو
  .تقديم التاريخ في العقود العرفية

  :لا تطبق في هذه الحالات ق ممن  328ويترتب على ذلك أن المادة 
 كالنصوص المتعلقة  ،كان الغير قد كفلت له الحماية بمقتضى نصوص خاصة إن

 .بالتسجيل والشهر العقاري

 تنازل عن وأ ،ضمناوقد اعترف بصحته صراحة أكان من يحتج عليه بالتاريخ  إذا
 .التمسك بعدم مطابقته مع الواقع

 من  لأنه لا يعد ،بنائبه طرفا في العقد العرفيولا تطبق أيضا على من يكون بشخصه أ
ولا على الدائنين عند مباشرم  ،الوصيةوولا يطبق على من يخلفه عن طريق الميراث أ ،الغير

وتجدر  .ليس لهؤلاء من الحقوق أكثر مما لهذا المدين إذ ،ير المباشرةالدعوى غ ،لدعاوى مدينهم
شأنه من  ،أنّ تاريخ المحرر العرفي يعتبر حجة فيما بين المتعاقدين حتى يثبت العكس إلىالإشارة هنا 

ويتعين على من يريد تحصيل الدليل  ،هذا الوجه شأن سائر ما يدون في هذا المحرر من بيانات
ومعنى ذلك وجوب تقديم  ،أن يلتزم بأحكام القواعد العامة في ذلك ،ه الحالةفي هذ ،العكسي

 .بالكتابة إلاالثابت كتابة  إبطالولا يجوز نقض أ إذالدليل الكتابي 

  ؟ةالعرفيبالسندات  ما هي العقارات التي تقبل الإثبات -3
العقارات وطريقة  فينبغي التمييز أولا بين أنواع ،بالنسبة للملكية العقارية الخاصة أما 

 ،الجماعات وكذا التمييز بين بعض أنواع المحررات العرفية في الجزائرواستغلالها من قبل الأفراد أ
  .كانت صحيحة وناقلة للملكية أم لا إذاللقول بعد ذلك فيما  ،وتاريخ تحريرها

 ،ومن دون هذا التمييز يصعب تطبيق القانون تطبيقا سليما على مثل هذه المحررات
ولكل نوع  ،تغير القوانين المنظمة للعقارات في كل مرحلة إلىوذلك بالنظر  ،المنازعات المتعلقة او
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ليه فان القاضي مثلما وع ،التي خصت ا المحررات العرفية ثباتوقوة الإ ،من أنواع العقارات
المحررات  مطالب أيضا بتكييف وترتيبوفه ،بتكييف الوقائع قبل أن يطبق عليها القانونمطالب وه

الحق العيني العقاري والعرفية وفقا للقوة الثبوتية المعطاة لها من طرف المشرع حسب نوع العقار أ
  .وحسب تاريخها الثابت ،الذي تتضمنه هذه المحررات

بالمحرر العرفي لابد من تقسيم العقارات  ثباتمن أجل معرفة العقارات التي تقبل الإوعليه 
  :نوعين إلىة الحقوق العينية العقاريوأ

وهي العقارات التي يملكها الخواص  ،بالعقود العرفية ثباتنوع العقارات التي تقبل الإ :أولا
 الاحتلالن يسمى بالعقارات الإسلامية أثناء اما كومن نوع الملك أ ،جماعيةوبصفة فردية أ

لمعمرون الأوروبيون ولم يمتلكها ا ،أي العقارات التي يملكها الجزائريون بدون عقود رسمية ،الفرنسي
  .1والتي كانت تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والقواعد العرفية ،من قبل

   :بالمحررات الرسمية وهي إلا ثباتنوع العقارات التي لا تقبل الإ :ثانيا
 ا بموجب عقود رسميةتوثيقيةوأ إداريةسواء كانت  ،العقارات المفرنسة التي تمّ اكتسا، 

 ،وكذلك العقارات التي تملكها الأوروبيون في الجزائر ،رات قضائية مشهرةبموجب أحكام وقراوأ
لأن التصرف فيها يتم حتما بعقود رسمية  ،الجزائريين إلىانتقلت ملكيتها فيما بعد وحتى ول

  .بقرارات قضائيةوأ
الرسمية في التصرفات الخاصة بمثل هذه العقارات سواء كانت أراضي  إتباعوعليه ينبغي 

مع الملاحظ أن أغلب هذا النوع من العقارات انتقلت ملكيتها للدولة بعد رحيل  ،بناياتوأفلاحية 
  .بقرارات وعقود رسمية إلاوالدولة لا تتصرف في العقارات  ،1962المعمرين سنة 
 هذه العقارات الممسوحة لا يمكن أن تنتقل فيها الحقوق العينية  :العقارات التي تم مسحها
من  16و 15وذلك عملا بالمادتين  ،قرارات قضائية مشهرةوب عقود رسمية أبموج إلاالعقارية 

                                                           
 .80ص  ،المرجع السابق ،عقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائريإثبات الملكية ال ،عبد الحفيظ بن عبيدة -1
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مسح الأراضي العام وتأسيس  إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم 
 .1السجل العقاري

 وهي العقارات ،لا بعقود رسمية ولا عرفية ،العقارات التي لا يمكن التصرف فيها أصلا
 90/30رقم من القانون الفقرة الأولى  3حيث تنص المادة  ،طنية العموميةالتابعة للأملاك الو

 08/14المتمم بالقانون رقم والمعدل  الأملاك الوطنيةقانون المتضمن  01/12/1990المؤرخ في 
تمثل الأملاك الوطنية  ،من هذا القانون 12تطبيقا للمادة  « :بأنه  20/07/2008المؤرخ في 

ة خاصمحل ملكية لا يمكن أن تكون التي وأعلاه  2نصوص عليها في المادة العمومية الأملاك الم
 .2كما لا يجوز التصرف في الأملاك الموقوفة» .غرضهاوبحكم طبيعتها أ

  أنواع السندات العرفية :الفرع الثاني
مرحلة ما قبل  إلىالوراء وبالتحديد  إلىدراسة أنواع السندات العرفية يقتضي منا الرجوع  نا

الأمر بدأ سريان والتي تصادف تاريخ   1971- 01-01ثم مرحلة ما بعد  01/01/1971
  .المتضمن مهنة التوثيق 1970- 12-15المؤرخ في  70/91رقم 

 1971-01-01مرحلة ما قبل  :أولا

التصرفات العقارية التي كانت ترد على الملكية العقارية الخاصة لم يكن يشترط لصحتها  إن
يها الشكل العرفي تكريسا لمبدأ الرضائية الذي كان يسود ويطبع ويكفي ف ،الشكل الرسمي

                                                           
كل حق للملكية و كل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود  « :من الامر المذكور أعلاه تنص على مايلي 15نص المادة  - 1

ن إ« :من نفس الأمر تنص على 16أما المادة  »...له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة الباطاقات العقارية
لا يكون لها أثر حتى بين  ،حق عيني انقضاءالعقود الإدارية و الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل أو 

 .»الأطراف إلا من تاريخ نشرها في مجموعة البطاقات العقارية
الوقف حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه  « :ما يلي لىئري عمن قانون الأسرة الجزا 213نصت المادة  - 2

 .»التأبيد و التصدق 



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

58 
 

 ،مع ضرورة توافر أركان العقد من رضى ومحل وثمن ،1المعاملات العقارية في تلك الحقبة الزمنية
لكن مع انتقال المشرع الجزائري من نظام  ،2ما كان معمولا به أيضا على مستوى القضاءوهو

نظام الشهر العيني المستحدث بموجب الأمر  إلى الاستعماريةقبة الشهر الشخصي الموروث عن الح
مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74

العقاري والنصوص المتخذة لتطبيقه والذي أساسه وركيزته شهر الممتلكات العقارية أدى بالسلطة 
  :3المحررات العرفية الثابتة التاريخ التدخل ثلاثة مرات لتصحيحالى التنفيذية 
الذي عدل  13/09/1980المؤرخ في  80/210كانت بمقتضى المرسوم رقم  -1

وبموجب  إذ ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 
 89ادة تعدل الم :التاليومحررة على النح 76/63من المرسوم  89منه أصبحت المادة  03المادة 

 :وتتم ويستبدل ا ما يلي ،المذكور أعلاه 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم 
 :أعلاه 88لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة  :89المادة  «

العقاري والذي يكون  الأول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل جراءعند الإ
 .الجديد من هذا المرسوم 18 إلى 08ا للمواد من متمما تطبيق

صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا وعندما يكون صاحب الحق المتصرف أ
  .»1961ثابتا قبل أول مارس 

                                                           
خاضعا لأحكام القانون المدني الفرنسي طبقا  15/12/1970كان عقد البيع في الجزائر قبل صدور قانون التوثيق في  -1

 ،11/01/1963الصاردة في  ،2ع  ،ج ج ج رفي و المنشور  31/12/1962الصادر بتاريخ  62/157للقانون رقم 
 1582و هنا و عملا بالمادة  ،دة الوطنيةاالمساس بالسي شااالعمل بالقوانين الفرنسية متى لم يكن من  آنذاكي مد ذال ،18ص

لبيع اتفاق يلتزم بموجبه طرف بتسليم شيء و الآخر بدفع الثمن و يجوز « : من القانون المدني الفرنسي التي نصت على ما يلي
 .»يتم بعقد رسمي أو عقد عرفي أن 

 .147ص  ،1982 س ،ع خاص ،ن ق  -2
لا أن المحافظات العقارية لا تعترف إ ،ق ممن  328حكام المادة أن قاعدة ثبوت التاريخ منصوص عليها صراحة في أرغم  -3

الكثير من المحررات الثابتة التاريخ  ن التطبيق العملي قد دل على أنلأ ،الا بحالة تسجيل العقد العرفي لاعتبار أن له تاريخ ثابت
  .ة و مصطنعةرمزو 01/01/1971المحررة قبل 
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لتاريخ الذي اوعليه فحسب هذا المرسوم اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ المحررة قبل 
ر رعية وعلى ضوء ذلك أعفيت من الأثصيغتها الش 1961- 03-01وهوورد في التعديل 

   :من نفس المرسوم 88ما يعرف بالإشهار المسبق المفروض بحكم نص المادة والإضافي للشهر أ
مقارن ومسبق أ إشهارفي محافظة عقارية في حالة عدم وجود  إجراءلا يمكن القيام بأي  «
صاحب الحق ويق الوفاة يثبت حق المتصرف أعن طر الانتقاللشهادة والقرار القضائي أوللعقد أ
وقد قامت المحاكم خلال هذه الفترة بتثبيت صحة هذه العقود العرفية بعد تقديم  ،»...الأخير

في ومن البلدية يثبت أن العقار لا يدخل ضمن صندوق الثورة الزراعية أ شهادااالأطراف 
  .العقارية تمهيدا لشهرها بالمحافظات العقارية الاحتياطات

 المؤرخ في 93/123المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضىأخرى  تدخلت مرتا  -2
19/05/1993  

المتعلق بتأسيس السجل  25/03/1976المؤرخ في  76/63المعدل والمتمم للمرسوم رقم 
وعليه  ،1971الأول من شهر يناير  إلى 1961-03-01العقاري والذي تم بموجبه تمديد فترة 

دون حاجة  ،صيغتها الرسمية 1971- 01-01بتة التاريخ المحررة قبلاكتسب العقود العرفية الثا
موثق  إلىيكفي اللجوء  إذ ،كما كان الشأن سابقا إشهارهاالجهات القضائية لغرض  إلىجوء للل

وعلى ضوء ذلك أعفيت من  ،بشأا يتم شهره بالمحافظة العقارية المختصة إيداعلتحرير عقد 
  .أعلاه إليهالمشار  76/63من المرسوم  88بحكم نص المادة  الإشهار المسبق الذي كان مفروض

والذي جاء لتصحيح  1976-06- 30كانت بمقتضى المنشور الرئاسي المؤرخ في  -3
 ،العقارية الاحتياطاتتاريخ العمل بقانون  1974-03- 05 :العقود العرفية الثابتة والمبرمة قبل

تحقيق للمتقاضين عن صحة البيع ومدى  اءإجربفكلف المحاكم  ،خاصة اتإجراءن هذا المنشور وس
كونه يحمل ،المحاكم باعتباره لا يفيد القاضي أمامغير أن هذا المنشور لم يلق صدى  ،توافر أركانه

 بالاحتياطاتالمتعلق  1974-02-20 :المؤرخ في 26-74وجهة نظر الحكومة في تأويل الأمر 
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المتعلق  15/12/1970المؤرخ في  70/91العقارية فضلا على أنه تجاهل تماما الأمر رقم 
دفع الثمن بيد الموثق وقالب رسمي وفي شكل أ إفراغهابالتوثيق الذي يوجب لصحة المعاملة العقارية 

ومن  ،ذلك فان هذا المنشور لم يحدد مدة لتصحيح البيوع العرفية إلىإضافة   ،تحت طائلة البطلان
كما أنه لا يستلزم  ،يفرضها قانون التوثيق التي اتجراءثم فتح الباب للأشخاص للتهرب من الإ

تسجيل العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل والطابع بمفتشية الضرائب لكي يكون لها تاريخ ثابت 
  .1وبالتالي يسهل التأكد من صحتها

عن طريق القضاء  إلاحجتها  إثباتفانه لا يمكن  ،التاريخ أما بالنسبة للعقود العرفية غير ثابتة
- 29 :الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 1251أكدته المذكرة رقم ما ووه

03-1994.  

  1971-01-01مرحلة ما بعد  :ثانيا

المتضمن مهنة التوثيق الذي  15/12/1970المؤرخ في  70/91نه بعد صدور الأمر رقم أ
صراحة الكتابة منه والتي أوجبت  12جاءت المادة  1971- 01-01بدأ سريان تطبيقه في 

  .الرسمية في جميع المعاملات العقارية تحت طائلة البطلان المطلق

السالفة الذكر بتأكيدها  12ما جاء في المادة  ق ممن  1مكرر  324لقد كرست المادة و
  .على وجوب إفراغ عقد البيع الوارد على عقار في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان

السندات التي تتضمن والمحررات وشرع أوجب افراغ العقود الواضح من هذه المادة أن المو
من ثم فإن عقد البيع الذي و ،حقوق عقارية في شكل رسمي تحت طائلة البطلانونقل ملكية عقار أ

إنما عقدا شكليا يتعين إفراغه في الشكل الرسمي لينعقد صحيحا، ومحله عقار ليس عقدا رضائيا 
ين عقد البيع يجب توافره بالإضافة إلى سائر العناصر فالشكل الرسمي عنصر من عناصر تكو

  .الأخرى الازمة لتكوين العقد
                                                           

 .24ص  ،المرجع السابق ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،حمدي باشا عمر - 1
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لعل السبب الذي دفع المشرع إلى إعتبار التصرفات الواردة على العقارات لابد ان تتم وفقا و
تمكين الدولة من مراقبة جميع التصرفات الواردة على وه ،الرسمي الذي يفرضه القانون للشكل

أثرها الفعال في الحياة الإقتصادية للمجتمع مما يستدعي تدخل الدولة ونظرا لأهميتها العقارات 
  . 1مراقبة حركتهاومراقبتها من أجل التحكم في المعاملات الواردة عليها والمستمر لتنظيمها 

الصادر بتاريخ  2هذا المبدأ كرسه أيضا القضاء بموجب القرار الشهير للغرفة اتمعةو
كرس مبدأ الرسمية في التصرفات التي ترد الذي و 136156تحت رقم الملف  18/02/1997

  .3أكدته عدة قرارات أخرى لاحقة كما  ،على العقارات

  الآثار القانونية المترتبة عن المحررات العرفية :الفرع الثالث

  البطلان :ولاأ

يعد باطلا إذا  ،أن المحرر العرفي المنصب على عقار ق ممن  1مكرر  324يستفاد من المادة 
من ثم لا تترتب عنه أية آثار مما يدل دلالة قاطعة على أن الشكلية لم و ،لم يفرغ في الشكل الرسمي

   .صحتهوتشترط للإثبات فقط بل لتكوين المحرر 

 اشترطفمتى ،بدون شك البطلان المطلق لا البطلان النسبيوالمقصود بالبطلان هنا ه إنّ
ل معين فان هذا التصرف لا ينشأ بدون هذا الشكل الذي ينظر إليه القانون إفراغ التصرف في شك

من ثم فإن إقرار و ،هذا الشكل يؤدي إلى عدم وجود التصرف استفاءبحيث أن عدم  ،أنه ركن فيه

                                                           
 .75ص  ،المرجع السابق ،الشكلية للصحة في التصرفات المدنية في القانون الجزائري ،زواوي محمود - 1
المحدد لتنظيم المحكمة العليا و  26/07/2011المؤرخ في  11/12عضوي رقم ال من القانون 17و  16 تنص المادتان - 2

   :على ما يلي 31/07/2011الصادرة في  ،42ع  ،ج ج منشور في ج ر ،اختصاصهاعملها و 
ا أن تتلقى حلولا متناقضة تكون الإحالة على الغرفة المختلطة عندما تطرح قضية مسألة قانونية تلقت أو من شأ" :16المادة * 

  ".أمام غرفتين أو اكثر
 ."تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين على الأقل "  :17المادة * 
 ق ، م23/05/1997مؤرخ في  148541ملف رقم  ،و كذا قرار م ع غ ع ،10ص ،1997 س ،1ع  ،م ع م ق - 3

  .183ص ،1997س  ،1ع  ،م ع
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العقود  نّمثال ذلك نجد أو، 1لا يجوز توجيه اليمين إليهوالشخص بصدور التصرف عنه لا يغني بل 
ويض عمثل الت ،آثارا والتزامات شخصيةعنها سوى  رتبتتلا وباطلة  دالمنصبة على العقارات تع

كان  إذا ،العقار محل البيع إخلاءثمن المبيع مقابل  وإرجاع ،الناشئة عن بطلان العقد عن الأضرار
 ،عليها قبل التعاقد االحالة التي كان إلىالطرفين  إعادةوذلك لأن هناك حالات يستحيل فيها  ،ممكنا

ن دعوى هنا لابد من الإشارة إلى أو ،نزع ملكيته من أجل المنفعة العامةوم العقار أبسبب تأمي
من  1الفقرة  103كذا المادة و ق ممن  2الفقرة  102حكام المادة البطلان حددها المشرع في أ

نفس الدور الذي أعطاه  لم يعط للسندات العرفيةنلاحظ هنا بأن المشرع كما  .نفس القانون
الشيء الذي  ،كذا الضمانات التي تحفظ حقوق الأطرافوسمية من حيث قوة الإثبات للسندات الر

 ،أدى بالمشرع إلى فرض تحرير السندات ذات الأهمية الخاصة في شكل رسمي تحت طائلة البطلان
ينتج عن ذلك أن التصرفات القانونية التي ترد على العقارات لا تكون صحيحة إذا تم تحريرها في و

هذا ما لا يمكن السماح به وإلا استطاع الاطراف إزالة أثارها بمجرد إنكار التوقيع وشكل عرفي 
   .2في المعاملات العقارية

  التقادم المكسب والحيازة  :ثانيا

يقوم عليه بأفعال وتعتبر الحيازة بمثابة سلطة فعلية يمارسها الشخص على شيء يستأثر به 
من هنا نقول بأن و ،ني آخر على هذا الشيءحق عيوأمادية تظهره بمظهر صاحب حق ملكية 

إذ أا تمثل النوع الثاني في العلاقة الأصلية التي تربط الأشخاص ،الحيازة هي واقعة مادية
 ،فالشخص إما انه يكون مالكا للعقار وهذا بموجب سندات رسمية يعترف ا القانون .3بالعقارات

                                                           
رسالة  ،دراسة مقارنة ،رف القانوني في القانون المدني الجزائري و في الفقه الإسلامينظرية بطلان التص ،حبار محمد -1

،  1987س ،الجزائر - جامعة بن عكنون ،معهد الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية ،دكتوراه دولة في القانون الخاص
  .223- 222ص

 ،الاقتصاديةة العلوم القانونية و السياسية ولمج ،على البيع من القانون المدني و تطبيقها 1مكرر  324المادة  ،موالك بختة -2
 .847ص  ،1993س  ،4ع

 Philippe Simler, François Terré, Droit civil – Les biens, Op.cit, p75-76.  ­3  
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ة على عقار له مالك فإا تكسب الحائز ملكية هذا متى وقعت الحيازو ،إما انه يكون حائزا للعقارو
المعلوم أن المشرع اعتبر الحيازة كسبب من أسباب و ،بالتقادم القصيروالعقار،إما بالتقادم الطويل أ

لا يكون إلا إذا توافرت مجموعة من الشروط وغير أن ذلك لا يتم  ،كسب الملكية العقارية الخاصة
  .لعقار تملكه عن طريق الحيازةالقانونية التي تمكن الحائز ل

هنا يكون له و ،الالتزاماتيعتبر التقادم في كثير من الحالات كسبب من أسباب التخلص من 
 الالتزام انقضاءحكام القانون المدني أنه من بين الأسباب التي تؤدي إلى أ فقد ورد في ،دور سلبي

يكون له دور إيجابي يؤدي إلى كسب  كما قد ،يسمى في هذه الحالة بالتقادم المسقطو ،1بالتقادم
هنا يسمى بالتقادم المكسب الذي و ،حق الملكيةوهوأوسع الحقوق العينية على الاطلاق وأحد أهم 

المشرع إشترط توفر شرطين أساسيين  وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ. 2مرتبط أساسا بالحيازةوه
إلى جانبها توجد و ،تسمى بالشروط العامةوية المدة الزمنوالحيازة  :هما متلازمانوللتقادم المكسب 
  .ةحسن النيوهي السند الصحيح و شروط خاصة ألا

  التحقيق العقاري :المطلب الثالث

 إعدادلمعاينة الملكية العقارية من أجل  إجراءتأسيس  إلىيهدف تدخل المشرع الجزائري 
الجديد يكمن في  جراءذا الإه إلىومما لا شك فيه أنّ السبب في اللجوء  ،وتسليم سند ملكيته

ه إعدادالعيوب والنقائص القانونية والتناقضات العملية التي نتجت عن عقد الشهرة الذي كان يتم 
  .وكذا محدودية العمل بشهادة الحيازة ،على أساس التقادم المكسب

 ثباتلإ إجراءسن المتضمن  1983ماي  21المؤرخ في  83/352ن المرسوم رقم احقيقة 
الذي تم إلغاءه بموجب القانون و بالملكية الاعترافعقد الشهرة المتضمن  إعدادالمكسب و التقادم

تسليم والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  27/02/2007المؤرخ في  07/02
                                                           

الذي و  ،ق ممن  322إلى غاية  308دون الوفاء به من خلال المواد  الالتزام انقضاءتناول المشرع الجزائري أسباب  -1
 .المسقططريق التقادم  نيكون ع

  .ق ممن  836إلى غاية  827نص المشرع الجزائري على التقادم المكسب ضمن المواد  -2
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بسيطة لا تستدعي تدخل أي وسريعة  اتإجراءجاء ب  ،سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
مجرد تصريحات  إلىيحرر عقد الشهرة استنادا  إذ ،طات العمومية في الميدانممثل عن السل

بطلب من الموثق وبعد مرور أربعة أشهر  ةوبعد النشر في الجريد ،مدعمتا بشهادة من اختياره،طالبه
ويشكل بذلك سند  ،يحرر العقد ويشهر بالمحافظة العقارية ،دون تسجيل أي اعتراض من الغير

القوة الثبوتية التي يجب أن تميز كل  إلىبالنظر  اتجراءالإ سرعان ما تجلى قصور هذه هإلاّ ان ،ملكية
ومن جهة  ،بمجرد شهرها في المحافظة العقارية ،عقد من عقود الملكية العقارية التي تضمنها الدولة

 لتسوية معاملات غير ماا ،في غالب الأحيان بطريقة تعسفية اتجراءأخرى اتضح استعمال هذه الإ
  .لإقصاء بعض الورثة من التركة مااوشرعية 

 21/05/1983المؤرخ في  83/352وفي سبيل تدارك النقائص التي شابت المرسوم رقم 
 إصدارهجديد لمعاينة التقادم المكسب وتسليم سند الملكية عن طريق  إجراءإرساء  إلىعمد المشرع 
لمعاينة حق الملكية  راءإجيتضمن تأسيس  27/02/2007المؤرخ في  07/02للقانون رقم 

هذا القانون يطبق بالتوازي مع سير  ،تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاريوالعقارية 
ويسمح اختياريا وفي آجال قصيرة للأشخاص من حقوق الملكية  ،عملية المسح العام للأراضي

ولائية المكلفة بالحفظ وتنفيذ من الإدارة ال وبإشرافالعقارية الخاصة وتسليم سندات ملكية بذلك 
الذي  جراءومن خلال هذا المطلب سنحاول الوقوف على مدى القوة الثبوتية لهذا الإ ،العقاري

ومن هنا كان لزوما دراسة مفهوم معاينة الملكية  ؟يتضمن تسليم سند الملكية العقارية الخاصة
الشروط الثاني لدراسة ثم نخصص الفرع  ،كفرع أولالعقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري 

معاينة الملكية العقارية الخاصة  اتإجراءكفرع ثالث نعالج  وفي الاخير ثم نعرج  ،الواجب توافرها
   .عن طريق التحقيق العقاري
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  مفهوم وأهداف معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري :الفرع الأول

من أجل  إجراءالمتضمن تأسيس  27/02/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم  نّإ
يتم تحت سلطة ومراقبة مدير الحفظ العقاري  ،معاينة حق الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري

وهي آلية جديدة تختلف عن آلية عقد  ،ينتهي بتسليم سند ملكيته بذلك ،إقليمياالولائي المختص 
  .لأهداف المرجوة منهوا جراءوهنا تعين أولا معرفة مفهوم هذا الإ ،الشهرة

 مفهوم معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق تحقيق عقاري :أولا

معاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري  اتإجراءتتعلق 
يطبق «  :التي تنص 07/02من القانون  02طبقا لنص المادة  ،التي لم تخضع لعمليات المسح العام

معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص  اءإجر
بيعته والمذكور أعلاه مهما كانت ط 12/11/1975المؤرخ في  75/74عليها في الأمر 

     » القانونية
ن كل العقارات في إفمن جهة ف ،ملاحظتين هامتين بخصوص هذا النص أمامهنا نكون 

المؤرخ في  75/74ضع من الناحية القانونية لعملية المسح وهذا طبقا للأمر الجزائر تخ
أنه نظرا لعدم انتهاء عمليات المسح فان بعض العقارات لم يتم مسحها بعد  إلا 12/11/1975

  .27/02/2007المؤرخ في  07/02ومن المؤكد أن هذه العقارات هي المعنية بالقانون 
يتم بالموازاة مع عمليات  07/02المنصوص عليه في القانون معاينة التقادم المكسب  إجراءف

وهي تسليم سند الملكية  ،الغاية نفسها إلىويهدف  ،المسح العام والترقيم في السجل العقاري
  .غير مبني له وعاء عقاري ثابتووبالتالي فان هذا النص القانوني يخص كل عقار مبني أ

 جراءيشمل هذا الإ « :ا الثانية ما يليفي فقر 02من جهة أخرى توضح نفس المادة 
-03- 01التي حررت بشأا سندات ملكية قبل والعقارات التي لا يحوز أصحاا سندات ملكية أ

  .»والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961
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لأنه مما لا شك فيه أن العقارات التي ليست لها سندات ملكية هي  ،هذه الفقرة غامضة
المالكين بدون "مادام القانون الوضعي الجزائري لا يعرف هذه الفئة من  جراءالإالمعنية ذا وحدها 

  ."سند ملكية
في  1961-03- 01 :ومن جهة أخرى أدرج المشرع العقارات التي حررت سنداا قبل

 اتجراءلإ لأنه قبل هذا التاريخ لم تكن هذه العقود قد أخضعت ،اتجراءنطاق تطبيق هذه الإ
  .1ة على الغيريومن ثمة لم تكن لها حج ،هرالش

فهل هذا  ،83/352قد عرفه المشرع من قبل بموجب المرسوم  جراءوعلى اعتبار هذا الإ
مغايرة تضمنها  اتإجراءلنفس التقنيات التي اعتمدها المشرع من قبل أم أن هناك  إعادةيعني مجرد 

  .القانون الجديد؟
مقارنة دقيقة بين الآليتين المحددتين في  إجراءد من ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال لاب

إثبات التقادم المكسب  إجراءالمتضمن سن  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم 
  :وذلك كما يلي 07/02بالملكية والقانون الجديد رقم  الاعترافعقد الشهرة المتضمن  وإعداد

الإجراء و 83/352رسوم ما بين الإجراء المنصوص عليه في الم الاتفاقأوجه -1

     07/02المنصوص عليه في القانون 

التقادم المكسب عن طريق عقد الشهرة  إثبات إجراءمن سن والهدف الأساسي المرجلما كان 
 المساهمة في عملية التطهير العقاري للأملاك العقارية الخاصة بدونوبالملكية ه الاعترافالمتضمن 

 إلى 1990فان تأخر هذه العملية للمرحلة الممتدة من  ،سح بعدسند والتي لم تشملها عملية الم
معاينة حق الملكية العقارية عن طريق  إجراءشكلت أساس من الأسس الجوهرية لسن  2008

  :واضحة في النقاط التالية الاتفاقأوجه وبحيث تبد ،تحقيق عقاري
                                                           

 07/02بخصوص القانون  :معاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري ،بيوت نذير -1
، 2010 س ،قسم الوثائق ،الثالث ج، القضائي للغرفة العقارية الاجتهاد ،خاصع  ،م ق م ع ،27/02/2007المؤرخ في 

 .22-21 ص
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 جراءلإ شكلت الأملاك العقارية الخاصة بدون سند وغير خاضعة للمسح موضوعا 
ذلك  ،معاينة حق الملكية عن طريق عقد الشهرة وبواسطة التحقيق العقاري المبين في هذا القانون

منه تطبيقه على الأملاك العقارية الوطنية بما  03أن القانون الجديد استثنى صراحة وبموجب المادة 
 .والأملاك الوقفية 1فيها أراضي العرش

 بالملكية في كلا  للاعتراف اموضوعي اب أساسآلية الحيازة والتقادم المكس تعد
بالملكية عن  الاعترافيتضمن  جراءبعنوانه أنّ هذا الإ 83/352بحيث تضمن المرسوم  ،ينجراءالإ

من هذا القانون الجديد أثناء  14نفس التطبيق الذي أوردته المادة ووه ،محرر الشهرة إعدادطريق 
تي يجريها العون المحقق بناءا على طلب الحائز من شأا السماح أنّ التحقيقات الايجابية ال إلى إشارا

 .له بالحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا لأحكام القانون المدني

 ين تتطلب بالضرورة السرعة والفعالية جراءين الإذعملية التطهير العقاري التي تضمنها ه
الجديد حدد تسليم السند بستة أشهر من يوم  جراءهذا الإ طالما أنّ ،وتسليم سند الملكية إعدادفي 

 .2إقليمياالطلب بمديرية الحفظ العقاري الولائي المختص  إيداع

الإجراء و 83/352ما بين الإجراء المنصوص عليه في المرسوم  الاختلافأوجه -2

  07/02المنصوص عليه في القانون 

الصادر في فترة كانت  83/352كام المرسوم السلبيات الجوهرية التي خلفها العمل بأح إنّ
عقد  إعدادتلك السرعة والسطحية التي لازمت وأ ،مهنة التوثيق تشكل سلكا من أسلاك الموظفين

 ،إقليمياالموثق المختص  أمامبمجرد تصريح شرفي للحائز مدعم بشاهدين  الاكتفاءالشهرة عند 

                                                           
و هي تلك الأراضي التي منحت من قبل الدايات الأتراك  ،الأراضي العرش كانت في الجزائر إلى جانب الأراضي ملك -1

و هي  ،ى بأا أرض ذات ملكية جماعيةالبعض ير للقبائل و العروش الذين كانوا موالين لهم على سبيل الانتفاع الجماعي،
 ،العقار –الملكية و النظام العقاري في الجزائر  ،في هذا اال يراجع عمار علوي .أراضي لا يسمح مزارعوها ببيعها أو تبديلها

 .28ص  ،السابق رجعالم
 ،2009شورات بغدادي، س من ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،محمودي عبد العزيز -2

 .293- 292ص
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المبادرة بسن هذا القانون  إلىة دفعت المشرع ودون رقابة مباشرة وفعلية لممثلي السلطات العمومي
 83/352التي عرفها المرسوم  اتجراءوالذي يتضمن بعض الأحكام المختلفة عن الإ 07/02

  :وتظهر فيما يلي
  تحقيق عقاري ميدانية تتم من قبل أعوان مصالح الحفظ  اتإجراءتضمن القانون الجديد

وذلك تحت سلطة ورقابة مدير الحفظ  ،أملاك الدولةالعقاري الولائية التابعة لسلك أعوان مفتشي 
بمجرد  الاكتفاءوهذا من أجل تفادي سلبيات  ،من هذا القانون 09العقاري الولائي طبقا للمادة 

 .بالملكية الاعترافعقد الشهرة المتضمن  إعدادتصريح شرفي مدعم بشهادة شاهدين عن 

 مارس  01دات الملكية المحررة قبل يضمن القانون الجديد معاينة الملاك الحائزين لسن
وذلك تماشيا مع طبيعة نظام الحفظ العقاري  ،والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961

 .وسطحية مخططات المسح المسلمة في الفترة السابقة عن هذا التاريخ

  افظ وتسليم سند الملكية يتم من قبل المح إعدادأنّ عملية  إلىيشير القانون الجديد
 .إقليمياوبمعرفة مدير الحفظ العقاري الولائي المختص  إقليمياالعقاري المختص 

 أهداف معاينة الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري  :ثانيا

أصبحت حتمية  ،سندات الملكية والمخططات عدادخاص لإ إجراء إلىضرورة اللجوء  نّإ
تمويل نشاط ودات لغرض بناء سكنات خاصة أالحاجة المتزايدة في الحصول على هذه السن أمام

ومن جهة أخرى  ،في هذه المرحلة للاستثمارعلى القروض الرهنية كأساس  بالاعتماد ،فلاحي
معالجة تأخر أشغال مسح أراضي العام والترقيم العقاري التي لم تتجاوب بصفة سريعة للمتطلبات 

التي تميزت  ،الاستقلال دالعقارية الموروثة عنزيادة عن الوضعية  ،الحالية المتعلقة بسندات الملكية
وعدم دقة وسطحية تعيين  1السندات لأكثر من الثلث بالنسبة للملكية العقارية الخاصة غيابب

   .العقارات في تلك الفترة المتميزة بنظام شهر عقاري اختياري

                                                           
 .75ص  ،المرجع السابق ،العقار ،الملكية و النظام العقاري في الجزائر ،عمار علوي -1
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  :هذا القانون الجديد استهدف في مجمله الأهداف التالية نّإ

 ت الجوهرية التي نتجت عن العمل بعقد الشهرةمعالجة السلبيا -1

تسوية عمليات  إلىو ،استعماله بصورة تعسفية إلى عقود الشهرة إعدادأدت سرعة وسطحية 
وحتى بل  ،وأملاك عقارية وقفية ،لاء على أملاك عقارية عموميةيستعقارية غير مشروعة عند الا

يتم تحت رقابة وتدخل ممثلي السلطات العمومية في  طالما أنّ هذا العقد لم ،الحقوق العقارية الميراثية
الميدان أثناء السماح للمستفيد بتقديم تصريح شرفي يدعي فيه بالحيازة والملكية العقارية عن طريق 

من  83/352مرسوم  اتإجراءالذي لم تسعفه  ،إقليمياالموثق المختص  أمامالتقادم المكسب 
بسكوت وفي حالات أخرى التواطؤ مع المستفيد أوأ ،ل الحيازةالمعاينة الميدانية للحقوق العقارية مح

  .عقد الشهرة إعدادالمصالح الإدارية المختصة عن الرد المتعلق بطبيعة هذه الأملاك العقارية محل 
تسليم عقد الشهرة امام الجهات القضائية وبإعداد المتعلقة العقارية كما أن المنازعات 

  .ذه الآليةالمختصة تؤكد إساءة إستعمال ه

 :عمليات القرض العقاري والرهني إلىباللجوء  الاستثماريةلتمويل المشاريع  الاستجابة-2

للمرحلة الممتدة  الاقتصاديءات التقليدية الموكلة لها في اال ادلقد خلّف تخلي الدولة عن الأ
 الاستثمارضرورة البحث عن أطر تشريعية جديدة لإنجاح سياسة  إلى 2008-1990من 

  .والاجتماعية الاقتصاديةالمعتمدة في الميادين 
والقروض  بالاستثماراعتماد نفس المبدأ في السياسة العقارية الجديدة المتعلقة  إلىأدت كما 

وكل القروض المتعلقة بالفلاحة ومختلف النشاطات المهنية والحرفية  ،الرهنية الموجهة للسكن
  .الأخرى
ضرورة بحث  إلىيدفع  ،الاقتصاديستراتيجي في اال نّ تفعيل دور البنوك كمتعامل اإ

المرتبطة أساسا بتحديد الوضعية القانونية للأوعية  ثماريةتالاسعمليات التمويل الذاتي للمشاريع 
  .العقارية الضامنة للقروض العقارية الممنوحة للأشخاص الوطنيين والأجانب على السواء
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  1961-03-01املي سندات الملكية المحررة قبلتحديد الوضعية العقارية الحالية لح -3
معالجة الشهر  27/02/2007 :المؤرخ في 07/02القانون لقد حاول المشرع من خلال 

 19591- 10-21السابقة لصدور المرسوم المؤرخ في  الاستعماريةالمطبق في الفترة  الاختياري
 ،هرها بمحافظة الرهون العقاريةوالذي شهد نقائص معتبرة في تحديد الأملاك العقارية التي تمّ ش

رغم محاولة  ،وعدم وضوح ودقة مخططات المسح الجزئية والوثائق الأصلية التي سلمت للمالكين
زيادة عن العمليات  1961نظام الشهر العقاري الساري المفعول ابتداءا من الفاتح مارس  إصلاح

سندات دون مراعاة قواعد الشهر العقاري العقارية الفعلية التي توالت بين الملاك والحائزين لهذه ال
مسح الأراضي  إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74المنصوص عليها بالأمر رقم 

  .العام وتأسيس السجل العقاري

  تفعيل عملية المسح العام للأراضي -4
تائج ن إلى لم تؤد ،راضي رغم الجهود المبذولةتقدير النسبة الضئيلة لعمليات مسح الأ نّإ

التفكير في حلول أخرى مناسبة  إلىمما أدى ،2006-1990معتبرة خلال الفترة الممتدة من 
عمليات المسح  لاستكمالوتضمن اختصار الآجال المرسومة  ،وفعالة بالتزامن مع عمليات المسح

ضرورة تمثيل  07/02من القانون  5بحيث أوجبت المادة  ،العام للأراضي كأساس للتطهير الشامل
يتضمن وضع معالم الحدود وبيان المساحة  ،عقار في مخطط بياني يعد من قبل مهندس خبير عقاريال
ان وجدت أثناء عمليات التحقيق  هلأعباء المثقلة باالتحديد الدقيق للعقار والحقوق العينية وو

 ،دفع قوي لعملية مسح الأراضي العام وتقليص مدا بشكل معتبر إعطاء إلىويؤدي  ،العقاري
التمثيل المادي والمعاينة القانونية للأملاك العقارية التي  إعادةطالما أنّ مصالح المسح ستعتمد دون 

  .الجديد جراءشملها هذا الإ
                                                           

يتعلق بإصلاح الشهر العقاري و توسيع إنتشار مكاتب حفظ  21/10/1959المؤرخ في  59/1190إن المرسوم  - 1
  .عاملات العقارية مع تسليم دفاتر عقارية للملاكالرهون العقارية و إعتماد الشهر الشخصي لكافة الم

هنا نشير أن عملية الإصلاح العقاري المتأخرة التي تبنتها السلطات الاستعمارية لم يكتب لها النجاح بسبب عدم الاستقرار  -
 .1954الذي عرفته البلاد بعد اندلاع الحرب التحريرية سنة 
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  التحقيق العقاري   إجراءشروط تطبيق   :الفرع الثاني
 للاستفادةشترط يتضح لنا أن المشرع ا ،من هذا القانون 04و 02مجرد تفحص المواد إن 

منها ما منها ما يخص العقار محل المعاينة والتحقيق العقاري و ،مجموعة من الشروط جراءالإ من هذا
  .1د المكسب للملكيةيتعلق بالحيازة ووضع الي

 الشروط الخاصة بالعقار  :أولا

بينت أن تأسيس هذا  27/02/2007المؤرخ في  07/02من القانون  4-3- 2المواد  إنّ
وذلك في العقارات التابعة للملكية  ،قار المعني والطبيعة القانونية لهيتطلب شروط تخص الع ،جراءالإ

للأشخاص الذين بيدهم وأ وليست لحائزيها سندات الملكية ،الخاصة والتي لم تشملها عملية المسح
مما  ،والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية 1961- 03-01سندات ملكية محررة قبل 

  :رط على حدىكل ش إلىيجعلنا نتطرق 

 في بلدية غير ممسوحة ايجب أن يكون العقار واقع -1

فانه من الطبيعي أن  ،كانت عملية المسح العام للأراضي تسمح بالتطهير العقاري الشامل إذا
المتضمن معاينة الملكية عن طريق تحقيق عقاري على العقارات التي لم  جراءيتم تأسيس هذا الإ

بموجب  27/02/2007 :المؤرخ في 07/02القانون  ا تضمنهلية المسح بعد وفقا لمتشملها عم
نفس الشرط الذي تم العمل به بموجب المادة الأولى من المرسوم ووه،ولى منهالأفقرة الالمادة الثانية 

 إعدادالتقادم المكسب و إثبات إجراءالمتضمن سن  21/05/1983المؤرخ في  83/352رقم 
 التيوعقد الشهرة في المناطق الممسوحة أ إعدادية أثناء حظر بالملك الاعترافعقد الشهرة المتضمن 

                                                           
يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على " :على ما يلي 27/02/2007في المؤرخ  07/02من القانون  2تنص المادة  -1

مهما  ،12/11/1975المؤرخ في  75/74كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 
يمارس  ،ص طبيعي أو معنوييمكن كل شخ"  :من نفس القانون فقد جاء فيها مايلي 4ما المادة أ ."كانت طبيعته القانونية 

أن يطلب  ،أعلاه 2أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة  ،حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر
 ."...فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية
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وفقا لقرار صادر من الوالي الواقعة في اختصاصه البلدية التي يتبعها  ،تم افتتاح عمليات المسح ا
  .1العقار المعني

 1961-03-01له سند ملكية محرر قبل وأ ب أن يكون العقار بلا سنديج - 2     

ليس لهم سندات  العقارات التابعة للخواص والذين إلى إضافةضمن ت 07/02القانون  إنّ
من أحكام هذا  1961- 03-01استفادة حاملي سندات الملكية المحررة قبل  إمكانية ،ملكية

يراعي الوضعية العقارية القانونية والفعلية  ،وذلك دف تحقيق تطهير عقاري دقيق وشامل ،القانون
 2ذا القانونللأملاك العقارية المعنية.  

  الخاصة للأملاك العقارية ايجب أن يكون العقار تابع -3
المتضمن  1990- 11-18المؤرخ في  25-90من القانون  23المادة  إلىانه وبالرجوع 

 الأراضيفان  ،والتي أعطت تصنيف ثلاثي للأملاك العقارية –المعدل والمتمم –التوجيه العقاري
 ،للملكية العقارية الخاصة وحدها معنية بتطبيق تدابير هذا القانون والحقوق العينية العقارية التابعة

والتي على أساسها نادى  83/352ويعني ذلك أنّ المشرع استدرك تغيير المادة الأولى من المرسوم 
 ،عقود الشهرة على العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة إعدادقبول  إلىجانب من الفقه 

المتضمن قانون  01/12/1990 المؤرخ في 90/30من القانون  4فة للمادة وذلك بمفهوم المخال
  .3الأملاك الوطنية

                                                           
القضائي للغرفة  الاجتهاد ،م ق م ع ،القضائي دالاجتهاعقد الشهرة من خلال  ،ترجمة أمقران عبد العزيز ،بيوت نذير -1

 .11ص  ،2004سنة  ،قسم الوثائق ،الثاني ج ،العقارية
جراء العقارات التي لا يحوز أصحاا سندات ملكية أو التي حررت يشمل هذا الا «:الثانيةالفقرة  2و هو ما تضمنته المادة  - 2

 ».تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية و التي لم 1961بشأا سندات ملكية قبل أول مارس 
3- Ahmed Rahmani, Domaine économique et unité du domaine national, Thèse de Doctorat 
D’Etat, Université d’Alger, 1988, p 117-118.  
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عاد كدت على استبأ 27/02/2007المؤرخ في  07/02من القانون  3قراءة المادة  إنّ
تعني استبعاد صراحة من  ،العرش كأراضي تابعة للأملاك الوطنية الخاصة أراضيالأراضي المسماة 

  .نون للأملاك العقارية الوطنية والأملاك العقارية الوقفيةنطاق هذا القا

  الشروط الخاصة بالحيازة :ثانيا
على ما  27/02/2007المؤرخ في  07/02في فقرا الأولى من القانون  04نصت المادة 

بواسطة ويمارس حيازة على عقار سواء بنفسه مباشرة أ ،معنويويمكن كل شخص طبيعي أ « :يلي
أن يطلب فتح تحقيق عقاري  ،أعلاه 2مبين في المادة ور سند ملكية كما هويحوأ ،آخر شخص

  .»لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية 
نتج عن التحقيق العقاري أنّ صاحب الطلب  إذاأنه  ،من نفس القانون 14نت المادة يوب

م المكسب طبقا ق التقادييمارس حيازة من شأا أن تسمح له بالحصول على حق الملكية عن طر
ومعنى  ،الحق العيني العقاري محل التحقيقوفانه يعترف له بملكيته للعقار أ ،لأحكام القانون المدني

 ق ممن  827إلى  808ذلك أنّ الحيازة المقصودة في هذا القانون هي الحيازة المبينة بأحكام المواد 
علنية ومستمرة خالية من عيوب بحيث يجب أن تكون هذه الحيازة هادئة و ،طبقا للقواعد العامة

 من ق م 827دة بالمادة والتي يجب أن تراعي استكمال المدة المحد والغموضالإكراه والخفاء 
  :الآتيوذلك على النحو ،والمكسبة للحق العيني العقاري

 بالملكية للاعترافوجوب مراعاة قواعد الحيازة القانونية الصحيحة  -1

تفاديه بتعريف يمكن وهذا النقص  ،شريعات العقارية الحيازةلم يعرف القانون المدني ولا الت
سلطة فعليه يمارسها الشخص على شيء تظهره بمظهر " :كابيتان بأاوالحيازة كما عرفها كولان 

سلطة فعلية يمارسها شخص على "  :فها الأستاذ على سليمان بأامن جهته عر. 1"صاحب الحق
حق عيني آخر على ومادية تظهره بمظهر صاحب حق ملكية ايقوم عليه بأفعال وشيء يستأثر به 

                                                           
1-  Colin  et  Capitant:  Traite  de  Droit  Civil  Français,  T2,  Paris,  1959,  par  Juliot  De 

Lamorandière, P372 .   
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به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على ووضع مادي الحيازة هي  ل بأننقولذلك ".1هذا الشيء 
  .2عقار ويستعمل بالفعل حقا من الحقوق

 وإنمابل هي ليست حقا أصلا  ،بحق شخصيووالحيازة على هذا التعريف ليست بحق عيني أ
  .من أسباب الملكية العقاريةسببا تعتبر ا أمن جملتها  ،ع هذا تحدث آثارا قانونيةواقعة مادية وم

واضحة لا لبس فيها وغير  ،ولكي تكون الحيازة قانونية وصحيحة لابد أن تكون هادئة
العنصر المادي  :هماوهنا لا بد من الإشارة إلى أن الحيازة تقوم على عنصران أساسيان و، خفية

نية والذي هعنصر معنوي و ،الأعمال التي يباشرها صاحب الحق على الشيءمجموعة والذي ه
  .التملك الشخصي لا لحساب الغير

 الحقوق العينية العقارية  لاكتسابوجوب استكمال مدة الحيازة المؤدية  -2

المؤرخ  07/02من القانون  14تؤسس عملية الإعتراف بالملكية للحائز في مفهوم المادة         
الحق العيني   وعلى أساس الحيازة الصحيحة المؤدية إلى إكتساب العقار أ 27/02/2007 في

سنة في  15وأ ،السند الصحيحوسنوات عند توافر حسن النية  10العقاري بالتقادم المكسب لمدة 
عقارا ومن حاز منقولا أ « :على مايلي ق ممن  827بحيث تنص المادة  ،حالة التقادم الطويل

صار له ذلك ملكا إذا  ،خاصا بهوعقارا دون أن يكون مالكا له أوعينيا منقولا كان أحقا وحقا أوأ
فقد نصت على  ق ممن  828أما المادة . »استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

مستندة وكانت مقترنة بحسن نية على حق عيني عقاري ووعلى عقار أاذا وقعت الحيازة  « :مايلي
لا يشترط و .فان مدة التقادم المكسب تكون عشرة سنوات ،ه إلى سند صحيحنفسفي الوقت 

تصرف يصدر عن شخص لا يكون والسند الصحيح هو ،توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق
هنا لابد على العون و .»يجب إشهار السندو ،صاحبا للحق المراد كسبه بالتقادمومالكا للشيء أ

                                                           
  .242ص  ،1999، بيروت، س 1ط  ،الحقوق العينية الأصلية و التبعية ،شرح القانون المدني الليبي ،علي علي سليمان -1
قسم  ،2 ج، القضائي للغرفة العقارية الاجتهاد ،م ق م ع ،مكانة الحيازة في القانون المدني ،صالح باي محمد شريف -2

 .130ص  ،2004س  ،الوثائق
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بحيث له أن يستعين أثناء التحري بجميع  ،عناصر الحيازةو ،ك الظاهرالمحقق التحقق من حيازة المال
الوثائق الأخرى التي يمكن أن تدعم ادعاءات الحائز بشأن الحيازة والجبائية والشهادات المكتوبة 

  :1نذكر منهاو ،السليمةوالصحيحة 

  وأ الانتفاعالجهات الإدارية بشأن والصادرة عن بعض المصالح والشهادات المكتوبة 
  .المعنيالسكن بالعقار  وأ الاستغلال

 رية على العقار المعني الشهادات الجبائية التي يمكن أن تعد بشأن فرض الضريبة العقا
  . بالتحقيق

تحريات على مستوى المحافظة العقارية للتأكد ما وإن المحقق العقاري يمكن له إجراء بحوث  
هناك حقوق عقارية وأ ،حيازة طالب التحقيق سند لهذا العقار قد يعارضوإذا كان إشهار مسبق أ

  .2جهات الأوقاف تغير من الطبيعة القانونية لهذا الملكوالبلدية أوالولاية أوللدولة أ

  إجراء ات تسليم سند الملكية  :الفرع الثالث

لقد نص القانون و ،الشهروالتحقيق العقاري  :تتوقف إجراءات تسليم سند الملكية على        
 ،تحت إشراف مدير المحافظة العقارية بالولاية ،ذه الإجراءات تتم من طرف محقق عقاريهأن على 

لفائدة ويمكن اتباع إجراءات التحقيق سواء لفائدة الأفراد أو ،3بسعي من طالب حق الملكيةو
  .الجماعة العمومية

   :التحقيق المتعلق بالأفراد :أولا

  :الإنتقال مرتين إلى الاماكن دفب ،يتم التحقيق العقاري بعد إشهار محلي     

                                                           
 .و ما بعدها 325ص  ،2008، دار هومة،س 10ط اشا عمر، المنازعات العقارية، حمدي ب /ليلى زروقي - 1
 .310ص  ،المرجع السابق ،آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،محمودي عبد العزيز -2
الذي يتعلق بعمليات  19/05/2008ؤرخ في الم 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  7و هو مضمون نص المادة  -3

 .الملكيةالتحقيق العقاري و تسليم سندات 
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  .تحديد المكونات المادية للقطعة -

  .هذا على نفقة الطالبووضع معالم الحدود من طرف المهندس العقاري  -

مصالح مصالح المسح ووافظة العقارية ويتطلب هذا التحقيق العقاري تحريات على مستوى المح
  .محضر مؤقت يكون في متناول الجمهور ينتج عنها تحرير ،مصالح الضرائبوأملاك الدولة 

الإعتراض المدون في السجل الذي يفتح خصيصا لهذا الغرض بالمحافظة ووفي حالة المنازعة أ        
  .يحدد جلسة للصلحومرة أخرى إلى الأمماكن  ،ينتقل المحقق العقاري ،العقارية

إلا فيقوم بتحرير محضر بعدم ويحرر المحقق العقاري محضرا للصلح  ،في حالة المصالحة        
لرفع دعوى قضائية  ،من تاريخ إستلامه المحضر المذكور ،للطرف المنازع أجل شهرينو. الصلح

  .أمام الجهات المختصة يترتب عنها وقف الإجراءات إلى حين الفصل النهائي في التراع

ل أساسا لإصدار مسؤول يحرر محضر ائي يشك ،ا إذا لم تتم منازعة في المحضر المؤقتمأ        
 باسمقرارا يتضمن الترقيم العقاري للقطعة الأرضية  ،مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص

يتولى هذا الأخير شهر الحقوق المعاينة  .إلى المحافظ العقاري المختص إقليميا للتنفيذيرسل والطالب، 
ثم يرسله إلى مسؤول مصالح الحفظ  ،يحرر سند الملكيةوأثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري 

  .المعنيوالعقاري للولاية لتسليمه للطالب أ

  التحقيق الجماعي :ثانيا

هي التي تبادر بالتحقيق الجماعي في اطار انجاز  –البلديةوالولاية  –إن الدولة عن طريق هيئاا     
ملكية لشاغلي المناطق المعنية من أجل تسليم سندات  ،حضريةوريفية أ ،يئة عقاريةوبرنامج بناء أ
  .ذا البرنامج
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تسوية وضعية و ،إلى تفادي عرقلة إنجاز هذه البرامج ،دف هذه الإجراءات بدون شك    
تطبيق قواعد نزع  ،عند الاقتضاءو ،من أجل تحديد مالكي هذه العقارات ،العقارات بالمناطق المعنية

  .الملكية من أجل المنفعة العمومية

الدولة تبادر من خلال التحقيق الجماعي بمعاينة التقادم المكسب على أساس المادة  ذا فإنّ
تفرض عليهم إجراءات مقررة وعليه تحل الدولة محل إرادة الأفراد و ،م قما يليها من و 827

  .، مع ان الأحكام المتعلقة بالتقادم المكسب ليست من النظام العام1لصالحهم

  الحدود القانونية لتصرفات الأشخاص في الملكية العقارية الخاصة :المبحث الثاني

حيث يترتب على  ،ووضع له حدودا معينة ،وكفل له حماية خاصة ،أقر القانون الحق الفردي
فالفرد قد يحدث ضررا بالغير أثناء خروجه عن حدود  ،قيام المسؤولية ،الخروج عن هذه الحدود

 ،ولهذا فلابد من منع الإضرار بالغير ،الخروج عن تلك الحدود كما قد يحدث ضررا بدون ،حقّه
ولابد  ،أم بدون تخطي هذه الحدود ،سواء كان هذا الضرار نتيجة تخطي الحدود الموضوعية للحق
 إلىمهما كان نوع الفعل الذي أدى  ،من إيجاد أساس يقوم عليه الحكم بالتعويض لصالح المضرور

  .هذا الضرر

 ،ما عمل على إيجاده كل من فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيوه إن هذا التوجه
والتي  ،وعلى هذا الأساس أسس الفقه الإسلامي نظرية التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة

حيث قيده من  ،حيث ينطلق الفقه في تصوره لحقيقة هذا التعسف ،أطلق عليها نظرية المضارة
فردا كان  ،بالنسبة للغيروبالنسبة لصاحبه أ ،ما يقصد به من مصالحوعماله أحيث وسائل است

   .جماعة بقيودوأ
                                                           

يتم التحقيق الجماعي بناءا على قرار يصدر من الوالي يتضمن الشروع في الإجراءات الجماعية للتحقيق العقاري يتم  - 1
المؤرخ في  07/02من القانون  7 و بطلب من رئيس الس الشعبي البلدي المختص في مفهوم المادةأبمبادرة منه 

 08/147من المرسوم التنفيذي رقم  3أداة للتهيئة العقارية كما تقتضيه المادة  بأنه الإجراءلذلك يعد هذا  ،27/02/2007
 .المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية 19/05/2008المؤرخ في 
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لم تظهر هذه النظرية في القانون الوضعي إلا في أواخر  ،الشريعة الإسلاميةعلى خلاف فقهاء 
 ،وكانت قبل هذا العهد مجرد فكرة تداولتها أحكام المحاكم وأراء الفقهاء ،1القرن التاسع عشر

خاصة بالنسبة  ،وعلى اعتبار أنّ حق الملكية العقارية الخاصة يعتبر من أهم الحقوق الفردية
باعتبار أنّ الضرر هنا  ،والتي قد تجعل منه وسيلة للإضرار بالغير ،للسلطات التي يمنحها للمالك

ولن  ،انترحيل الجير إلىبل قد يؤدي استمراره  ،مما يجعله أكثر حدة ،يحدث في علاقات الجوار
وتفتح الباب  ،المشاحنة بين الجيران إلىوحالة كهذه تؤدي  ،يتعدى المالك في ذلك حدود ملكيته

  .2التراع أمام

تثار بخصوص هذا المبحث مشكلة مدى تطبيق نظرية التعسف في  ،بناءا على ما سبق ذكره
  :التاليولى النحويمكن صياغة الإشكالية ع ،استعمال الحق في مجال الملكية العقارية الخاصة

كيف يمكن لنظرية التعسف في استعمال الحق أن تقيم التوازن ما بين مصلحة المالك ومصالح 
  ؟فيق بين مصالح الجيران المتضاربةوكيف يمكن التو ؟في مجال استغلال الملكية العقارية الخاصة ،الغير

نية للتعسف في استعمال الطبيعة القانوهذه الدراسة تتطلب منا الوقوف أولا على دراسة  إنّ
من خلال تحديد مفهوم للتعسف ،الخاصة ق كحد من الحدود القانونية لحق الملكية العقاريةالح
ثم  ،التعسف في استعمال الحق نظريةتعارض وتكرس أفقهية التي ال الاتجاهاتتبيان مختلف كذا  و

العامة  ،الخاصة بالتعسف مختلف المعاييرالنظام القانوني للتعسف من خلال بعد ذلك نعرج على 
   .منها والخاصة

   

                                                           
1 -Gérard CORNU, Droit civil- Les biens,  Op.cit, P 89-90. 

المرجع  ، التعسف في استعمال الملكية العقارية، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و الشريعة الاسلامية،رشيد شميشم -  2
  .04السابق، ص 
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  في استعمال حق الملكية العقارية الخاصةالطبيعة القانونية للتعسف  :المطلب الأول

ومنها سلطة  ،حق الملكية حق مطلق يخول لصاحبه جميع السلطات الممكنة على ما يملك يعد
وأن يكون التصرف ضمن  ،بالغيرالاستعمال ولا يحد من هذه الحرية إلا وجوب عدم إلحاق الضرر 

غير أنّ هذه السلطة ليست  ،واستعمال الملكية للغاية التي وجدت من أجلها ،حدود حسن النية
، لذلك لم تستقر 1حتى لا يضل في استعمال حقه ،بل ترد عليها قيود خاصة على المالك ،مطلقة

 ورغم قيامها كفكرة في ،يةنظرية التعسف في التشريعات الحديثة إلا بعد مرورها بمراحل تاريخ
القضاة إلا أا لم تكرس من طرف المشرع الفرنسي إذ لم يكن لها لفترة طويلة من وأذهان الفقهاء 

تحديد مفهوم التعسف مع لذا وجب علينا من خلال هذا المطلب  ،الزمن أساس تشريعي تستند اليه
قبل استقرارها في التشريعات  نظريةلهذه اا ت التطرق الى مختلف المر احل التاريخيىة التي مر

  .الحديثة

  مفهوم التعسف في استعمال الحق :الفرع الأول

أن يكون صاحبه قد التزم بالحدود  ،لا يكفي لمشروعية الفعل المرتكب استعمالا للحق
قد روعي فيها الجانب  ،وإنما يلزم أن تكون ممارسته للحق ،الموضوعية المنصوص عليها قانونا

كنا في نطاق التعسف  ،انتفت النية السليمة إذاف، تحقيق المصالح التي تقرر الحق من أجلهاالمتمثل في
  .2في استعمال الحق

  هوم اللغوي لمصطلح التعسففالم :أولا

 ،السير على غير الهدىوحيث أنّ العسف ه ،عسف :كلمة التعسف مأخوذة من الفعل
وما كان ظل إذاورجل عسوف ،هظلم إذا :ويقال عسف فلان فلانا ،وركوب الأمر من غير تدبير

                                                           
  .328، ص 2008سمنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ،2ج  المسؤولية المدنية،: القانون المدني ،وجيمصطفى الع - 1
دراسة مقارنة من خلال الفقه والاجتهاد و النصوص القانونية، : استعمال الحق ةساء، دعاوى التعسف وا نعيم شلالانزيم -2

 .09، ص 2006 س منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،
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 ،الأجير والعبد المستهان بهووالعسيف ه ،أخذ غلامه بأمر شديد إذا :أعسفو ،ولم يقصد الحق
  .1الظلم إلىومنه أيضا عسف الولاة وإسراعهم 

   :يعني أمرين ،هذه التعاريف أنّ التعسف من الناحية اللغويةكل يستخلص من 

هما يحمل معنى الإساءة والإضرار وهنا جوهر التعسف عند وكلا ،ما الظلماوما التخبط إ ­
 .أهل الاصطلاح

 لمصطلح التعسف المفهوم القانوني :ثانيا

عرفه الدكتور مصطفى  إذمتعددة  اتفتعريوضع الفقهاء المعاصرون لهذا الاصطلاح كما 
رفه عبد الواحد في حين ع ،2»ضرر بالغير  إلىبحيث يؤدي  ،إساءة استعمال الحق « :بأنه الرباعي

زهرة و، كما عرفه الشيخ أحمد أب3»ينشأ عنه ضرر للغير  ،استعمال شخص لحق له « :كرم بأنه
مناقضة « :، في حين يرى فتحي الدريني في تعريفه على أنه4»أكبر من منفعة صاحب الحق  « :بأنه

  .5»شرعا بحسب الأصل فيه  ونأذقصد الشارع في تصرف م
 على ،بمقتضى حق شرعي ثابت له ،ارس الشخص فعلا مشروعا بالأصلمعنى ذلك أن يم إنّ

  .يخالف حكمة المشروعيةوأ ،وجه يلحق بغيره الإضرار
وهذا في مسألة تجاوز  ،من خلال هذه التعاريف نلاحظ أنّ هناك خلافا في معنى التعسف إذا

أن التعسف في معناه وبين من يرى  ،بين من يدخل في التعريف تجاوز حق الاستعمال المباح الحق
يناقض قصد الشارع في التصرف وأ ،محصور في ممارسة الحق المشروع على وجه يلحق الضرر بالغير

                                                           
 .312ص  ،بيروت ،د س ط العربي، ثرالتدار إحياء ا لسان العرب، ،ابن منظورجمال الدين   -1
 .272، ص1996 س قانون الأحول الشخصية، منشورات جامعة دمشق، شرح، مصطفى السباعي -2
، 1998-1997 س ،بيروت ، مكتبة النهضة وعالم الكتب،، معجم مصطلحات الشريعة والقانونكرم عبد الواحد -3

 .142ص
 .91، ص 1963 ، سالإسكندرية ، المعارف ةمنشأ التعسف في استعمال الحق، ،مد أبو زهرةمح -4
 .131، ص 1997س ،سوريا، منشورات جامعة دمشق، 04 ط ،النظريات الفقهية ،يفتحي الدربش ­5
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فلا تدخل في  ،ون فيهأذموما ه عنوعليه فانّ مجاوزة الحد في التصرف تعد خروجا  ،ون فيهأذالم
  . معنى التعسف

أوصى أحد بأكثر من وفل ،اوزةاولقد ضرب لنا فتحي الدريني مثلا للتفريق بين التعسف 
ففعله غير  - التصرف في حدود الثلث - فانه يعد مجاوزا حدود حقه الذي منحه إياه الشرع ،الثلث

ما وأوصى بالثلث أ إذاأما  ،متعد لا متعسف إذاوفه ،حق إلىمشروع في الأصل لأنه لا يستند 
متعسفا لأن عد  ،على هذا القصدوقامت الأدلة والقرائن  ،وقصد بذلك مضرة الورثة مثلا ،دونه

  .1وإنما للأضرار بالورثة  ،لكنه استعمله لا بقصد تحقيق المصلحة من تشريعه ،أصل الفعل مشروع
كان صاحب الحق مع  إذا ،مشكلة التعسف في استعمال الملكية العقارية الخاصة تقوم إنّ

فالشخص الذي يملك  ،غير قصدوسواء عن قصد أ ،التزامه بحدود وشروط حقه قد أضر بالغير
ولكن  ،يمارس حق الملكية الذي يعترف به القانون ويحميه ،ويبني عليها حائطا ،قطعة أرض فضاء

يستطيع ذلك الجار أن يطالب بوقف  ،الهواء عن مترل جاره مثلاوعن ذلك حجب الضوء أ نتج إذا
حتى وان وأ ،اء بقصدسو،ما أصابه من ضرر نتيجة لسوء استعمال المالك لحقهبتعويض عوأ ،البناء

 .2كان بغير قصد للإساءة

  غايتهوارتباط التعسف في استعمال حق الملكية العقارية بطبيعة هذا الحق  :ثالثا

تأثرا بالمنهج السياسي  ،اختلف الفقه والقانون في تكييف طبيعة حق الملكية العقارية الخاصة
يتوقف على وفه ،لكية العقارية الخاصةوانعكس ذلك على مبدأ منع التعسف في استعمال الم ،المتبع

  .وهنا لابد من الحديث عن اتجاهين تناولا هذه المسألة ،مدى هذا الحق

   

                                                           
فتحي الدريني، الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده و نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة و القانون، رسالة  - 1

   .130ص، 1967عة دمشق، سوريا،س ، مطبعة جام1مقدمة لجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الاسلامية، ط 
  .272، ص 2000 س ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2جالنظرية العامة للحق، ، فريدة الزواوي - 2
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 الملكية العقارية الخاصة حق مطلق -1

والتي أساسها اعتبار الفرد وحقوقه محور القانون  ،هذا الاتجاه نابع من فلسفة المذهب الفردي
بل وعلى  ،قة في الوجود على القانون نفسه وعلى اتمعلأن هذه الحقوق في نظره ساب ،وغايته

 ،الدولة لأا حقوق طبيعية مستمدة من ذات الإنسان باعتباره كان يتمتع ا منذ الفطرة الأولى
لذا فان القانون  ،وتأسيسا على ذلك فان الحقوق هي أساس القانون ،فهي امتيازات طبيعية مطلقة

وذا تحددت وظيفة  ،وتمكينه من التمتع ا ،لخدمة الفرد وحقوقهواتمع والدولة إنما وجدوا 
لأنّ في إطلاق الحق الفردي تنمية  ،لا يجوز لها التدخل لتقييدها إذ ،الدولة بحراسة هذه الحقوق

ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ القانون لا  ،ما يضمن تقدم وازدهار اتمعووه ،للمواهب الفردية
وتدخل الدولة عن طريق القانون لا يكون إلا على  ،تجاوز حدود حقّه إذا يفيد صاحب الحق إلا

ونتيجة لذلك أطلق أصحاب هذا ،والاستثناء لا يجوز القياس عليه والتوسع فيه ،وجه الاستثناء
يعني أنه يخول لصاحبه سلطات مطلقة يتصرف فيها كما  ،المذهب حق الملكية العقارية الخاصة

نج كروس وفيست واهر: ومن أنصار هذا الرأي ،1اتمعويره من الأفراد أيشاء حتى وان أضر بغ
والرأي عند هؤلاء أنّ اعتبار الملكية حق طبيعي يتماشى مع الوظيفة  ،وهم من المدرسة الألمانية

يمكن القول بأنّ المالك في ظل  ، وإجمالا2ًالطبيعية التي تؤديها الملكية وهي إشباع حاجات الإنسان 
ذهب يتمتع بسلطات مطلقة على ملكيته فله أن يستعملها على أي وجه حتى وان أضر هذا الم

هذا المذهب بغاية الحق بل يعتبر الحق ، فلا يعترف يتركها بدون استعمالوبالغير وله أن يعدمها أ
ما جعل قضاة ووه ،3وهذه النظرة بدون شك تعدم نظرية التعسف في استعمال الحق ،في ذاته غاية

التي تأخذ بالمذهب الفردي يحاولون إيجاد أساس تستند اليه مسؤولية صاحب الحق حين البلدان 

                                                           
 648ص  ،د س ط الملكية في النظام الاشتراكي، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،، نزيه محمد الصادق المهدي - 1
  .649و

   .89ص ،د س ط صباح كنعان، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،: ريخ الملكية، ترجمةتا ،لايافيليسيان ش - 2
  .16المرجع السابق، ص  ، التعسف في استعمال الملكية العقارية،رشيد شميشم - 3
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استعماله لحقه للإضرار بالآخرين فحاولوا إخضاع التعسف لنظرية الخطأ لأنّ القانون لا يقر 
  .بالمسؤولية التعسفية

  وظيفة اجتماعيةوالملكية العقارية الخاصة حق ذ -2
وظيفة  وحق ذالملكية استقر الفقه على اعتبار   ،هب الفرديالذي امتاز به المذ بعد التطرف

بل أصبحت البلدان  ،ولم يقتصر الأخذ ذه النظرية على بلد معين ينتهج نظاما معينا ،اجتماعية
لم يعد  ،أن إشباع المالك لحاجاته الأنانية إذ ،تفرض قيودا على المالك التي تأخذ بالمذهب الفردي

  .1بل أنّ هناك مكانا هاما لإشباع الحاجات الاجتماعية ،مضى كل شيءكن في أي وقت كما لم ي
وظيفة اجتماعية يختلف في صياغته ومدلوله عن القول بأن والقول بأن الملكية حق ذإن  

وذلك لأنّ  ،فبينما يرفض الفقه الصياغة الثابتة فانه يرحب بالصياغة الأولى ،الملكية وظيفة اجتماعية
 إذفكرة الحق عن الملكية  يعني نفي 2ة اجتماعية وهي الفكرة التي نادى ا ديجياعتبار الملكية وظيف

ولا يحمى إلا في  ،ضي أجره عينا من الناتجتيصبح المالك مجرد موظف يحوز جزءا من الثروة ويق
وهذا المفهوم ينكر الجانب الذاتي في حق الملكية مع أنه من  ،الحدود التي يقوم فيها بمهام وظيفته

كما أنه من المعروف  ،ابت أنّ في الملكية مجالا واسعا لإشباع المصالح الشخصية البحتة للمالكالث
وهذه حقيقة لا  ،أنّ الفرد يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية أكثر مما يسعى لتحقيق مصالح الجماعة

ف عن فمركز المالك يختل ،تناقض إلىوإنكارها يؤدي حتما  ،ينكرها أحد لأا فطرة في الإنسان
فتتحقق  ،الخاصة على ملكيته لحسابه ولتحقيق مصلحته يباشر المالك سلطانه إذ ،مركز الموظف

أما الموظف فيباشر السلطات التي تدخل في اختصاصه لحساب  ،مصلحة الجماعة بطريق غير مباشر
فالصحيح أنّ الملكية الخاصة حق فردي له  ،إذاالجماعة وتتحقق مصلحة الجماعة بطريق مباشر

 ،وظيفة اجتماعية حافزة لا در سيادة المالك بل تعززها ، أي حق يمن عليهوظيفة اجتماعية

                                                           
1- Georges Ripert، La règle morale dans les obligations civiles,  4ème Edition, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1949, p 182. 

  .وما بعدها 97المرجع السابق، ص الملكية في النظام الاشتراكي،  نزيه محمد الصادق المهدي، - 2



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

84 
 

ويظهر هذا التنسيق بين  ،لب الجماعةاتوفق بين المبادرة الفردية المستمدة من تلك السيادة وبين مط
  .1لحقالمصالح في القيود التي يفرضها المشرع على الملكية وفي نظرية التعسف في استعمال ا

لم  إذا ،يمكن القول بأن الاستعمال الضار للملكية ،لتكريس الوظيفة الاجتماعية للملكية
، فنظرية التعسف يعد تعسفا في استعمال الحق ،يخرج المالك فيه عن الحدود الموضوعية لهذا الحق

وهذا ما يجسد  ،نا لتقييم التوازن بين عنصري الفردية والجماعية الذين يمتاز ما حق الملكيةتأتي ه
حيث  ،العلاقة التي تربط بين نظرية التعسف في استعمال الحق ونظرية الوظيفة الاجتماعية للملكية

ما اعتبرنا  إذا،فلا يمكن تكريس نظرية التعسف ،ومبررا لها ،تعتبر هذه الأخيرة أساسا للنظرية الأولى
، ولا يمكن 2ة وليس تعسفوزمجاو، لأن الخروج عن الوظيفة هالملكية مجرد وظيفة اجتماعية

لأنّ المالك لا يسأل في هذه الحالة إلا بخروجه  ،ما اعتبرنا أن الملكية حق مطلق إذاتكريسها أيضا 
ولهذا فنظرية  ،تقوم المسؤولية التقصيرية بشأنه ولا مجال للتعسف في استعمال الحق إذعن الحق 

، وذا المبدأ تأثرت 3الحق كما يسميها ريبرالأخلاقية في ممارسة في القاعدة التعسف تجد تبريرها 
  .مخالفة الغرض الإجتماعي للحقوبعض التشريعات وجعلت للتعسف معيارا عاما ه

  التطور التاريخي لنظرية التعسف:الفرع الثاني

يجعلنا نرجع إلى الوراء من أجل الوقوف على ،إن دراسة التطور التاريخي لنظرية التعسف
ن أعلى اعتبار  ،مدى وجود ضمن قوانينها فكرة التعسف من عدمهو ،ةمختلف التشريعات القديم

  .هذه النظرية أصبحت اليوم تعرف تواجدا في مختلف التشريعات الحديثة

   

                                                           
  .بعدها وما 18المرجع السابق، ص  رشيد شميشم، التعسف في استعمال الملكية، - 1
المرجع ، ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة والقانونفتحي الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده  - 2

  .310ص  السابق،
3- George Ripert،La règle morale dans les obligations civiles, op.cit. , P 158.  
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  نظرية التعسف في التشريعات القديمة :أولا

لا تاريخيا للتشريعات الحديثة، أص القانون الفرنسي القديم يعتبرانوكل من القانون الروماني 
السؤال المطروح في هذا اال يتعلق ما إذا كانت هذه التشريعات القديمة قد عرفت نظرية و

   ؟أم لاكنظرية عامة قائمة بذاا التعسف 

   في القانون الرومانينظرية التعسف  -1

هي حفظ مصالح الناس بما يكفل و ،كان القانون الروماني يتجه إلى تحقيق غايات نفعية محضة
حيث  ،هذا القانون ضيقة ومحدودة اقد كانت الآفاق التي انطلق و ،قرار في اتمعالاستوالنظام 

لذا كان قائما في أساسه و، 1تقديم مصالحه على المصالح العامة وركز النظر على مصلحة الفرد 
كان لرب السلطة المطلقة، هذه من صور و ،أي على السلطة المطلقة ،على نظرية الحق المطلق

الموت على زوجه وكان له حق الحياة أو ،مطلقة غير محدودة على جميع أفرادها اوقالعائلة حق
العبيد للترك وكان الولد معرضا للبيع و ،الالا أمووفلم يكن للزوجة حقوقا  ،عبيدهوأولاده و
  .فكان المدين يباع ،في المعاملات كان للدائن سلطة مطلقة على مدينهو ،القتلو

الحق كانت مجهولة في القانون  استعمالكرة التعسف في قد توحي هذه الصورة أن ف
إن كان هذا القانون لم يعرف نظرية عامة ونه لأ ،ذلكعكس يثبت غير أن الواقع  ،الروماني

أن الشرائع القديمة بما فيها القانون يعود سبب ذلك و ،للتعسف إلا أنه عرف بعض تطبيقاا
المسائل الواقعية التي وان أساسها القضايا العملية بل ك ،لم تكن وليدة نظريات عامة ،الروماني

  .2عرضت على الفقهاء

                                                           
 ،1997س مصر، الإسكندرية،، الجامعيةدار المطبوعات  التطبيق،الفقه الإسلامي بين النظرية و ،محمد أحمد سراج -1

 .204ص
المرجع  ،الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده و نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة و القانون ،فتحي الدريني -  2

 .521ص  السابق،
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روح "في كتابه  'إهرنج'من بينهم  ،هذه التطبيقات كشف عنها فقهاء القانون الفرنسي
 ،التخفيف من غلوهاوالذي أوضح دور العادات في الحد من اطلاق الحقوق و" القانون الروماني

الحق هذا التحديد من إطلاق الحقوق على  استعمالالتعسف في  حولفي كتابه  'جوسران'يبني و
 ،فهي التي أدت من الانتقاص من سلطة رب الأسرة على أفرادها .فكرة التعسف في استعمال الحق

فلم يعد للأب بدون سبب مشروع الحق في الاعتراض على زواج  ،من سلطة السيد على عبدهو
ب في حرمان أبنائه من الميراث قد تحدد بعد اطلاقه بفضل فحق الأ ،في حرمانه من الميراثوابنه أ

 1إلى أن محكمة المائة -جوسران  -يذهب و ،"النظرية العرفية لعدم تحقق الأثر"بفضل و ،العادات
هذا  استعمالبإمكان تعسف الأب في  الاعترافعندما وضعت هذه النظرية لم تفعل أكثر من 

   .الحق

 نوع من النسبية في الحقوق بفضل آراء الفقهاء الرومان مثل قد أدخل على القانون الرومانيو
في الحق والغل"كذا عبارة ومقولة سوء النية لا يستحق الرعاية فتسقط الحماية المقررة لصاحب الحق 

حق فردي وبالنسبة لحق الملكية فلا يسأل المالك إذا أساء استعمال هذا الحق فهو، 2"في الظلموغل
إلى أنه يجوز للمالك القيام  'إلبيان'فذهب  ،له بنية الإضرار بالغير كان ممنوعاإلا أن استعما ،مطلق

ليس للجار أن يرفع وإن أدى ذلك إلى قطع العروق النابعة في أرض جاره وبالحفر في أرضه حتى 
يبين أن التعسف في استعمال حق  هذا ماو ،عليه دعوى الغش مادام لم يقصد من الحفر الإضرار به

تعمق وأنه من حفر بئرا في أرضه ' إلبيان'كما قرر  ،نية الإضرارومعياره هوكان متصورا الملكية 
  .3إذا كان التعمق من شأنه إسقاط حائط الجار ،فيها يكون مسؤولا

                                                           
 .524ص  ،المرجع السابق ،فتحي الدريني ،قاضي 100هي محكمة مشكلة من  -1
 ،1992 س ،بيروت ،الدار الجامعية ،النظرية العامة للحق ،نيالوسيط في شرح مقدمة القانون المد ،رمضان أبو السعود -2

 .647ص
مصادر  –بوجه عام  الالتزامنظرية  ،الد الثاني ،1ج ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق السنهوري -3

 .948ص ،1998 ،لبنان -بيروت ،الحقوقية منشورات الحلبي ،3ط  ،الالتزام
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فكرة التعسف في استعمال الحق كانت موجودة في القانون هذه التطبيقات يتبين لنا أن من 
لهذا فلا يمكن ارجاع هذه التطبيقات سوى لمبدأ و ،مةة عالكن لم تعرف في شكل نظريو ،الروماني

  .1ليس لنظرية التعسفودالة العوالإنصاف 

ما يؤكد ذلك أقوال بعض الفقهاء و ،ن العادات كان لها دور في تقييد الحقوقكما أ 
ليس " :'جايوس'الفقيه منها قول  ،مع جوهر نظرية التعسف كانت تتنافى تماماالتي الرومان 

يرفض وصف صاحب الحق بالمعتدي عند استعماله لحقه ، فهذا القول "دي من يستعمل حقهبالمعت
 :قال كذلكو ،"ليس بالمؤذي من استعمل حقه" :'أولبيانوس'قال الفقيه ورتب ضررا بالغير ولو
  .2"من استعمل حقه فما ظلم"

تضح لنا جيدا من خلال هذه المقولات التي جاءت على لسان أبرز فقهاء القانون الروماني يو
  .لم تكن معروفةوبأن هذه النظرية كانت مجهولة تماما 

  في القانون الفرنسي القديمنظرية التعسف -2

فإن القانون الفرنسي القديم لم يعرف نظرية التعسف في  ،مثل سابقه القانون الروماني
أحكام وقهاء بل مجرد فكرة محدودة التطبيقات جرت ا أقلام الف ،استعمال الحق كنظرية عامة

   .القضاة

إلى أنه ' بوتييه'فقد أجمع فقهاء القانون الفرنسي القديم على الحد من سلطات المالك فذهب 
بمعنى ان حق المالك في  ،مناقضا لإلتزامات الجوارولا يجوز للمالك أن يأتي عملا مضرا بالجار 

 ،يسأل بموجب هذا الفعلوفإذا أضر به كان متعسفا  ،استعمال ملكه محدود بعدم الاضرار بجاره
عملا في عقاره من شأنه مضايقة صاحب العقار  يأتيأنه لا يسوغ للمالك أن ' توليير'و' دوما'قرر و

                                                           
 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،3ط  ،زائريالجفي ق م  الالتزاممصادر  ،للالتزامالعامة  النظرية ،نعلى علي سليما -1

 .211ص  ،1992
 .210ص  ،المرجع السابق ،زائريالجفي ق م  الالتزاممصادر  ،تزاملللاالنظرية العامة  ،علي علي سليمان -2
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أيضا إن المرء يعتبر متعسفا في ' دوما'قال و ،كإحداث دخان كثيف من فرنالإضرار به وااور أ
من  أنّو ،مشروعة في استعماله لم تكن له مصلحةواستعمال حقه إذا قصد به الإضرار بالغير أ

،كما كان الفقه الفرنسي القديم يعتبر أنه يقع 1يتعسف في استعمال حق التقاضي يكون مسؤولا
بتحمل المضايقات التي يسببها و ،على الجيران مراعاة بعضهم بعضا بالامتناع عن الأعمال الضارة

   .الجوار في بعض الأحيان

ها على التي طبقومعروفة في الفقه الفرنسي القديم  من هنا نقول أن فكرة التعسف كانت
هي وإن لم تظهر لديهم في شكل نظرية عامة، وحق الملكية العقارية، وهوأشد الحقوق إطلاقا 

من قضاء ' آبر'المبدأ الذي استخلصه خلال هر هذا من يظو ،الفكرة نفسها أخذ ا القضاء
عند مزاولة صناعة مفيدة أن يعطل عمل ولونسان لا يجوز للا :هوو" المحاكم قديما " البرلمانات 

أن يضر بالأخص بالصحة العامة، فقد عرف وأ للسكنىأن يجعل منازلهم غير صالحة وأ الجيران
 الكنه لم يأخذ ا كنظرية عامة الأمر الذي جعل تطبيقها أمروالقضاء أيضا فكرة التعسف 

 ،الإنصافبادئ العدالة وستند سوى على مإذا يمكن القول أن نظرية التعسف لم تكن ت .2امحدود
إلى القانون الفرنسي من  انتقلالتراث القانوني الذي و ،وكانت نتيجة للتفقه الجيد في القانون

خصوصا مع  ،بذرة لم تكتمل بعدولم تعرف النظرية لديهم بل كانت فكرة أو ،الحضارة الرومانية
 ،الذي ينادي بفكرة الحقوق المطلقة المقدسةو ،ديقيام الثورة الفرنسية التي قامت على المذهب الفر

أدى هذا الاستعمال إلى ولواستعماله على الوجه الذي يشاء وأين يمكن لصاحب الحق التمتع بحقه 
  .الاضرار بالغير مادام صاحب الحق لم يتجاوز الحدود الموضوعية لحقه

   

                                                           
  .81ص  ،المرجع السابق ،زائريالجفي ق م  الالتزامصادر م ،تزاملللاالنظرية العامة  ،علي علي سليمان -1
المرجع  ،الحق و مدى سلطان الدولة في تقييده و نظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة و القانون ،نييرفتحي الد -2

 .527ص  ،السابق
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  نظرية التعسف في التشريعات الحديثة :ثانيا

ن نظرية التعسف في استعمال الحق لم تعرف كنظرية عامة في التشريعات سبق الحديث على أ
كان للقضاء و ،إنما عرفت كمجرد فكرة ذات تطبيقات قانونية موزعة عبر قوانين عديدةوالقديمة، 

  .دور كبير في المساهمة في انعاش هذه النظرية

على استقرار هذه عليه سنتطرق إلى دور القضاء في إرساء أسس نظرية التعسف ثم نعرج و
  .النظرية في التشريعات الحديثة

دور القضاء في إرساء نظرية التعسف في استعمال الحق رغم عدم وجود النصوص  -1

  :القانونية

يحكم بما ون القاضي الذي لا يحكم بالقانون أذلك أ ،قضاء ملزم بتطبيق القانونن الأمعلوم 
مسؤولية المالك أثناء سي إلى حل أقام بموجبه لقد لجأ القضاء الفرنو ،سواه يعرض حكمه للنقض

عن طريق حمل كل  ،حفظ السلام بين الملاكونظرية التعسف على أساس العدالة  أقاموتعسفه 
فقد  ،اق الأذى بالجيرانلا لإلح ،الذي تقرره العدالةومنه مالك على استعمال ملكه لتحقيق الغرض 

الفرنسي تأثر بالمذهب رغم أن القانون  ،ةفكرة الغرض من حق الملكيالفرنسي قرر القضاء 
مبائ وهوانما لجأ الى أحد أهم مصادره ولم يخالف القانون الفرنسي أن القضاء هنا نجد و ،الفردي
  .الإنصافوالعدالة 

بفضل هذا و ،من القانون المدني الفرنسي تفسيرا واسعا 1382كما انه أعطى لنص المادة  
إذ أن هذه المادة التي تنص على المسؤولية  ،عظم حالات التعسفأن يعطي حلولا لم استطاعالتفسير 

لم تفرق بين ما إذا كان الفعل الضار قد أتاه الإنسان أثناء استعماله  ،التقصيرية على أساس الخطأ
ضرر يمكن أن وفعناصر المسؤولية من خطأ  ،أم أثناء مباشرته لحق ،ما تتضمنه من رخصوللحرية 

إذ لا يمكن إنكار أن استعمال الحق بنية الإضرار  ،انية كما تتوافر في الحالة الأولىتتوافر في الحالة الث
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مما يؤدي  ،بدون مقتضى 1382القول بعكس ذلك فيه تضييق لنص المادة و ،بإهمال يعتبر خطأ وأ
  .1تنازعهاوإلى فوضى الحقوق 

متجاوزا لحقوقه إذا  إعتبار المالك ،من بين ما توصل إليه القضاء الفرنسي في هذا االو 
بقصد ترهيب الحيوانات  اضوضاء ،حدث في عقاره في اليوم الذي يستعد فيه جاره للصيدأ
في استعماله  الخطأ المتمثل في سوء نية المالكوهنا نجد أن أساس مسؤولية المالك ه ،تنفيرهاو

نب الخطأ في لتشمل بجا ،رى بأن القضاء الفرنسي قد قام بتوسيع فكرة الخطأألذلك  ،لعقاره
  .الخطأ في استعمال الحق ،باحةاستعمال الا

في ظل انعدام النصوص القانونية التي تنص على و ،نخلص القول أن القضاء في فرنسا
استطاع أن يواجه حالات التعسف  ،في ظل التيار الفردي الذي يرفض نظرية التعسفو ،التعسف

حيث  ،لفكرة الخطأعلى اعطاء تفسير واسع من خلال اعتماده  ،التي كان يطرحها الواقع العملي
 ،ضرارعيارها الشخصي المتمثل في نية الاأصبحت المسؤولية التقصيرية تشمل نظرية التعسف في م

  .باعتماده على مبادئ العدالة التي على أساسها أقام مسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفةو

   ديثةاستقرار نظرية التعسف في التشريعات الح -2

امتدت إلى و ،تحددت تطبيقااو ،لم تلبث نظرية التعسف في استعمال الحق أن ارتفع شأا
أقلام التاسع عشر بفضل أحكام القضاء و عادت إلى الظهور في أواخر القرنوجميع نواحي القانون 

  .2الفقهاء

ه الفكرة حتى المشرع الفرنسي الذي كان يقدس المذهب الفردي عاد من جديد الى تبني هذ
غير أننا لم  ،عدة تعديلات للقانون المدني الفرنسيوموزعة عبر عدة قوانين  3في شكل تطبيقات

                                                           
 .38-37ص  ،المرجع السابق ،التعسف في استعمال الملكية العقارية ،رشيد شميشم -1
 ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،في القانون المدني المصري للالتزاماتالموجز في النظرية العامة  ،عبد الرزاق السنهوري -2

  .335 – 334ص  ،د س ط  ،لبنان
 .2321و  1760و  618و  375/7و  348/06 :في المواد رنسيفالنجد هذه التطبيقات في ق م  -3
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نلمس تطبيق لفكرة التعسف في مجال استعمال الملكية العقارية الخاصة من جانب المشرع الفرنسي 
  .لسبب بسيط أنه يعتبرها حقا مطلقا لا يمكن تقييده

ل التشريعات الحديثة أصبحت تعطي لنظرية التعسف مكانا على عكس هذا الإتجاه فإن جو
مما يجعل هذه النظرية تنطبق على  ،باعتبار أا نصت عليها في الباب التمهيدي للقانون المدني ،بارزا

لنظرية العمل  ليست مجرد تطبيقوى كافة الحقوق ما يجعل هذه النظرية تنطبق علوهو ،كافة الحقوق
  .1غير المشروع

هذا و ،الإتساعويختلف في هذه التشريعات بين الضيق  ،تطبيق نظرية التعسفإن مجال 
فمنها من اقتصرت على المعيار  ،تشريعااوبموجب معايير التعسف التي نصت عليها قوانينها 

  .مثالها التشريعات العربيةومعا  الموضوعيوعتمدت على المعيار الشخصي امنها من والشخصي 

   لتعسفالحديث لنظرية ا التكييف الفقهي :ثالثا

ثار جدل فقهي حول الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الناجمة عن التعسف في استعمال 
الأول يرى أن  ،حيث كان الخلاف على اتجاهين رئيسيين ،التكيف الفقهي للتعسفوأ ،الحق

  .يريةتطبيق من تطبيقات المسؤولية التقصووالثاني يرى التعسف ه ،التعسف يختلف عن الخطأ

 ل غير المشروعمستقلة عن نظرية الفع الحقالتعسف في إستعمال ظرية ن  -1

بحيث لا تستند للقواعد العامة  ،هذا الجانب من الفقه يجعل لنظرية التعسف كيانا مستقلا
المشرع الجزائري قبل تعديل القانون المدني سنة الذي إستقر عليه  الرأيووه ،للمسؤولية التقصيرية

ولقد  ،مكرر 124إلغاءها واستبدالها بنص المادة  التي تمّ 41خلال نص المادة  وذلك من ،2005
  :2الحجج التالية إلىعن هذا الرأي مستندا  'سليمانعلي ' اذدافع الأست

                                                           
  .15ص ،1990 ، س44ع ،مجلة الشرطة ،زائريالجسف في استعمال الحق في ق م مفهوم التع ،بلحاج العربي -1
 .251ص  ،المرجع السابق ،زائريالجمصادر الالتزام في ق م  ،النظرية العامة للالتزام ،علي علي سليمان -2
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كان التعسف صورة من ولوفصل المشرع نص التعسف عن نصوص المسؤولية التقصيرية،  ­
 .وص المسؤولية التقصيريةصور هذه المسؤولية، لورد النص عليه إلى جانب نص

بالنظر إلى المصدر التاريخي لنظرية التعسف، نجد أن قوانين الدول العربية استمدت نظرية  ­
التعسف من الفقه الإسلامي، الذي لا يقيمها على الخطأ، بل ينظر إليها نظرة موضوعية 

 .تعتمد على ركن الضرر

بينما يغلب الجزاء النقدي في التعويض العيني، وإنّ الغالب في الجزاء عن التعسف ه ­
 .المسؤولية التقصيرية

 التعسف تطبيق من تطبيقات المسؤولية التقصيرية -2

إلا أم  ،اتفق جانب كبير من الفقه على أنّ التعسف تطبيق من تطبيقات المسؤولية التقصيرية
كرون لنظرية وهم المن ،فمنهم من يعتبر التعسف تجاوزا لحدود الحق ،اختلفوا في تأصيل التعسف

ومنهم من يعتبر أنّ التعسف انحرافا  ،ومنهم من يرى أنّ التعسف خطأ من نوع خاص ،التعسف
  .عن سلوك الشخص العادي أي أنه خطأ

 التعسف تجاوز لحدود الحق الموضوعية : 

' بلانيول ' ومن بينهم  ،نادى ذا الرأي الفقهاء المنكرون لنظرية التعسف في استعمال الحق
  .1»الحق ينتهي حينما يبدأ التعسف « :نّل احيث يقو

وهما ااوزة والتعسف  ،لقد انتقد هذا الرأي نظرا لما يشوبه من خلط بين مفهومين مختلفين
والخروج عن الحق معيب في  ،نتيجتهوفالفرق ظاهر في كون التعسف في الحق معيب في غرضه أ

  .2وذلك بكونه غير مشروع ،أصلهوذاته 
  نوع خاصالتعسف خطأ من 

                                                           
1- Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil francais, T 6, par Esmein.P, p265.  

  .758، ص 1989 ،سالإسكندرية،منشأة المعارف ،علم القانون إلىالمدخل ، حسن كيرة - 2
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 ،خطأ من نوع خاصوبأنّ التعسف ه 'جوسران'نادى جانب من الفقه مثل ما ذهب اليه 
كان  إذافاستعمال الحق لا يكون مشروعا إلا  ،يتمثل في الانحراف بالحق عن غايته الاجتماعية

ويثير مشكلة ضمير  العاديما يخرج التعسف من مدلول الخطأ ووه ،روحهومتفقا مع غاية الحق 
  .1لا مشكلة ضمير فردي كما في الخطأ التقليدي ،جماعي
 التعسف صورة من صور الخطأ  

ويرى  ،يعتبر هذا الجانب من الفقه التعسف خطأ بدون الخروج عن الحدود الموضوعية للحق
  :أنّ الخطأ أصبحت له صورتان

 وذلك بالخروج عن الرخصة التي أباحها له  ،صورة تقليدية تتمثل في الإخلال بحق الغير
الخطأ بالمفهوم التقليدي وبموجب هذه الصورة من ووهذا ه ،الخروج عن حدود الحقوالقانون أ

لذا فهذه الصورة لا تستوعب فكرة  ،لم يخرج عن حدود حقه إذاالخطأ لا يسأل صاحب الحق 
 .التعسف

 ملتزما  ،صورة حديثة تتمثل في الإخلال بحق الغير أثناء استعمال صاحب الحق لحقه
الشخص العادي، وفي الصورة  عنايةالتقصير من وإنّ المعيار في كلا الصورتين ه .لحقحدود هذا ا

الشخص العادي في  عنايةل حب الحق أثناء استعمال حقه لم يبذأن صاوالثانية فانّ وجه التقصير ه
        .2منع الإضرار بالغير، ولهذا اعتبر استعمال الحق خطأ تقصيريا

قارية الخاصة في للتعسف في استعمال حق الملكية العنوني النظام القا :المطلب الثاني

  التشريع 
باستعمال  إلافلن يتحقق ذلك  ،تحقيق مصلحة صاحب الحقوكان الهدف من الحق ه إذا

 وبين ،يوفق بين المصالح الخاصة بعضها ببعض من جهةوفه ،فالقانون عندما يمنح حقا ،هذه الأداة
فالقانون يحمي المصلحة الخاصة التي تؤدي فائدة  ،من جهة أخرىالمصالح الخاصة والمصلحة العامة 

                                                           
   .647ص ،المرجع السابق النظرية العامة للحق، ،الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ،رمضان أبو السعود - 1
  .329، ص المرجع السابق المصري، عبد الرزاق السنهوري، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني - 2
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ينما أخذت بعض التشريعات بف ،ولقد اختلفت التشريعات في معايير التعسف ،للمصلحة العامة
لذا سنحاول من  ،الموضوعيوبالمعيارين الشخصي أخرى أخذت تشريعات  ،بالمعيار الشخصي

المشرع الجزائري ونحدد طرق  إليهالعامة حسب ما سار  خلال هذا المطلب معالجة وتحديد المعايير
، كما سنتناول كنقطة التعسف وجزاءه من خلال ما سار عليه التطبيق القضائي الجزائري إثبات

  .القضائية في الجزائروتطبيقاا في المنظومة القانونية وثانية مختلف المعايير الخاصة 

  الملكية العقارية الخاصة حق استعمال  المعايير العامة للتعسف في :الأول الفرع
ترجيح نظرية التعسف في استعمال الحق تم  2005قبل تعديل القانون المدني الجزائري سنة 
عدم ووما يؤيد ذلك ه ،من قبل المشرع الجزائري كنظرية مستقلة عن نظام المسؤولية التقصيرية

ألغى نص المادة  2005المشرع سنة ولكن  ،النص على النظرية ضمن نصوص المسؤولية التقصيرية
فلم يترك لنا مجالا للشك بأنّ التعسف أصبح  ،ق ممكرر من  124نص المادة  إلىونقله  41

 ،أنّ المشرع ذكر ذلك صراحة في النص الجديدوخاصة  ،تطبيقا من تطبيقات العمل غير المشروع
 41 نفسها التي نصت عليها المادة أنه بقي محافظا على المعايير إلا ،ورغم أنّ التعديل كان جوهريا

ل التعسفي ولم يشمل شمل مسألة التكييف القانوني للفع فالتعديل ،من القانون المدني الجزائري
  .معاييره

  المعايير العامة للتعسف في القانون الجزائري :أولا
   :مكرر من القانون المدني الجزائري على ما يلي 124لقد نصت المادة 

   :التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية مالالاستعيشكل  «
 .وقع بقصد الإضرار بالغير إذا ­

 .الضرر الناشئ للغير إلىكان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة  إذا ­

 .»كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة  إذا ­
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من  ،اولها بشيءوسنحاول تن ،1موضوعيوشخصي ومنها ما هوه هذه المعايير منها ما إنّ
   :التاليووذلك على النح ،التحليل والتأصيل من خلال ثلاث نقاط

 استعمال الحق بنية الإضرار بالغير -  1

وأكثرها شيوعا في التشريعات  ،يعتبر من أقدم معايير التعسف ،ما يسمى بالمعيار القصديوأ
لأنه كثيرا ما يسخر  ،ارية الخاصةوقد ارتبط منذ البداية بالتعسف في استعمال الملكية العق ،الحديثة

 ،، ولقد عرفه الرومان لأول مرة2رد مآرب شخصية في النكاية بغيره والإضرار به ،المالك حقه
دته والغربي عموما واعتم ،وتأثّر به الفقه والقضاء الفرنسيين ،الشريعة الإسلامية إلىثم انتقل 

بقصد الإضرار  ،ا والملكية العقارية خصوصااستعمال الحق عموم فقررت منع ،تشريعاا أيضا
-02 :التي فصلت فيها محكمة كولمار في ،وخير دليل على ذلك القضية التاريخية الشهيرة ،بالغير
وكان قصده الوحيد  ،أقام فوق سطح مترله مدخنة ،مالك عقار بإدانةقضت  إذ ،05-1855

  .3منها حجب الضوء عن جاره
وقع  إذا «،الجزائري في الفقرة الأولى من المادة السالفة الذكر هذا المعيار عبر عنه المشرع

صاحب وول ،وعليه يعد تعسفا من يستعمل حقه بقصد الإضرار بالغير ،» بقصد الإضرار بالغير
الذي الشخص وكمثال عن ذلك  ،القصد الرئيسيوكان قصد الإضرار ه إذا ،هذا القصد نفع له

 ،لإشاعة الذعر في الحيوانات وتنفيرها ،جاره للصيديحدث ضجة وصخبا شديدين عند ممارسة 
 ،بناء جاره إظلامسوى  ،لا لشيء ،وكذلك المالك الذي يقيم سياجا عاليا يطليه باللون الأسود

  .4دون أي منفعة حقيقية تعود عليه من ذلك
                                                           

  .128-127 ص المرجع السابق، ، التعسف في استعمال الملكية العقارية، رشيد شميشم - 1
 الأردن، -عمان ،التوزيع دار الثقافة للنشر و ، 2طحق الملكية في ذاته في القانون المدني،  ،محمد وحيد الدين سوار -  2
  .68، ص 2010س
، دار الهدى، الجزائر، 1، ط 2ج ،الواقعة القانونية الالتزام،شرح القانون المدني الجزائري، مصادر  ،محمد صبري السعدي - 3

  .50، ص 1992 - 1991
  .127المرجع السابق، ص رشيد شميشم،، التعسف في استعمال الملكية العقارية،  - 4
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 ،نّ انعدام المصلحة في تصرف المالك في ملكه يعتبر قرينة على توافر قصد الإضرار بالغيرإ
ومع ذلك ينبغي لقيام مسؤولية صاحب الحق أن يثبت المتضرر أنّ صاحب الحق قد استعمل حقه 

عليها من انعدام  الاستدلالويمكن  ،ثباتا بكافة طرق الإإثباوهذه النية يمكن  ،بنية الإضرار بالغير
  .1الاستعمالتفاهة المصلحة التي يحققها له ومصلحة صاحب الحق أ

    ب بين مصلحة صاحب الحق والضرر الذي يلحق بالغيرانعدام التناس -  2

 ،لا  يكفي أن تكون لصاحب الحق مصلحة في استعمال حقه حتى تنتفي عنه شبهة التعسف
 ،وأنّ القصد من استعمال الحق كان تحقيق هذه المصلحة ،فمن اليسير الإدعاء بوجود مصلحة ما

صيب الغير من ضرر من جراء هذا ولكن ينبغي أن تكون مصلحة ذات قيمة تبرر ما قد ي
بحيث لا يوجد  ،الذي يعود على الغير رالضر إلىكانت المصلحة تافهة بالقياس  إذاأما  ،الاستعمال

وواضح أنّ  ،غايتهوفي استعمال الحق عن غرضه أ الانحراففذلك دليل على  ،إطلاقابينهما تناسب 
التفاوت الشاسع بين الضرر اللاحق قوامه  ،هذا المعيار موضوعي لا شخصي كالمعيار السابق

بمعيار عدم  ،ويطلق على هذا المعيار لدى أبحاث الفقه الإسلامي ،والمنفعة العائدة على صاحب الحق
مجرد استنساخ من قواعد الفقه ووبالتالي فه ،التناسب بين المصلحة المرغوبة وبين المضرة المتوقعة

رجحان الضرر الذي يصيب الغير  :قانون كذلك بعبارةويعبر عنه فقهاء ال ،الإسلامي في هذا اال
في أحكام ولقد أورد المشرع الجزائري تطبيقات عديدة لهذا المعيار  ،2على مصلحة صاحب الحق

   :نذكر منها ما يليالقنون المدني 

 هدم الحائط الفاصل  - أ

لمالك الحائط  غير أنه ليس « :من القانون الجزائري 708من المادة الثانية نصت عليه الفقرة 
     .»كان هذا يضر الجار الذي يستر ملكه بالحائط  إذا ،3أن يهدمه مختارا دون عذر قانوني

                                                           
  .26، ص 1996 س العينية الأصلية، موجز أحكام القانون المدني الأردني، الحقوق ،سعيد عبد الكريم مبارك - 1
  .70جع السابق، ص ، حق الملكية في ذاته في القانون المدني، المرمحمد وحيد الدين سوار - 2
  .ح هو كلمة قوي كما ورد في النص الفرنسي بدلا من كلمة قانونين الأصإ - 3
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 إلىكما ورد في المادة بين المصلحة الجدية التي يرمي مالك الحائط  -قانوني -العذر القوي إنّ
عذر قوي فيعد  إلىك لم يستند في ذل إذاأماّ  ،لأنه يتصرف في ملكه ،ومصلحته هنا تقدم ،تحقيقها

  .1متعسفا وترجح مصلحة الجار
 ،لا ملكية مشتركة بينهما ،الحائط الفاصل مادام مملوكا ملكية خاصة لأحد الجارين إن

غير أنه لما كان بناء  ،بما فيها التصرف المادي في الهدم ،سلطات الملكيةه كل فالأصل أن لمالكه ل
 الهدم مشروعا أن يوجد تناسب بين المنفعة التي تعود فيجب حتى يعتبر ،الجار مستترا ذا الحائط

بنائه  لاستتارنظرا  ،وبين الضرر الذي يلحق الجار نتيجة لذلك ،على مالك الحائط من وراء هدمه
يبرر الهدم من استهداف منفعة وجد لدى المالك باعث قوي  إذاومثل هذا التناسب يقوم  ،بالحائط

وجد وأ ،لم يوجد باعث على الهدم إذاأماّ  ،ر العائد على الجاركبيرة تتوازى على الأقل مع الضر
في استعمال حق الملكية بابتغاء مصلحة  الانحراففيعتبر ذلك قرينة على  ،باعث ولكنه ليس قويا

  .ما يصيب الغير في مقابلها من أضرار جسيمة فادحة أماملا تستأهل حماية القانون  ،ضئيلة تافهة

 بالعقار الالتصاق -ب

استعمل فيها المشرع معيار  ،بالعقار حالات عديدة الالتصاقب لمتعلقةردت في الأحكام او
من  785من المادة  01الموازنة بين الضرر والمصلحة ومن بين هذه الحالات ما نصت عليه الفقرة 

نّ يعتقد بحسن نية أ 784في المادة  إليهاكان من أقام المنشآت المشار  إذا" :والتي قضت بأنه ،ق م
يخير بين أن يدفع قيمة المواد  وإنمافليس لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة  ،إقامتهاله الحق في 

مبلغا يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب ووأجرة العمل أ
 وجزاء تعسفه أنه لا ،يكون متعسفا ،طلب مالك الأرض نزع المنشآت إذاف ،" المنشآت نزعها
وذلك لأنّ الضرر الذي يصيب صاحب المنشآت  ،بل يتملك المنشآت معاوضة ،يستجاب لطلبه

  .أكبر من المصلحة التي يحققها

                                                           
  .142- 141ص  ،المرجع السابقعلم القانون،  إلىالمدخل ، حسن كيرة - 1
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المالك الذي يقيم مدخنة في مكان معين من  ،يمكن أن يعتبر من تطبيقات هذا المعيار كذلك
نيب ملك الجار هذا الضرر تج ،فوات منفعة عليهووكان يمكنه دون ضرر أ ،بحيث تضر بالجار ،بنائه

حائطا والمالك الذي يقيم على حدود ملكه بقصد منع الغبار  ،في مكان آخر من البناء  بإقامتها
بناؤه  بإمكانهأنه كان  في حين ،حجب الضوء كلية عن الواجهة المقابلة لملك جاره إلىيؤدي 

الحائط المقابل لمطلات دون تفويت ما يقصده من غرض يجعل أجزاء  ،بطريقة أقل ضررا بالجار
  .1ملك الجار من زجاج غير شفاف يسمح بتسرب الضوء

 عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق لتحقيقها -3

فهنا يعتبر صاحب الحق متعسفا في استعماله  ،يعرف فقها بمعيار تخلف المصلحة المشروعة 
أعد المالك مترله ليكون  إذافمثلا  ،تحقيقها غير مشروعة إلىكانت المصلحة التي يرمي  إذا،لحقه

لأنّ المصلحة التي قصد  ،فيعتبر متعسفا في استعمال ملكه ،بالمخدرات الاتجارومحلا لتعاطي القمار أ
 إلا ،ذلك أنّ الحقوق لا قيمة لها بنظر القانون ،غير مشروعة الاستعمالتحقيقها من وراء هذا 

عن ذلك واستعمال الحقوق في سبيل تحقيق منافع  اففالانحر، 2بمقدار ما تحققه من مصالح مشروعة
 ،الشخصي والمعيار الموضوعي وهذا المعيار يجمع بين المعيار ،يجردها من قيمتها ،غير مشروعة

 ،فيأخذ صفات المعيار الشخصي لأنّ تحقيق مصالح غير مشروعة يكون بناءا على دافع غير مشروع
مصلحة غير  إلىكان يؤدي  إذاوما  ،مآل الفعل إلىيه ويأخذ صفات المعيار الموضوعي لأنه ينظر ف

   .مشروعة
 ،ومن تطبيقات هذا المعيار قضية كليمان بايار الذي أقام مباني في أرضه ااورة للمطار

ولإجبار  ،وهبوطها إقلاعهاووضع فوقها أعمدة سوداء مدببة بأسلاك شائكة لمضايقة الطائرات في 

                                                           
 .209ص  ،1979 ، سبيروت ،منشورات زين الحقوقية ،1ج  ،الحقوق العينية الأصلية، ادوارد عيد  -1

 .209ص  ،1997 ،سمطبوعات جامعة الكويت ،حق الملكية، غني حسون طه -2
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بالتعسف تحت ستار فكرة  1915فأدانه القضاء الفرنسي سنة  ،شركة الطيران على شراء أرضه
  .1الخطأ

لأنّ  ،"نية الإضرار"الفعل للمعيار الأول  إخضاعلا نستطيع  فإنناهذه القضية  إلىنظرنا  إذا
عن  رجحان الضرر"كما لا نستطيع تطبيق المعيار الثاني ،الفعل قد صاحبه قصد تحقيق مصلحة

لنا سوى المعيار  فلم يبق ،تي يتطلبها هذا المعيار هي المصلحة المشروعةالمصلحة ال لأنّ ،" المصلحة
والفعل هنا لا يعد خروجا عن حدود الحق لأن المالك لم  ،"عدم مشروعية المصلحة"الثالث 

 ،لم يخطأوفه إذا ،والقانون لا يمنعه من البناء ،يستعمل سوى حقه المتمثل في حق البناء على أرضه
  .لفعل سوى بأنه تعسفنسمي هذا ا اذافم

  التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصةجزاء و إثبات :ثانيا

   في استعمال الملكية العقارية الخاصةإثبات التعسف -1
على مبادئ  ،في استعمال الحق عموماالتعسف  إثباتبشأن  ،استقر الفقه والتشريع والقضاء

استعمال ولأنّ الأصل ه ،يقع على من يدعيه ،حصول التعسف إثباتمفادها أنّ عبئ  ،عامة
 ،غايتها التي منحت من أجلهاوأ ،دون انحراف عن طبيعتها ،الحقوق بحسن نية وبطريقتها العادية

وكذلك عند  ،انما هي بقصد الإضرار به ،ادعى مالك عقار أن أشغال الحفر التي يقوم ا جارهوفل
 ،ادعائه إثباتفانه عليه  ،الهواء عنه وغيرهاونع الضوء أعند بناء جدار لموأ ،به للإضرارمدخنة  إقامة

ذلك  إقامةيثبت انتفاء المنفعة من وأ ،ن يثبت انعدام مصلحة مالك العقار الذي قام بأعمال الحفركأ
 ،في مكان آخر من سكناه بإقامتها ،تفادي الإضرار به بإمكانهكان و، أ2خنةدتلك الموأ ،الجدار

ذلك قرينة  يعد إذ ،الضرر به إلحاقاللازمة لمنع  الاحتياطات اذاتخره في جا إهماليثبت مسؤولية وأ

                                                           
في الشريعة التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة ، أحمد الصويعي شليبك -1
 .58ص  ،2009 أفريل س  ،38ع ، مجلة الشريعة والقانون ،لقانونوا
، 1996س ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، ج  ،العربي بلحاج -2

   .34ص



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

100 
 

من جراء تعسف جاره في استعمال مدخل بنايته  ،يثبت وقوع الضرر عليهوأ ،على وقوع التعسف
 ،ها التراعأمامتوجيه طلب للجهة القضائية المثار  ،ويتم في هذه الحالة الأخيرة عادة ،به للإضرار

  .وعلى نفقة المدعي ،وقوع الضرر إثباتلتدعيم  ،وتحرير محضر معاينة ،تصبندب خبير مخ
حالة التعسف المشتملة على قصد  إثباتغير أنه قد تثار عمليا بعض الصعوبات التي تواجه 

ا بكافة طرق إثباوبالتالي يجوز  ،بكوا واقعة مادية ،رجح التعامل معهاون ،الإضرار بالغير
 إثباتطالما كان  ،ممن يرون بأنه ،استقرت عليه آراء كثير من فقهاء القانون والأخذ بما ،ثباتالإ

فانه يجوز  ،لاتصالها بأمور نفسية كامنة داخل النفس البشرية ،متعسرا وصعبا للغاية انية الضرر أمر
ل في استعما ،على انعدام المصلحة وتفاهتها لدى المالك ،للقضاء أن يعتمد في استخلاصه لتلك النية

وقد  ،قرينة على أن المالك لم يقصد سوى الإضرار بالغير ،الانعداممعتبرا هاته التفاهة وذلك  ،ملكه
لم  ،وفيه ضرر للمدعى عليه،لم يكن للمدعي منفعة من حقه إذاأنه  ،تقرر لدى القضاء الحديث

  .1له ذا الحق يقض

  جزاء التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة -2
يتخذ عدة أشكال على  ،الجزاء في نظام المسؤولية عن أعمال التعسف في استعمال الحقنّ إ

الحاصلة بين  الاتفاقعلى الرغم من أوجه  ،خلاف الجزاء المعروف في نظام المسؤولية التقصيرية
  .النظامين

  للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة  الجزاء العلاجي - أ      

ويبقى الأمر  ،سواء كان تعويضا نقديا أم عينيا ،لتعويض عن الضرر اللاحق بالغيرفي ا يتمثل
وما استقر عليه القضاء في  ،تطبيقا لنصوص القانون ،خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع

 إعادةيقضي بوأ ،فقد يحكم القاضي بالتعويض النقدي لصالح المضرور من الطرفين ،هذا الشأن
كالحكم دم الحائط الذي  ،قبل حصول فعل التعسفوكان عليه قبل حصول الضرر أما  إلىالحال 

                                                           
  .69المرجع السابق، ص حق الملكية في ذاته في القانون المدني،  ،محمد وحيد الدين سوار - 1
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 ،الحكم على المتعسف الذي قام دم حائطهوأ ،الهواء عن جارهواتخذه المتعسف لحجب النور أ
لأنّ الحائط الذي قام دمه كان يستتر به عقار  ،بنائه من جديد إعادةب ،دون مبرر قوي لذلك

بتحويل  ،بجاره للإضرارمالك العقار المتعسف في استعمال مدخل بنايته  إلزامبالحكم وأ .جاره
ويمكن للقاضي  ،، بسبب الضرر الذي لحقه من جراء ذلك1مدخل البناية بعيدا عن مسكن جاره 

وفي كل الحالات يتعين على القاضي أن يراعي في تقديره  ،أن يحكم بالتعويض النقدي والعيني معا
 ،ومناسبة التعويضات المدنية لحجم الضرر الحاصل ،ضيه نصوص القانون الخاصةما تقت ،للتعويض

ق م  131تطبيقا لنص المادة  ،والوسائل المعتمدة لتقديرها ،وأن يبين في حكمه طريقة التعويضات
يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين " :التي تنص على

فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر  ،مع مراعاة الظروف الملابسة ،ق م مكرر 182و 182
مدى التعويض بصفة ائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر 

يعين القاضي طريقة التعويض " :ق م التي جاء فيها مايلي 132المادة و ".من جديد في التقدير
يجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم و ،يكون ايرادا مرتباكما يصح أن  ،مقسطا
أن  ،بناءا على طلب المضروروعلى أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف  ،يقدر التعويض بالنقدو.تأمينا

بأداء بعض الإعانات  ،ذلك على سبيل التعويضوأن يحكم و ،يأمر باعادة الحالة الى ماكانت عليه
  ".المشروعتتصل بالفعل غير 

 للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة الجزاء الوقائي  - ب

غير موجودة عادة في نظام المسؤولية  ،صورة أخرى ،نجد لجزاء التعسف في استعمال الحق
من خلال منح  ،وتتمثل في الجزاء الوقائي الذي يعمل على منع وقوع الضرر أصلا ،التقصيرية

ما يميز فكرة التعسف عن فكرة ووه ،استعمالا تعسفيا ،تعمال حقهصاحب الحق ابتداءا من اس
وخير مثال للجزاء  ،بعد حصول الضرر إلالا وجود للمسؤولية التقصيرية  إذ ،المسؤولية التقصيرية

                                                           
، 393987تحت رقم الملف  14/03/2007:  ، قرار بتاريخ2010، س 3ج  م ق م ع، ع خاص، إ ق غ ع، -  1
  .وما بعدها 361ص
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 الاستجابةفي عدم  ،التي أجازت للقاضي المختص ،ق ممن  788ما نصت عليه المادة  ،الوقائي
 ،يهدم ما بني عليها ،الذي أقام عليها بناءا بحسن نية ،ة لأرض جارهالملاصق ،لطلب مالك الأرض

الذي سيلحق  ،الجسيم الناجم عن الهدم وهذا توقيا للضرر ،طالما كان ذلك التعدي جزئيا فقط
ليكتفي القاضي بالحكم على هذا الأخير بتعويض مناسب لصالح  ،الباني في ملك الغير بحسن نية

  .همالك العقار المعتدى علي

  المعايير الخاصة للتعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة  :الفرع الثاني
الفرع  ضمنالتي تناولناها و ،ق ممكرر من  124ان المعايير الثلاثة التي نصت عليها المادة 

وبالطبع  ،معايير عامة تنبسط على كل الحقوق سواء كانت شخصية أم عينية أم معنوية هي ،الأول
على معيار مة للتعسف نص المشرع وبالإضافة الى المعايير العا ،لها حق الملكية العقارية الخاصةيخضع 

ن تعميمه على كافة وهذا المعيار لا يمك ،وخص به حق الملكية العقارية الخاصة ،الضرر الفاحش
 124ادة لم ينص عنه ضمن الموأنّ المشرع قد نص عليه في أحكام حق الملكية الحقوق خاصة 

  .ق ممن  مكرر
قيدا  الالتزامليعتبر هذا  ،استثمار الأراضي الفلاحيةووجوب استغلال أ كما قرر المشرع

 ،سواء تعلّق الأمر بحق التصرف ،أساسيا يرد على حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة
الفلاحية يشكل  اذ اعتبر المشرع صراحة بأنّ عدم استغلال الأراضي ،الاستغلالوأ الاستعمالوأ

المؤرخ في  90/25رقم قانون المن  48تطبيقا لنص المادة  ،فعلا تعسفيا في استعمال الحق
يشكل عدم استثمار " :التنص علىوالمتمم والمعدل  التوجيه العقاريالمتضمن  18/11/1990

فية الوظيوهمية الإقتصادية نظرا الى الأ ،الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال الحق
  ."الإجتماعية المنوطة ذه الأراضيو

مسؤولية المالك في  احاول الوقوف على معرفة الأسباب القانونية التي تقوم عليهأومن هنا س
من خلال تأصيل تلك المسؤولية  ،عدم استغلال الأراضي الفلاحيةوحالات الضرر الفاحش أ

  .وتكييفها ومعرفة سبب قيامها
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  )معيار الضرر الفاحش( المألوفة معيار مضار الجوار غير:أولا
وهي  ،نّ ظاهرة مضار الجوار غير المألوفة هي مشكلة يعاني منها كل مواطن جزائريإ

بسبب كثرة  ،مشكلة تزداد تفاقما يوما بعد يوم بسبب التطور الذي يعرفه اال العمراني
د من حجم الأضرار زا ماووه ،التجمعات السكانية الذي زادت معه ظاهرة التجاور بين السكان

التي تجاوزت شخص الجار وأصبحت خطرا يهدد البيئة نظرا لعلاقتها و ،الناجمة عن ذلك التجاور
وفي مقابل ذلك يعرف مجتمعنا مع الأسف تراجعا لقيمة  ،المباشرة بحياة الإنسان وارتباطها ببقائه

تحدث بين الجيران أصبحت تتطور الجوار وتراجعا لمكانة الجار الى درجة أنّ المناوشات اليومية التي 
  .في الكثير من الأحيان لتصل الى القضاء من أجل الفصل فيها

أهمها المتعلقة بأسباب  ،انّ موضوع مضار الجوار غير المألوفة يطرح العديد من الإشكاليات
   .بمعنى الأساس الذي تقوم عليه مسؤولية المالك في مضار الجوار غير المؤلوفة ،المسؤولية

  مفهوم مضار الجوار غير المألوفة -1
وقد اشترط  ،حرية المالك في استعمال ملكه بعدم الإضرار بجارهالجزائري لقد قيد المشرع 

 والتي جاء ق م من  691وذلك من خلال نص المادة  ،المضار غير مألوفةتلك المشرع أن تكون 
وليس للجار د يضر بملك جاره،مال حقه الى حيجب على المالك ألا يتعسف في استع«:فيها ما يلي

ف وطبيعة ره يجوز له أن يراعي في ذلك العغير أن ،أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة
  .»رض الذي خصصت لهغمنهما بالنسبة الى الآخرين،والالعقارات وموقع كل 

الضرر ووه ،واضحا في تحديده لنوع الضرر الذي تترتب عليه مسؤولية المالك المشرعكان 
تسمية تلك  وقد فضل المشرع ،1كما يطلق عليه الفقه الإسلامي الضرر الفاحشوأ ،غير المألوف

وليدة  هية وتسمية مضار الجوار في الحقيق ،لى غرار سائر القوانين الأجنبيةالأضرار بالمضار ع

                                                           
  .126ص  ،1977س ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ،فتحي الدريني -  1
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فهوم مرن ذات م ،، وهي تسمية مميزة ومستقلة1ومن صنع الأعراف والتقاليد ،القضائي الاجتهاد
  .لا يمكن استيعاا الاّ بتحديد مفهوم دقيق للضرر غير المألوف بوجه عام ،يحتمل اعتبارات عدة

ولم يضع معيارا دقيقا يتخذه القاضي  ،انّ المشرع لم يحدد مفهوما للضرر غير المألوف
مهمة وقد يرجع السبب الى كون التعريف من  ،لتحديد طبيعة الضرر من حيث كونه مألوفا أم لا

عزوف فقهاء القانون الجزائري عن دراسة موضوع مضار ووالملاحظ أيضا ه ،الفقه وليس القانون
تصل في  ،رغم ما تطرحه هذه المسألة من خلافات ونزاعات يومية بين الجيران ،الجوار غير المألوفة

فقه الفرنسي وخاصة ال ،على عكس الفقه والقانون المقارن ،الكثير من الأحيان الى المحاكم لفضها
وتحديد أساس  ،الالتزاماتالذي اجتهد كثيرا في دراسة التزامات الجوار من ناحية تحديد تلك 

  .المسؤولية الناشئة عنها
الوصول اليه و هانه ونظرا لغياب التعريف القانوني لمضار الجوار غير المألوفة ينبغي البحث عن

الوثيق بين مصطلحي  للارتباطوذلك  ،لمألوفتحديد مفهوم الجوار ثم مفهوم الضرر غير ا عن طريق
الجوار والضرر غير المألوف الذي جعلهما يشكلان صورة مهمة من صور المسؤولية المدنية وأحد 

  .أهم تطبيقاا في الحياة العملية

  مفهوم الجوار   - أ
فالفرد المنعزل الذي لا جار له وليس  ،عنها الاستغناءضرورة لا يمكن للإنسان والجوار ه

، وأهمية 2ضرب من ضروب الخيال والوهم الذي لا وجود له في الواقع الملموسورا لأحد هجا
بالذكر أنّ مفهوم الجوار في نطاق المسؤولية عن مضار  روالجدي ،مفهومهتحديد الجوار تقتضي 

                                                           
 ،1998 س ،لبنان ،الأشرقية ،عة جون كلود أنطوان الحلوطبا ،1لمسؤولية عن مضار الجوار، ط ا ،مروان كساب -  1
  .11ص

دار  ،دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي ،المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة ،أحمد عبد التواب محمد جت -  2
  .114ص  ،2008 س ،القاهرة ،النهضة العربية
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، لأنّ مضار 1عة مثلا شفن مفهومه في أي مسألة أخرى كالالجوار غير المألوفة يأخذ طابعا متميزا ع
كما أنّ  ،لجوار التي يمكن أن يتسبب  فيها مالك ما قد يتعدى أثرها الجار الملاصق الى جار بعيدا

مضار الجوار غير المألوفة تلحق بالجار وتقوم عليها مسؤولية المالك مهما كانت صفة الجار ودون 
   .تحديد لمدى الجوار الذي يربط بين الجارين

، ويفهم من الواقعة الطبيعية أا 2ماعية من ناحية أخرىواجت ،فالجوار واقعة طبيعية من ناحية
 الاجتماعيةأماّ الواقعة  ،دخل في حدوثها للإنسانالواقعة التي تحدث بفعل الطبيعة دون أن يكون 

  .فيقصد ا الواقعة التي لا مفر من وجودها في كل مجتمع
التعريف وه حقيقة الأمر والتعريف الذي يهمنا في ،للجوار تعريفات مختلفة لغوية واصطلاحية

القانوني للجوار والذي له وجود في القانون الجزائري الذي اكتفى بتنظيم التزامات الجوار دون 
 ،3أما فقهاء القانون فمنهم من عرف الجوار بالتلاصق بين العقارات ،تحديد مفهوم هذه العلاقة

، فمصطلح 4حد يكفي لتحقق الجوارومنهم من قال بأنّ مجرد اجتماع العقارات وتقارا في حي وا
الأول بالنظر الى الأموال أي العقارات والثاني بالنظر الى :الجوار له مدلول قانوني ينقسم الى قسمين

  .الأشخاص
والجوار قد  ،ففي الأول يتحقق الجوار بالتلاصق بين العقارات كما يتحقق بالجوار البعيد 

 ،يضع حدا معينا للجوار ولا يشترط فيه التلاصق دائما فالقانون لا ،يكون أفقيا وقد يكون عموديا
ولا فرق في  ،والعبرة بالضرر وليس بالتلاصق ،لأن الضرر قد يتعدى الجار الملاصق الى الجار البعيد

                                                           
 ،دار الجامعة الجديدة ،دراسة مقارنة -عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوارالمسؤولية المدنية  ،عطا سعد محمد حواس - 1

  .88ص  ،2001 ،سالإسكندرية
 ،دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ،مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية عنها ،عبد الرحمن علي حمزة -  2

  .54ص  ،2006 ،سالقاهرة ،دار النهضة العربية
 مصر، -عبد الوهاب عرفة، الشامل في حق الملكية و الحقوق العينية الأصلية و التبعية، دار الفكر و القانون، المنصورة -  3
  .28، ص 2010س
دراسة  -مراد محمود حسن حيدر، التكييف الشرعي و القانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة - 4

  .104، ص 2009دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،س تحليلية مقارنة، 
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العبرة بحجم ف ،قيام المسؤولية بين المضار التي تلحق الجار القريب وبين تلك التي تلحق الجار البعيد
  .يمة التعويضالضرر والذي يحدد ق

لم تعد مقتصرة  ،أما عن مدلول الجوار من حيث الأشخاص فهي فكرة حديثة لمفهوم الجوار
لتتناول النشاطات الفردية لكل  الاعتباربل تجاوزت هذا  ،على الترابط بين الملكيات المتجاورة فقط

ل ب ،الكين فقطوهكذا لم تعد المنازعات محصورة بين الم ،مالك والتي تعددت المنازعات بشأا
وبصفات مختلفة كالأقارب والأصدقاء  ،ين للعقار بصفة مؤقتةلتعدت الى المستأجرين والشاغ

المسؤول الأول عن تخصيص عقاره للمنفعة ورغم كل ذلك يبقى المالك هو ،والضيوف الزائرين
  .العامة والخاصة

للغاية نظرا لكون فكرة ورغم ما سبق يبقى تعريف الجوار تعريفا قانونيا دقيقا مسألة صعبة 
  .الجوار هي فكرة مرنة ونسبية لا يمكن اخضاعها لمعيار ثابت

  مفهوم الضرر غير المألوف  - ب
ويعد ذلك اعترافا من  ،ان مسؤولية المالك تقوم فقط عند الحاقه ضررا غير مألوف بجاره

ضرورة اجتماعية  ضرار المألوفة والتي يعد تحملهاة التسامح بين الجيران في حال الأالمشرع بضرور
كما يعد ذلك استجابة لتطور الحياة في اتمع وازدياد النشاط  ،يقتضيها مبدأ التضامن الإجتماعي

  .1الصناعي والإقتصادي
وقد عرف الضرر بأنه مساس  ،الركن الثاني في المسؤولية المدنيةوالضرر بوجه عام هان 

يصيب الشخص في حق من حقوقه الأذى الذي وبعبارة أخرى هو، أ2بمصلحة مشروعة للشخص

                                                           
دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، ط  -  1
  .290، ص 1994س
، 2004العلوم للنشر و التوزيع، عنابة،س  دار –مصادر الالتزام  –دربال عبد الرزاق، الوجيز في النظرية العامة للالتزام  -  2
  . 78ص
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عاطفته وتلك المصلحة المتعلقة بسلامة جسمه أوسواء كان ذلك الحق أ ،1في مصلحة مشروعة لهوأ
  .2غير ذلكوبشرفه واعتباره أوبحريته أوبماله أوأ

لأنّ  ،وللضرر دور كبير في تقدير قيمة التعويض ،الضرر ركن أساسي للمطالبة بالتعويض
ولدراسة الضرر مسألة مهمة في موضوع مضار الجوار غير  ،صلاح الضرراوالغرض من التعويض ه

فالضرر يجب ازالته وقد ت الشريعة الإسلامية المسلم عن الحاق الضرر بأخيه المسلم  ،المألوفة
   ."لا ضرر ولا ضرار  " :من قوله صلى االله عليه وسلم انطلاقا
ذلك الأذى الذي يصيب الجار نتيجة ومما سبق يمكن تعريف الضرر في مجال الجوار بأنه  

تلك المصلحة بسلامة وسواء تعلق ذلك الحق أ ،بمصلحة مشروعة لهوالمساس بحق من حقوقه أ
  .غيرهاوشرفه أوماله أوجسمه أ

غير أنّ الضرر المادي في بيئة الجوار  ،معنوياووالضرر الذي يصيب الجار قد يكون ماديا أ
كما قد  ،جة استنشاقه غازات سامة من معمل مملوك لجارهكإصابة الجار بمرض نتي ،أكثر حدوثا

  .يمتد الضرر لأسرة الجار
أن نقول في تعريف مضار الجوار غير المألوفة أنّ مسألة الضرر هي مسألة نسبية يصعب  يبق

مألوفا لشخص وفما قد يبد ،في تحمل الضرر الأشخاصتحديد مفهومها بدقة نظرا للاختلاف بين 
والضرر المألوف في مكان معين قد يكون غير مألوف في مكان  ،النسبة لآخرعكس ذلك بوقد يبد

  .وبالتالي يصعب تحديد كون الضرر مألوفا أم غير مألوف ،آخر كالريف والمدينة مثلا

  التكييف الفقهي للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة  -2
هي مسألة واضحة لا يمكن ة المالك عن مضار الجوار غير المألوفة ينّ مسألة قيام مسؤولإ

كما طبقها  ،فقد اعترف كل من القانون والفقه ذا النوع الخاص من المسؤولية ،بشأا الاختلاف

                                                           
  .211، ص 2009فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،س  -  1
ول سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية، أركان المسؤولية، معهد الدراسات العربية بجامعة الد -  2

  .310، ص 1972العربية، س
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الذي بمقتضاه يتحمل القانوني  ذا كانت المسؤولية هي ذلك النظاماو .القضاء في أحكامه المختلفة
أن تثور في هذا اال  فان أدق مسألة يمكن ،تعويض الضرر الحاصل لشخص آخر ئشخص عب

تلك الرابطة  ،هي العثور على الرابطة التي تربط بين الشخص الذي تحمل المسؤولية وبين الضرر
بمعنى السبب الذي يجعل القانون يختار  ،القانوني بأساس المسؤولية الاصطلاحالتي يعبر عنها في 

  .التعويض ئيره لكي يتحمل عبشخصا معينا دون غ
لية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة هي من عمل القضاء الفرنسي فقد ولما كانت مسؤو

خاصة أنّ قواعد  ،اختلف الفقهاء الفرنسيون في تحديد الأساس الذي تقوم عليه هذه  المسؤولية
المسؤولية التقصيرية أصبحت غير كافية لاستيعاب هذا النوع من المسؤولية بسبب التطور السريع 

  .وار غير المألوفةلنظرية مضار الج
وقد تعددت النظريات الفقهية في تحديد أساس المسؤولية عن مضار الجوار غير أا انقسمت 

 ،اتجاه يبني المسؤولية على أساس شخصي واتجاه يقيمها على أساس موضوعي :أساسا الى اتجاهين
  .ونتعرض الى مضمون كل نظرية باختصار

   على أساس شخصيغير مألوفة عن مضار الجوار  المسؤولية  - أ
ويقصد به الخطأ  ،المسؤولية عن مضار الجوار على أساس الخطأ الاتجاهلقد أقام أصحاب هذا 

أن يبذل الشخص اليقظة و، وه1التقصيري الذي يتمثل في الإخلال بالتزام قانوني ببدل عناية 
فمنهم من  ،الخطأغير أنّ أصحاب هذا الرأي اختلفوا في تحديد مفهوم  ،والتبصر حتى لا يضر بالغير

الخطأ الشخصي أي أن الخطأ ينبغي أن يصدر من المالك مباشرة خاصة أن ويرى أن المقصود ه
، 2على خطأ ارتكب من طرفه االقضائي الفرنسي كان غالبا ما يقر مسؤولية المالك بناء الاجتهاد

                                                           
غسان محمد مناور أبو عاشور، الأساس القانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون المدني الأردني  -  1

  . 6ص  ،والفقه المقارن، مكتبة الجامعة الأردنية، مركز الرسائل و الأطروحات، د س ط
2-Geneviève  Viney  et  Patrice  Jourdain,  Traité  de  droit  civil,  les  conditions  de  la 
responsabilité, édition Delta, Paris, 1998, P 1066 . 
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باعتبار المالك خطأ في حراسة الأشياء وأ ،ومنهم من يفهم الخطأ بأنه اخلال بالتزامات الجوار
  .حارسا للعقار ومسؤولا عنه في مواجهة باقي الجيران

وقد تعرضت النظرية الشخصية لنقد شديد لأنّ الخطأ لا يمكن أن يكون أساسا للمسؤولية 
مسؤولية المالك عن  بإقامةالأحيان من ما كان القضاء يحكم في الكثير  الاّوعن مضار الجوار 

  .م عدم صدور خطأ منهالمضار التي يلحقها بجاره رغ
  . ومن هنا بحث الفقه عن أساس آخر تبنى عليه المسؤولية فاتجه الفقهاء الى النظرية الموضوعية

  على أساس موضوعيغير المألوفة المسؤولية عن مضار الجوار -ب
وتنفي تلك  ،النظرية الموضوعية تقيم المسؤولية عن مضار الجوار في حالة وقوع الضرر

نية المالك من حيث ارتكابه لخطأ  الاعتباربدون الأخذ في عين  ،ال عدم وقوعهالمسؤولية في ح
  .جبر الضرر وتعويض المضرورولأن المهم ه ،فالعبرة في قيام المسؤولية هي تحقق الضرر ،عدمهوأ

ونظرية  ،والنظريات التي تقيم المسؤولية على أساس موضوعي كثيرة أهمها نظرية تحمل التبعة
ة التبعة مضموا أن المالك في مقابل استفادته من ملكيته ينبغي عليه تحمل ما فنظري،الضرورة

وتسند هذه النظرية في منطقها الى  ،1الاستعماليصيب الغير من أضرار غير مألوفة بسبب هذا 
فالضرر بحسب أنصار  ،قواعد العدالة ومقتضياا فمن ينتفع بشيء ينبغي أن يتحمل مضاره

  .فكرة مادية لا تقيم وزنا الاّ للضرر وتطرح فكرة الضرورة بعيداوة هالتبعتحمل مسؤولية 
وتظهر أهمية فكرة تحمل التبعة في غلق اال أمام المالك للدفع بعدم مسؤوليته حتى بالقوة 

  .2وليس أمامه لنفي مسؤوليته سوى اثباته لخطأ الجار المتضرر ،القاهرة
تلزم الفاعل بتعويض المتضرر ما عدا في حالة  أما نظرية الضرورة فمضموا أن كل مضايقة

من سبب " :بقوله ق ممن  130وقد تعرض المشرع الجزائري لحالة الضرورة في المادة  ،الضرورة
                                                           

 ،2008س  ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة الجديدة، الأزارطة، -  1
  .297ص
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة،عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود،  -  2
  .148، ص1994س
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لاّ بالتعويض الذي يراه لا يكون ملزما ا ،بغيرهوضررا للغير ليتفادى به ضررا أكبر محدقا به أ
  ."مناسبا  ضيالقا

غير أنّ الضرورة  ،ار تعد أحيانا ضرورة اجتماعية لا مفر من تحملهافالمضايقات في مجال الجو
الا قامت المسؤولية اوزا حدود ولها شروط محددة وهي عدم تجاوز المضار الحد المألوف 

  .الضرورة
نظرية تحمل التبعة أكثر النظريات ملاءمة للمسؤولية عن مضار الجوار رغم أنّ هذه ووتبد

  .ج الى البحث والنقاش من طرف فقهاء القانون المدنيالمسألة لازالت تحتا

  من المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفةموقف المشرع والقضاء  -3
التي لابد من و ،القضاء موقف من مسؤولية مضار الجوار غير المألوفةوكان لكل من المشرع 

داه القضاء للإحاطة ذه الدور الذي أوالتطرق إليها للوقوف على المدى الذي وصل إليه المشرع 
  .مفاهيمهاوالمسؤولية من كل جوانبها 

تتطلب معرفة كيفية تعامل  ،أا مسألة تطبيقية محضةوخصوصا  ،لذلك لابد من دراستها
  .مختلف الجهات القضائية معها

  من المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة موقف المشرع   - أ
ية عن مضار الجوار غير المألوفة هي مسألة مهمة من أساس المسؤول معرفة موقف المشرع نّإ

سؤولية وتبين بصراحة هذا تتحقق بالبحث عن نصوص تشريعية خاصة تنظم أحكام هذه الم
  .الأساس

غير أنه في بعض  ،قد سبق القول أن تحديد المسؤولية هي مهمة يتولاها الفقه وليس القانون
  .ساس سليم للمسؤوليةالحالات يمكن لهذا الأخير أن يساهم في ايجاد أ

وذلك باعتماده لنظرية  ،يتدخل ق م من  691المشرع في نص المادة  مر الذي جعلالأ
  .التعسف في استعمال الحق كأساس للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة
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قيد عام يرد على جميع الحقوق ووه ،نظرية قائمة بحد ذااوف في استعمال الحق هالتعس نّإ
ورغم كونه يرد بصفة خاصة على حق الملكية العقارية الخاصة التي تعد أهم  ،ناءبدون استث

لأن يكون أساسا لمسؤولية  نافي استعمال الحق لا يصلح حسب رأيغير أنّ التعسف  ،تطبيقاته
وذلك لأنّ مضار الجوار غير المألوفة قد تنجم عن تصرف  ،المالك عن مضار الجوار غير المألوفة

هنا فقط لأنه لم يتعسف في استعمال  ،صادر عن المالك ولا يمكن نفي مسؤوليتهطبيعي ومعتاد 
قد يتعسف المالك في استعمال ملكه دون أن يحدث ضررا غير مألوف للغير ،وفي مقابل ذلك ،ملكه

فهنا لا يعقل اقامة مسؤولية المالك عن ذلك  ،يحدث ضررا ولكنه مألوف يمكن لجاره تحملهوأ
  .لحق ضررا غير مألوف بالجارالتعسف مادام لم ي

ومن هنا يتضح أن المشرع قد أخطأ في تأسيسه للمسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة على 
الأساس الأنسب الذي يجب أن تقوم عليه المسؤولية وفالضرر ه ،نظرية التعسف في استعمال الحق

  .عن مضار الجوار التي تقوم بتوافره وتنتفي بانتفائه

   من المسؤولية عن مضار الجوار غير المألوفة  موقف القضاء  - ب
يدخل ضمن اختصاص قضاة  ،تحديد مضار الجوار ومدى تجاوزها الحد المألوف إنّ
كما العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها  الاعتبارالذين هم ملزمون بالأخذ بعين  ، الموضوع

  .وضح ذلك المشرع في القانون المدني الجزائري
- 04- 08 :بتاريخ ،الغرفة العقارية ،تناوله القرار الصادر عن المحكمة العلياهذا المبدأ  
مدى تجاوزها والذي قضى بان يدخل تحديد مضار الجوار   506915 :تحت رقم الملف 2009

موقع كل وطبيعة العقارات والذين يراعون العرف  ،في اختصاص قضاة الموضوع ،الحد المألوف
  .1منها

                                                           
 .349ص  ،2010س  ،قسم الوثائق ،3ج  ،إ ق غ ع ،ع خاص ،م عق م  - 1
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كما ق م  691من نص المادة  2اوله القرار جاء تطبيقا لأحكام الفقرة هذا المبدأ الذي تن
الأساس من خلال  ،وانطلاقا منه سنقف على كيفية تقدير الضرر غير المألوف ،أشرنا أعلاه

  .بالتعويض عن مضار الجوار غير المألوفة الالتزامالقانوني الذي يقوم عليه 
ذا المبدأ المشار اليه من طرف المحكمة وك ق م من  02فقرة  691ضح من نص المادة يت

أنّ معيار مضار الجوار غير المألوفة يمتاز  ،2009- 04-08 :العليا بموجب القرار الصادر بتاريخ
  .انه معيار موضوعي - نه معيار مرن إ - :وهما بخاصيتين

ة تخضع للسلطة التقديري،مألوف أم لا الضرر ا إذا كان نقول أنه مرن لأنّ مسألة تقدير م
 ،ق ممن  02فقرة  691المادة  هذا الأخير يحددها بناءا على اعتبارات معينة تناولتها ،للقاضي

 ،اذ أنه يتكيف مع الظروف المختلفة ،ذلك أنّ معيار الضرر غير المألوف ليس بالقاعدة الجامدة
لا  معيار موضوعيوومن جهة أخرى ه ،ويستجيب لمقتضيات كل منها ،ويواجه الحاجات المتغايرة

منشغلا بأعمال تقتضي الهدوء وكأن يكون الجار مريضا أ ،فلا اعتبار لحالة الجار الذاتية ،معيار ذاتي
شخص من ووه ،وانما العبرة بحالة الشخص المعتاد ،كانت مألوفةوفيترعج لأية حركة ول ،التام

لجيران أوساط الناس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحمل ما جرى العرف بتحمله فيما بين ا
كان هذا الجار وول ،اليهفيقاس على هذا الشخص كل جار فيما يعد ضررا غير مألوف بالنسبة 

كأن يحتمل أقل مما يحتمل الشخص المعتاد وأ ،أكثر مما يحتمل الشخص المعتاد فيكون له الغنميحتمل 
  .1فيكون عليه الغرم

المألوف كلها اعتبارات  التي يعتد ا في تقدير الضرر غير الاعتباراتومن هنا كانت 
موضوعية تدخل من اختصاص السلطة التقديرية لقضاة الموضوع وليس للمحكمة العليا أية رقابة 

   :يلي التي تتمثل فيماو عليها

                                                           
 ،لسابقالمرجع ا ،حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال –الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري -1

 .697ص
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أي ما اعتاد الناس على  ق م من  691من المادة  02ما أشارت اليه الفقرة ووه :العرف
يرجع اليه في وقت وأ ،لك من مترله في وقت مبكركأن الما ،تحمله من مضار وما لم يعتادوا عليه

كل هذه  ،كأن تكثر في بيته مناسبات الأفراح والمآتموأ ،فيحدث حركة محسوسية بسيارته ،متأخر
كما يعتبر أيضا في العرف ظروف .الأضرار مألوفة لا يمكن تجنبها على الجيران أن يتحملوها

  .عتبر ضررا غير مألوفا في المدنفما يعتبر ضررا مألوفا في الريف قد ي ،المكان

نّ الأخذ ذا الإعتبار يجعل إ :خرىموقع كل منها بالنسبة للعقارات الأوطبيعة العقارات 
فما يعتبر ضرار مألوفا في حي سكني لا  ،في فرض وغير مألوف في فرض آخر نفس الضرر مألوف

ع عقاره أن يتحمل من كما أنّ صاحب السفل يجب عليه بحكم موق ،يعتبر كذلك في حي صناعي
  .من السفلوما لا يتحمله العلوالعل

كان العقار ااور لمصنع قد خصص كدار وكما ل :الغرض الذي خصصت له العقارات
ضوضاءه والإستشفاء اذ أن الغرض يجعل الضرر الذي يصيب العقار من دخان المصنع أوللعلاج أ

أي  ،وينظر هنا الى مجموع العقارات لا الى كل عقار على حدا ،أكثر مما يصيب العقارات ااورة
  .الطابع العام للحي بأكمله

  :عدم استثمار الأراضي الفلاحيةمعيار  :ثانيا
قيدا أساسيا  الالتزامليعتبر هذا  ،استثمار الأراضي الفلاحيةوقرر المشرع وجوب استغلال أ

 الاستعمالوواء تعلّق الأمر بحق التصرف أس ،يرد على حق الملكية العقارية الفلاحية الخاصة
يشكل فعلا تعسفيا  ،بأنّ عدم استغلال الأراضي الفلاحية ،ذ اعتبر المشرع صراحةإ ،الاستغلالوأ

يشكل عدم « :بقولها ،من قانون التوجيه العقاري 48تطبيقا لنص المادة  ،في استعمال الحق
والوظيفة  الاقتصاديةنظرا الى الأهمية  ،الحق استغلال الأراضي الفلاحية فعلا تعسفيا في استعمال

غير المباشر والفعلي والمباشر أ الاستثماروفي هذا الإطار يشكل  .المنوطة ذه الأراضي الاجتماعية
معنوي أن ووعلى كل شخص طبيعي أ ،حائزهاوواجبا على كل مالك حقوق عينية عقارية أ

  .»يمارس حيازة ذلك عموما
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بأنّ هذه  ،المذكورة 48في تعليقه على نص المادة  1أحد الباحثينوفي هذا السياق يرى 
الواردة في القانون المدني  ،الأخيرة جاءت بمفهوم جديد مغاير لنظرية التعسف في استعمال الحق

الحصول على وأ ،نية الإضرار بالغيرى من شروطه أن يقوم عل ،ذا التعسفذلك أنّ ه ،الجزائري
  .كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنظر للضرر الذي يسببه للغيراذا وأ ،فائدة غير مشروعة

على أساس أن عدم استغلال الأراضي  ،كيف تلك الشروط لكن نقول بأنّ المشرع
بالتالي تعطيل و ،الاجتماعيةو الاقتصاديةيعني بالضرورة التأثير السلبي على وظيفتها  ،الفلاحية

 ،»ائدة العامة التي أقرها القانونالف«: ا وصفها المشرع نفسه بعبارةكموالمصلحة العامة في اتمع أ
بضرورة استغلالها بشكل يتوافق مع طبيعتها  ،عندما ألزم صاحب الملكية العقارية الخاصة

 ،من قانون التوجيه العقاري 02الفقرة  28استنادا لنص المادة  ،وخصائصها المرتبطة بتلك الفائدة
ووجه  ،»وافق استغلال الخصائص المرتبطة ذه الفائدة العامة التي أقرها القانونويجب أن ي « :قائلة

استغلالها  عن بالامتناع ،يكمن في استعمال الحق سلبا ،التعسف في هذه الصورة الحديثة
 ،بالجماعة للإضرارهنا تعسفا  الامتناعاذ يعد  ،خلال مدة موسمين متتاليين،استثمارها فعلياوأ

ونادى ا فقهاء  ،التي أقرا له التشريعات الحديثة ،الاجتماعيةق عن غايته ووظيفته وانحرافا بالح
  .القانون والشريعة الإسلامية قديما وحديثا

ومن خلال هذه النقطة سنحدد الطرق التي بواسطتها يمكن للدولة أن تمارس رقابتها على 
  .تي تتدخل فيها الدولةالحالات ال نبينثم  ،استثمار الأراضي الفلاحيةواستغلال أ

  الرقابة الإدارية للدولة عند الإمتناع عن استغلال العقار الفلاحي-1
لأجل حماية الأراضي الفلاحية والمحافظة على وحدة  ،أجهزة ادارية بإنشاءسمح  المشرع 

قار المنوطة بالع ،الاجتماعيةو الاقتصاديةبما يتوافق مع الوظيفة  ،وتحسين مردوديتها ،مستثمراا
   :وتتمثل هذه الأجهزة الإدارية فيما يلي ،الفلاحي

                                                           
 2001 ،الجزائر ،للأشغال التربويةالوطني الديوان  ،2ط  ،1ج  ،العقار الفلاحي ،التقنينات العقارية ،ليلى زروقي - 1
   .31ص
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  لجنة اثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية -أ
 المؤرخ في  97/484التنفيذي رقم  من خلال المرسومالجزائري استحدثها المشرع  

نجد بأنّ هذه اللجنة تؤسس على مستوى كل ولاية من  ،، وبموجب نصوصه15/12/19971
أماّ بالنسبة  ،بقرار من وزير الفلاحة لمدة ثلاث سنوات ،عد تعيين أعضائهاولايات الوطن ب

سواء كان عدم  ،بمعاينة حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية ،لنشاطها فتكلّف هذه اللجنة
  :وتباشر اللجنة عملها من خلال الإجراءات الآتية ،المستأجروراجع للمالك أ ،الاستغلال

 عدم الإستغلالفتح تحقيق بشأن واقعة *
 ،بطلب من طرف مصالح الفلاحة على مستوى الولايةويفتح التحقيق اماّ بمبادرة أعضائها أ

وفي حالة اثبات عدم  ،من نفس المرسوم 05على تبليغ من أي شخص طبقا لنص المادة  ابناءوأ
  .اقليميا وكذا الوالي المختص ،ترسل نسخة من المحضر لكل من الوزير المكلف بالفلاحة الاستغلال

 :الإنذار*
المستأجر بضرورة استغلال والمالك أ بإنذار ،تقوم اللجنة مباشرة بعد تحرير محضر المعاينة 

يتناسب مع نوعية التربة والظروف المناخية للمنطقة التي توجد ا ،وتحدد أجلا له ،الأرض الفلاحية
طبقا للمادة  ،يخ تبليغ الإنذارأشهر من تار 06دون أن يتجاوز هذا الأجل مدة  ،الأرض الفلاحية

يتم  ،من المعني للإنذار الاستجابةوفي حالة عدم  ،وبعد انتهاء الأجل السابق ،من نفس المرسوم 06
من أجل أن  ،على أن يمهل مدة سنة واحدة بعد الإنذار الأخير ،انذاره للمرة الثانية والأخيرة

أن تطلب من  ،يتعين على اللجنة ،ر الأخيروخلال هذا الإعذا ،يستأنف استغلال الأرض الفلاحية
 ،التوضيحات التي منعته من استغلال الأرض الفلاحيةوعرض الأسباب أ ،المعنى بالأرض الفلاحية

الديوان الوطني  بإبلاغتقوم اللجنة  ،الأخير للإنذار الاستجابةوعند عدم  ،وبعد انتهاء المدة الأخيرة
  .قاريعال وجيهتال انونقمن  52و 51المقررة وفقا للمادتين لتطبيق التدابير  ،للأراضي الفلاحية

                                                           
وكذلك اجراءات  ،المتضمن ضبط تشكيلة الهيئة الخاصة 15/12/1997 :مؤرخ في 97/484 :مرسوم تنفيذي رقم -  1

  .1997- 12-17 :الصادرة في،83ع المنشور بالجريدة الرسمية  ،حيةاثبات عدم استغلال الأراضي الفلا
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  الديوان الوطني للأراضي الفلاحية -ب 
تقوم هيئة عمومية أخرى مؤهلة لهذا  ،في حالة عدم الامتثال للاجراءات القانونية السابقة

 وجاءت تطبيقا ،يطلق عليها بالديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،الغرض لتكمل عمل اللجنة
ا جاء به المرسوم التنفيذي رقم من خلال م ،قاريعال وجيهتال انونقمن  52و 51لأحكام المادتين 

تمارسها على الأراضي  ،، وقد منح صلاحيات واسعة لهذه الهيئة العمومية1المعدل والمتمم،96/87
وان كان  ،نوهناك من يرى بأنّ هذا الديوا ،والأراضي التابعة للأملاك الوطنية ،التابعة للخواص

عملا بالمرسوم التنفيذي رقم  ،مخولا قانونا بتطبيق التنظيم العقاري وتنفيذ السياسة العقارية
 04ما نص المادة لا سي ،المتضمن انشاءه ،المتمموالمعدل  24/02/1996المؤرخ في  96/87
نيفا علميا تص ،ما لم تصنف الأرض حسب خصوبتها ،الاّ أنّ جزءا من صلاحياته يبقى نظريا ،منه

أما بالنسبة لصلاحيات الديوان المشار اليها في .2وما لم توفّر له الوسائل اللازمة للقيام بمهامه  ،دقيقا
لتنفيذ أحكام نص  ،يباشر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عمله:الفقرة الأخيرة فهي كما يلي

  :عبر الخطوات الآتية ،من قانون التوجيه العقاري 51المادة 

   الاستثمارز كأول خطوة له بوضع الأرض حيتدخل الديوان ي *
 ،اذا كان المالك الحقيقي غير معروف ،الحائز الظاهرووهذا لحساب وعلى نفقة المالك أ

غير أنّ بعض الباحثين يرى بضرورة  ،الإستغلال التي ترجع للمستأجرعدم والنص لم يشر لحالة 
 ،لزامي على المالكإوبالتالي يكون طلب الفسخ هنا  ،فسخ عقد الإيجار من طرف المالك المؤجر

  .3طالما أن المستأجر يدفع له بدل الإيجار بانتظام ،الذي قد يتغاضى عن ذلك
أنّ وضع الأرض حيز  ،من قانون التوجيه العقاري 52يلاحظ من خلال نص المادة 

عاجزا عجزا مؤقتا  ،هرةالتأجير،مخصص للحالات التي يكون فيها المالك لأسباب قاوأ الاستثمار
                                                           

يتضمن انشاء  ،المعدل والمتمم 24/02/1996: المؤرخ في 96/87: هذا الديوان بموجب المرسوم التنفيذي رقم ئأنش -  1
  .1996-02-28 :الصادرة في ،15ع  ،المنشور بالجريدة الرسمية ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

  .35ص  ،المرجع السابقالتقنيات العقاري، العقار الفلاحي،  ليلى زروقي، -  2
   .284ص  المرجع السابق، ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ،سماعين شامة -  3
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المتمثلة في الديوان الوطني  ،الاّ تلجأ الهيئة العموميةو ،على استغلال الأراضي الفلاحية المعنية
 وجيهتال انونقمن  52/2استعمال حق الشفعة طبقا لنص المادة ولإجراء البيع أ ،للأراضي الفلاحية

هل تستغرق موسم فلاحي أم  ،ستثمارالايز كما أنّ المشرع لم يحدد مدة وضع الأرض ح ،قاريعال
  ؟وهل تكون مؤقتة أم مؤبدة ،أكثر

لأنّ ذلك يتعارض تعارضا  ،أن تكون تلك المدة مؤقتة وليست على سبيل التأبيدوالراجح ه 
اضافة الى أنّ المشرع لم يبين الكيفية القانونية التي توضع ا  ،كليا مع القواعد العامة للملكية

أم يأخذ الديوان الوطني على  ،لفلاحين مجاورين الاستغلالهل تتم بمنح  ،الاستثماريز الأرض ح
  .يالمالأنسب عويبدوا أنّ الحل الأخير هو ،لحساب المالك وعلى نفقته ،الاستثمارعاتقه عملية 

  عرض الأرض للتأجير *
وم بتأجير الأرض حيث يق ،وهي حالة اختيارية يلجأ اليها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

اب قوية منعت المالك بوذلك كلّما ثبت وجود أس ،الغير مستغلة لفلاّح له كفاءة في الميدان العملي
 ،قبل الأخرى ،ولم يبين المشرع متى يلجأ الديوان الى أحد الحالتين ،المباشر الاستثمارالحائز من وأ

العامة بما يتماشى مع تحقيق الفائدة  ،بل الأمر متروك للسلطة التقديرية لهذه الهيئة العمومية
  .لاستغلال الأرض الفلاحية

  خصبةوعرض الأرض للبيع اذا كانت خصبة جدا أ*
  :لمعالجة هذه الحالة كما يليبين فرضين  1الباحثين الجزائريين لقد ميز أحد 

ي وهنا يقوم الديوان بالبيع الجبر ،المالك موقفا سلبيا من الإنذاريقف  :الفرض الأول
  .غير أنه لا يمكنه في هذه الحالة قانونا ممارسة حق الشفعة ،عن طريق المزاد العلني ،للأرض

اما  :الأمرين بإحدىوفي هذه الحالة يقوم المالك  ،يقرر المالك بيع الأرض :الفرض الثاني
شراء بايجاد مشتري لوأ ،على الثمن يتم البيع لصالحه الاتفاقوبعد  ،بعرض الأرض على الديوان

حسب قواعد الإجراءات الواردة في القانون  ،والمشتري) البائع(وهنا يجب على المالك  ،الأرض
                                                           

 .286- 285ص  ،المرجع السابق ،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ،سماعين شامة -1
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ويبلّغ للديوان الذي له  ،أن يقوما بتحرير تصريح بنية البيع ،من خلال نصوص الشفعة ،المدني
 وهذا على أساس أن استعمال حق الشفعة هنا من طرف ،الخيار في استعمال حق الشفعة أم لا

بنص الفقرة الثانية من المادة  ،أمر جوازي واختياريوانما ه ،الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
  .قاريعال وجيهتال انونقمن  52

من قانون التوجيه  55تدخل الدولة عند ابرام معاملات عقارية مخالفة للمادة  -2

  العقاري
تنصب على الأراضي الفلاحية في  تنجز المعاملات العقارية التي « :على أنه 55تنص المادة 
ولا تؤدي الى  ،ويجب ألا تلحق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأرض للاستثمار ،شكل عقود رسمية

ولا تتسبب في تكوين أراضي قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه  ،تغيير وجهتها الفلاحية
أعلاه وممارسة حق الشفعة  36 ويتم ذلك مع مراعاة تطبيق أحكام المادة ،العقاري وبرامجه

على هذه  ،نص المشرع العقاري ،وقريب من هذا السياق» أعلاه 52المنصوص عليه في المادة 
لقد  ،1المتضمن التوجيه الفلاحي 08/16من القانون رقم  23و 22 ،ضمن المادتين ،الأحكام

  :يلي سنعالجها كماو ،والجزاء القانوني المناسب لها ،حالات التعسف ،أبرز النص بوضوح

  حالات التعسف -أ
واعتبرت كقيود واردة على المعاملات العقارية في  ،وهذه الحالات حددا المادة الأخيرة

   :الأراضي الفلاحية وهي كالآتي

  الإضرار بالوحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية*
المحدد  97/490ي رقم ومنها عدم احترام المساحة المرجعية وفقا لما قرره المرسوم التنفيذ

يجب أن تتم كل عملية تجزئة أرض  « :على أنه ،اذ نصت المادة الثانية منه ،لشروط تجزئة الأراضي
وجاء المرسوم بجدول  ،»فلاحية في حدود مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية كما هي محددة أدناه

                                                           
  .03/08/2008في  الصادرة المتضمن التوجيه الفلاحي،المنشور بالجريدة الرسمية 03/08/2008لمؤرخ في  08/16القانون رقم  - 1



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

119 
 

وعرف المشرع العقاري المستثمرة ، 1بياني يوضح فيه المساحات المرجعية للمستثمرة الفلاحية
من قانون التوجيه  46آخرها ما نص عليه بموجب المادة  ،الفلاحية في عدة تشريعات عقارية

المستثمرة الفلاحية وحدة انتاجية تتشكّل من الأملاك  « :بقولها 08/16 الحامل للرقمالفلاحي 
والحقول والبساتين والإستثمارات  ،اجنومن مجموع قطعان المواشي والدو ،المنقولة وغير المنقولة

  .»بما فيها العادات المحلية  ،كذا القيم غير الماديةوالمنجزة 

  اذا كان من شأن المعاملة المبرمة أن تؤدي الى تغيير الوجهة الفلاحية للأرض*
 تحويلها الىوأ ،دون ترخيص ،انتاجهاوأ ،تغيير طبيعتها القانونيةوأ ،اما بتغيير نوعية التربة

اتلاف الآلات الفلاحية وهدم وأ ،، باحداث بنايات عليها دون اجازة القانون لذلك2أرض عمرانية
بما فيها العادات  ،بتغيير القيم غير المادية وأ ،التصرف فيها دون استبدالهاوأ ،المنشآت الزراعية

 :الصادر في ،الفلاحيالمتضمن التوجيه  08/16من قانون  46تطبيقا لنص المادة  ،الفلاحية المحلية
03/08/2008.  

ذا أدت المعاملات العقارية لتكوين أراضي قد تتعارض بحجمها مع مقاييس التوجيه إ*

  العقاري وبرامجه
من  55ما هي الاّ تكملة للحالة الثانية الواردة في نص المادة  ،ونحن نرى بأنّ هذه الحالة

بالإضرار  « :والمعبر عنها ،للاستثمارالأرض  وهي عدم الإضرار بقابلية ،قانون التوجيه العقاري
الى  ،ذلك أنّ نظام قانون التوجيه العقاري يهدف أساسا ،»بالوحدة العضوية للمستثمرة الفلاحية

بتجميع وهذا لا يتأتى الاّ  ،وتحسين هيكل المستثمرات الفلاحية ،الإستغلال الأمثل للعقار الفلاحي

                                                           
ع ور بالجريدة الرسميةالمنش ،يحدد شروط تجزئة الأراضي 20/12/1997، مؤرخ في 97/490مرسوم تنفيذي رقم  -  1

   .21/12/1997 الصادرة في، 84
لا تكون « :منه على أنه 04ير هو الآخر قرر حماية العقار الفلاحي عندما نص في المادة نلاحظ أنّ قانون التهيئة والتعم - 2

التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة :........قابلة للبناء الاّ القطع الأرضية
يتعلق  01/12/1990 :المؤرخ في 90/29 :جع القانون رقمرا ،منه كذلك 48وهو ما أكدته المادة  »على أراضي فلاحية 

  .بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم
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زدون مراعاة معايير تحديد المساحات  ،ع تجزئة العقارات الفلاحيةومن ،ةأالعقارات الفلاحية ا
 الارتفاقاتتجنبا لزيادة  ،السابق ذكره 97/490 :رقم شار اليها في المرسوم التنفيذي الم ،المرجعية

  .مما يضعف من انتاجها ويعرقل السير الحسن لاستغلالها ،والأعباء عليها

  لتعسف الجزاء القانوني المقرر لحالات ا-ب
يندرج هذا الجزاء ضمن آثار القيود الواردة على المعاملات العقارية المنصبة على الأراضي 

مع يتم ذلك و...« :بقولها 55نص المادة الأخير ل لفقرةويظهر هذا الجزاء من خلال ا ،الفلاحية
 »ه أعلا 52وص عليه في المادة أعلاه وممارسة حق الشفعة المنص 36مراعاة تطبيق أحكام المادة 

كل « :بقولها قاريعال وجيهتانون القمن  56كما يتجلّى هذا الجزاء أيضا من خلال نص المادة 
ويمكن في هذه الحالة الموافقة على  ،ثرالأأعلاه باطلة وعديمة  55م المادة معاملة تمّت بخرق أحكا

، إضافة لاستحداث »فع ثمن عادلبدالمؤهلة هذه المعاملة الى الهيئة العمومية  ا تحققّهتيال نقل الملكية
التوجيه من قانون  87بموجب نص المادة  ،المشرع العقاري حاليا جزاءات ذات طابع جنائي

يعاقب بالحبس  « :اذنصت على أنه ،03/08/2008المؤرخ في  08/16 الحامل للرقمالفلاحي 
خمسمائة ألف دينار  الى)  دج 100.000(وبغرامة من مائة ألف دينار ،من سنة الى خمس سنوات

كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية لأرض مصنفة فلاحية ) دج 500.000(
  .»من هذا القانون 14خلافا لأحكام المادة  ،ذات وجهة فلاحيةوأ

فيتمثل  ،قاريعال وجيهتال انونقمن  55المقرر لمخالفة نص المادة  ،أما بالنسبة للجزاء المدني
   :الآتيةفي الصور 

  بطلان التصرف*    

 المطلق،البطلان وه المقصود،فانّ البطلان  قاريعال وجيهتانون الق من 56حسب نص المادة 
  .أصلاوكأنه لم يكن  منعدم،بحيث يصبح التصرف  للإبطال،وليس القابلية 
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  من قانون التوجيه العقاري  52نقل الملكية العقارية في اطار نص المادة *    

خروجا  ،بمعنى استعمال حق الشفعة بطبيعته الإدارية ،نفسها 55ما أشارت اليه المادة ووه
محل مقتني  ،فيحل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،عن القواعد العامة حسب القانون المدني

 ون انقمن  55باعتباره طرفا في المخالفات الواردة في المادة  ،المستبعد عن الصفقة ،العقار الفلاحي
 ،بالرغم من أن الشفعة لا تجوز الاّ في المعاملات التي تأخذ شكل عقود البيع ،قاريعال وجيهتال

وبناءا عليه أصبح  لنظام الشفعة دورا عقابيا ضد مخالف أحكام المادة  ،ق ممن  794بنص المادة 
  .وفي هذا خروجا عن الأصل العام في الأخذ بالشفعة ،السابقة 55

  من قانون التوجيه العقاري 56تطبيقا لنص المادة  ،ية العقاريةنقل الملك*     

الممثلة في الديوان الوطني  ،لصالح الهيئة العمومية ،يكون نقل الملكية حسب النص المذكور
عادة نفس ووه ،بدفع ثمن عادل الالتزامالمشار اليه مع  96/87للأراضي الفلاحية حسب المرسوم 

 ،ونقل الملكية هنا ،المتعامل بصفة عامةوالمتعامل بصفة أور الفلاحي أالثمن الذي دفعه مشتري العقا
أما بالنسبة  ،قاريعال وجيهتال انونقمن  55كان التصرف باطلا حسب المادة إذا  لا يتم الاّ 

 56طبقا للمادة  ،للأساس القانوني الذي ينقل ملكية العقار الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
استحدثه المشرع لعلاج هذا التطبيق الخاص من  ،فنرى بأنه نظام عقابي ،قاريعال وجيهتلا انونقمن 

بل  ،اذ لا يمكن اعتباره شفعة ولا مصادرة ،التعسف في استعمال حق الملكية العقارية الخاصة
من  الاستردادوشبيه أيضا بنظام  ،نظام خاص شبيه بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة من جهةوه
  .أنه أقرب الى هذا الأخير من غيرهولو ،هة أخرىج

كان يرغب في حصول نقل الملكية طبقا لنظام الشفعة لكان قد أحال الى وفالمشرع هنا ل
 ،كان يريد اللجوء لاجراءات نزع الملكيةوول ،المشار اليها سلفا 55كما فعل في المادة  52المادة 

  .لكان قد أحال اليها أيضا
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بأنه ،التي كيفت هذا النظام العقابي ،يبق لنا الاّ ترجيح وجهة النظر الفقهيةوبناءا عليه لم 
 ،اذا كانت ناقلة للملكية ،وبالتالي يترتب على الحكم ببطلان المعاملة العقارية ،عبارة عن استرداد
له  حلول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية محل المتنازل 90/25من قانون  56تطبيقا لنص المادة 

مع دفع مقابل عادل  ،من تاريخ إبرام المعاملة ،عن ملكية الأرض الفلاحية المعنية بأثر رجعي
يطبق بعد انتقال الملكية الى  ،ويلاحظ أنّ اجراء الإسترداد في هذه الحالة ،للمالك الجديد المستبعد

ما ووه ،وانتقال الملكيةفيتم اللجوء اليها قبل اتمام اجراءات البيع  ،بخلاف الشفعة ،المالك الجديد
  .عقابي عن حق الشفعة الإدارية كإجراء الاسترداديميز 

تنتقل ملكية  :ما يلي ،محل المالك الجديد ،ويترتب على الأثر الرجعي لحلول الديوان الوطني 
كما ،العقار لذمة الديوان على نفس الحالة التي كانت عليها  أثناء ابرام المعاملة محل اجراء الإسترداد

الحاصلة من  ،أن يستفيد من جميع التحسينات ،يحق للديوان الوطني  باعتباره المالك الرسمي الجديد
  .1الاسترداد بإجراءوذلك أثناء ملكيته للعقار المعني  ،المالك المستبعد

استلهمها المشرع العقاري  ،االنرى بأنّ الإجراءات الواردة في هذا  ،انطلاقا مما سبق بيانه
وتؤثر  ،باعتبارها ملكية نسبية وغير مطلقة ،طبيعة الملكية العقارية في مفهوم الفقه الإسلاميمن 

والأمثلة  ،على حساب المصالح الخاصةوول ،الاجتماعيةوتحقيق المصلحة  ،فيها النزعة الجماعية
 أنه اذا اضطر أشخاص للسكن في بيت غير مشغول ،منها ما ورد في المذهب الحنبلي ،عديدة

مع اختلاف الحنابلة في وجوب دفع الأجرة  ،فلا يمكنه منازعتهم ،ولا يجدون سواه ،لإنسان ما
  .على المضطر للسكن

 ،فتصير ملكا لمن أحيانا بعده ،ومنها أيضا تقرير اسقاط ملكية من أحيا أرضا ثمّ أهملها 
  2.»من أحيا أرضا ميتة فهي له«  :انطلاقا من القاعدة المشهورة

                                                           
  .287 ،241ص  ،المرجع السابق النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري،  ،سماعين شامة -1
 .92ص  ،المرجع السابق ،حق الملكية في ذاته في القانون المدني ،محمد وحيد الدين سوار -2



 في التشريعإثبات الملكية العقارية الخاصة                          :                 الفصل الأول

123 
 

الملغى بقانون  71/73الصادر بالأمر بقانون الثورة الزراعية  ،الير المشرع الحكما تأثّ
حيث فرض قانون الثورة الزراعية مبادئ جديدة لملكية واستغلال الأرض  ،التوجيه العقاري

 »الأرض لمن يخدمها « :وتكريس المبدأ الشهير ،الشخصي والمباشر الاستغلالكمبدأ  ،الفلاحية
تحت طائلة سقوط حق  ،ة الحيازة الإنتفاعية الدائمة والكاملة على الأرض الفلاحيةولابد من ممارس

ما يقابل الإجراءات الموضوعة من طرف ووه ،1الحائزوأ ،عند إهمالها من طرف المالك ،الملكية
لاعتبار أنّ مالك الأرض ليس حرا  ،الأراضي الفلاحيةاستغلال بشأن عدم  ،التوجيه العقاريقانون 
. »تمليك الأرض بالإعمار وتجريدها بالإهمال  « :تحت طائلة فقدها إعمالا لمبدأ ،م استغلالهافي عد

القانون حماية لملكيته إذ يوفّر  ،نظرا للرسالة الإجتماعية التي يلتزم ا مالك الأرض الفلاحية
تالي يحق للدولة وبال،اذا قصر في حقها وأهملها ،وترفع عنه تلك الحماية ،إن أحسن أداءها العقارية 

 .2أن ترفع يده عنها
  

                                                           
- 34ص ،المرجع السابقمحمودي عبد العزيز، آليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري،  -1

35 . 
 .75ص  ،المرجع السابق ،حماية الملكية العقارية الخاصة ،عمر احمدي باش -2
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المعالم التي يلتزم ولها من سيادة وسلطان قد تتدخل قصد وضع بعض الحدود أ الدولة بما إنّ
حقوق وعلى عقارات أالأفراد بضرورة احترامها حينما يقبلون على إبرام تصرفات قانونية ترد 

ومن هنا أقر  ،وهذا مرده تفادي الفوضى التي قد تنتج من جراء هذه التصرفات ،عينية عقارية
المشرع الجزائري نظامي التسجيل والشهر العقاري على التصرفات القانونية التي ترد على العقارات 

  .الحقوق العينية العقاريةوأ

  تالاستعمارا الجزائر وبالخصوص الآثار التي ترتبت عن نظرا للظروف التاريخية التي مر 
واسترجعت الجزائر سيادا على أقاليمها  ،تحررت البلاد بعد كفاح مرير وطويل وباسل ،الغاشم

وأثناء هذه المرحلة  .فترتب عنه مغادرة المعمرين وكل من والاهم أرض الوطن ،بما فيها ممتلكاا
وكان ذلك بموجب عقود  ،ائريين بخصوص ممتلكام العقاريةأبرموا عدة صفقات مع بعض الجز

إلغاء جميع التصرفات التي وقعت إبان ثورة التحرير بموجب  إلىمما دفع الدولة  ،مزورةورمزية أ
، كما أنّ الثقافة القانونية لدى المواطن لازالت تكرس حرية المالك في إبرام 1قانون الثورة الزراعية 

معين سنه  إجراءوالتي يراها تدر عليه منفعة بكل حرية دون مراعاة شكل أ التصرفات القانونية
والتي تحقق فكرة  ،تدعيم وحماية الملكية العقارية الخاصة إلىومن بين المسائل التي تؤدي  ،القانون
الأخذ بتنظيم محكم ومسفر لحفظ السندات المثبتة للملكية العقارية الخاصة  ،العقاري الائتمان
حتى يتمكن من يريد التعامل بشأن عقار معين أن يعلم ما يثقل هذا العقار من أعباء  ،اوشهره
من أجل ذلك أوجد  ،وبالتالي تسهيل عملية تداول الحقوق العقارية وضمان استمراريتها ،وحقوق

ومن هنا سنحاول الإجابة عن عدة تساؤلات  ،المشرع الجزائري نظامي التسجيل والشهر العقاري
أم أنها أنظمة  ،التقليص من توسع حق الملكية العقارية الخاصةوبدور هذه الأنظمة في الحد تتعلق 

                                                           
أن جميع عمليات التدابير  154نص في المادة  1971-08،11: المؤرخ في 71/73قانون الثورة الزراعية رقم  - 1

-07-05القسمة أو المصلحة أو نقل الملكية بين الأحياء للأراضي الزراعية والمبرمة تحت أي شكل كان بين  –التحفظية 
 إزاءوتاريخ نشر هذا القانون والتي تستهدف استبعاد هذه الأراضي من تدابير التأميم المحتملة تعد باطلة وعديمة المفعول  1962

  .حكام المتعلقة بالثورة الزراعيةالأ
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التسجيل تعرقل السير الحسن  اتإجراءهل أن  ؟جاءت كوسيلة وأداة فعالة لحماية هذا الحق
 ؟اريةللتصرفات التي ترد على العقارات أم أا مجرد أداة تستعملها الدولة في مراقبة الممتلكات العق

خصوصا بعد الفوضى التي  ،هل كان لنظام الشهر العقاري دور في ضبط الملكية العقارية الخاصة
  ؟الاستقلالشهدها العقار بعد 

الأول يخص دور التسجيل في ضبط ؛ كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها في مبحثين
  .ضبط التصرفات العقاريةمجال  والثاني يتعلق بدور نظام الشهر العقاري في ،التصرفات العقارية
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  دور التسجيل في ضبط التصرفات العقارية :المبحث الأول

أول ما يجب قوله بخصوص التسجيل أنه ظل ولفترة طويلة من اختصاص دارسي الأنظمة 
مما جعل رجال  ،كون أنّ الموضوع على صلة بقانون الضرائب وقانون المالية ،الجبائية والمالية

البالغ لهذا الموضوع الذي له أهمية بالغة على التصرفات القانونية المبرمة  الاهتمامولون القانون لا ي
  .ما بين الأفراد

  ضبط الفكرة القانونية لمفهوم تسجيل العقارات :لمطلب الأولا

من خلال هذا المطلب سوف نطلع على تعريف تسجيل العقارات مع تبيان أهمية هذا 
  .ختصة بعملية التسجيل وكيفية تنظيمهاثم نبين الجهة الم ،جراءالإ

  تعريف تسجيل العقارات وأهميته :الفرع الأول

  تعريف تسجيل العقارات وتمييزه عن المفاهيم المشاة له:أولا

 تعريف تسجيل العقارات -1

مختلفة  اتجراءالذي يقوم به الموظف العمومي طبقا لإ جراءيعرف التسجيل على أنه الإ
التصرف القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة وحسب هذه التحاليل يمكن تحصيل تحليل  إلىدف 

ي يمسكه يتمثل في تدوين عقد في سجل رسم إجراءالقول أنه  إلى، وذهب آخرون 1الضريبة 
، وهناك من يعرف التسجيل على أنه 2ضون من جراء ذلك رسما جبائيابالتسجيل الذين يقوموظف
ومي بطرق متغيرة تظهر بصفات مشتركة وتتضمن أساسا تحليل يتم من طرف موظف عم إجراء

يتضح من خلال  إذا ،التصرفات القانونية وعلى أساس نتائج هذا التحليل تفرض حقوق التسجيل
كل هذه التعاريف أنها جاءت متشاة فيما بينها وهي تخص معنى التسجيل بصفة عامة سواء تمّ 

                                                           
  .1ص  ،د س ط ،الجزائر،المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة ،دروس في مادة التسجيل، فاروق بكداش - 1

2- IBTISSEM GERAME, Terminologie Juridique dans la Législation Algérienne – Lexique 
Français – Arabe, Palais Des Livres, Blida- Alger, 1998, P 113. 
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 إجراءالتسجيل يعد بمثابة  نوتصب في قالب واحد في كو ،أموال عقاريةوبخصوص أموال منقولة أ
موظف  إلىهذه الإدارة توكل مهمة التسجيل  ،إداري تقوم به إدارة عمومية تمثل مرفقا عاما

 180طبقا لما تنص عليه المادة ،مفتش التسجيلووه ،عمومي معين من طرف الدولة للخدمة العامة
يتم  إجراءووه ،المتضمن قانون التسجيل 1976-12-09المؤرخ في  105-76من الأمر 

بمقابل دفع حقوق التسجيل أي أن مفتش التسجيل يقوم باقتطاع الحقوق في شكل نقدي إعمالا 
وان كانت فيه بعض  ،وكذا قصد المساهمة في تغطية الأعباء العامة للدولة ،لمبدأ المساواة والعدالة

طابع إجباري وائي ذلك أنّ وذ إجراءأنه  كما ،1التصرفات التي هي معفاة من حقوق التسجيل
ومن  ،مفتش التسجيل يجبر المكلف بحقوق التسجيل بضرورة سداد هذه الحقوق بطريقة إدارية

فجميع المواطنين ملزمون ومتساوون بأداء  ،خلال ذلك يتجلى مبدأ سيادة وسلطان الدولة
  .الضريبة

يقوم به  إجراءوتسجيل العقارات ه نقول أنّ ،وبما أنّ الموضوع يتعلق بتسجيل العقارات
حيث يقوم بقبض  ،التصرفات القانونية الواردة على العقارومفتش التسجيل عند تلقيه المحررات أ

  .ملزم وفي حالة مخالفته يخضع المكلف بحقوق التسجيل لغرامة جبائية إجراءوحقوق التسجيل وه

  عن المفاهيم المشاة له التسجيل تمييز -2

يمكن أن ينتاب رجل  ،الخاصة بتسجيل العقاراتوسواء العامة أ ،اريف السابقةمن كل التع
كالقيد  ،حد بعيد إلىالقانون خلط ما بين مفهوم التسجيل وغيره من المفاهيم التي تكاد تتشابه معه 

   .والرسم والضريبة والتوثيق

   

                                                           
من قانون التسجيل نجد أن الدولة معفاة من جميع رسوم التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة  271نص المادة  إلىبالرجوع  - 1

 .بمبادلة وشراء الأموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الأموال مع الخواص
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  لقيدتمييز التسجيل عن ا -أ
حيث يتم فيه قيد التصرفات القانونية لدى  ،قاريمفهوم القيد مرتبط بعملية الشهر الع إنّ

مقرر للحقوق العينية التبعية كالرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق ووه ،المحافظة العقارية
كما أنّ مفهوم القيد مرتبط كذلك بالتجار والشركات التجارية على  ،1الامتيازالتخصيص وحق 

معنويين ملزمون بالقيام بعملية القيد على مستوى واعتبار أن التجار سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أ
 19المركز الوطني للسجل التجاري رغم أنّ المشرع الجزائري استعمل مصطلح التسجيل في المواد 

من القانون التجاري من  549من القانون التجاري الجزائري ومصطلح القيد في نص المادة  21و
ميلاد الشخصية  إلىيكسب صفة التاجر ويؤدي خلال اعتباره أن القيد في السجل التجاري 

، وهنا 2يعد من قبيل الأركان الشكلية الخاصة بالشركات التجاريةوالمعنوية للشركات التجارية وه
مأمور السجل  جراءيتم هذا القيد على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري ويقوم ذا الإ

مصطلح القيد باعتبار أنّ الجهات المختصة وجيل الفارق موجود ما بين مصطلح التس إذا ،التجاري
المتعلق بقانون التسجيل في  105-76بالتسجيل هي مفتشية التسجيل والطابع ويحكمه الأمر 

مسح  إعدادالمتعلق ب 74- 75حين أنّ القيد الذي يتم على مستوى المحافظة العقارية ينظمه الأمر 
أنّ قيد التجار الذي يتم على مستوى مصالح في حين  ،الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري

  .المتعلق بالسجل التجاري  22-90المركز الوطني للسجل التجاري فينظمه القانون 

  التسجيل عن الرسم تمييز  -ب 
عادة ما يعرف الرسم على أنه اقتطاع يؤدي لخدمة معينة دون أن يكون هناك تكافؤ بين 

تقوم به  إجراءبمثابة ووهنا يظهر أن التسجيل الذي ه ،المؤذاة قيمة الرسم والتكلفة الحقيقية للخدمة
التسجيل تقوم باقتطاع حقوق التسجيل في  إجراءهذه الأخيرة في مقابل  ،الإدارة المختصة قانونا

                                                           
   .31، ص2003 س الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، ،1ط  نظام الشهر العقاري في الجزائر، ،خلفوني مجيد - 1
أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة، دار الغرب ، فتيحة يوسف المولودة عماري - 2

  .36، ص 2007،س للنشر والتوزيع
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ومن هنا فان حقوق  .ثابتة حسب طبيعة التصرفووتكون هذه الرسومات نسبية أ ،شكل رسوم
  .1في شكل رسوم التسجيل تستوفى

  لضريبةتمييز التسجيل عن ا -ج
الدولة تفرض مبلغا من المال يؤدي لها بصفة إجبارية وائية ومن دون مقابل في سبيل  نّإ

، هذه الضرائب قد تكون مباشرة تقتطع 2في سبيل تدخل الدولة فقطوتغطية النفقات العمومية أ
التي ينفقها الفرد من  وإما تكون غير مباشرة تسدد بمناسبة النفقات ،بصفة مباشرة من الدخل

ومن هنا تكون حقوق التسجيل التي يتلقاها مفتش التسجيل بصفة إجبارية وائية تشكل  ،دخله
غير مباشرة؟ الجواب أنها تعتبر غير مباشرة على اعتبار أنها وولكن هل هي ضريبة مباشرة أ ،ضريبة

  .والاستقراربالثبات  كما أنها ظرفية لا تتميز ،تصرف معينوتفرض بمناسبة واقعة أ

  لتوثيقتمييز التسجيل عن ا –د
جليا أن التوثيق مهنة يقوم ا ضابط عمومي يتجسد في شخص الموثق الذي يخضع ويبد 

يرغب ولقانون التوثيق ويقوم بتلقي وتحرير المحررات والعقود التي يشترط فيها القانون الرسمي أ
ل هذا التعريف يتجلى الفرق الشاسع بين دور ومن خلا ،أطرافها إضفاء عليها الصبغة الرسمية

في حين  ،التوثيق ودور التسجيل باعتبار أن التوثيق يعطي الوثائق والمحررات والعقود الصبغة الرسمية
غير  ،أن التسجيل يعطي فقط للتصرفات القانونية التي تتم في شكل عقود عرفية سوى تاريخ ثابت

باعتبار أن الموثق ملزم بتسجيل  ،بين مهنة التوثيق والتسجيلأن التلازم والتناسق يبقى قائما ما 

                                                           
 ،ي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائرالقانوني والتنظيم الإطار ،دوة آسيا /رمول خالد - 1
  .25، ص 2008س
 ،1978سدار النهضة، بيروت،  ،4ط وازنة النفقات والواردات العمومية،مدراسة مقارنة،  -لمالية العامةا ،حسن عواضة - 2

  .398ص
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، كما أنه يقوم باقتطاع رسوم 1عقوبات جبائية إلىالعقود ضمن الآجال المقررة قانونا وإلا تعرض 
  .2التسجيل من الأتعاب التي يتلقاها بمناسبة أدائه لمهامه

  أهمية تسجيل العقارات:ثانيا

 :في نقطتين أساسيتين لخصتت العقارات يمكن القول أنّ أهمية تسجيل

   الدولة من تحصيل الضريبةينتمك -1
حقوق عينية والمشرع الجزائري لما فرض إلزامية تحرير العقود المتضمنة نقل ملكية عقار أ إنّ

يكون قد ضبط وبطريقة غير مباشرة تعيين حدود الملكيات وإعطاء سندات الملكية التي  ،عقارية
غير أنّ الجانب  ،ومن هنا أمكن التحكم في فضاء الإقليم ،ة في آن واحدتفيد المواطن والدول

المالي يظهر جليا في معنى التسجيل على اعتبار أن القانون يلزم الموثقين في تحريرهم للعقود والجبائي أ
المتضمنة التصرفات القانونية الواردة على العقارات بضرورة اقتطاع رسوم التسجيل والتي تمثل 

ومن هنا  ،وهي مورد لتغطية جزء من النفقات العامة للدولة ،هاما للإيرادات العامة للدولةمصدرا 
حيث أنه يخضع  ،يظهر المبتغى المالي من خلال التعديلات المتكررة والتي تطرأ على قانون التسجيل

لعقاري كما أنّ للتسجيل ا ،للتعديل ويتم مرتين في السنة بموجب قانون المالية الأول والتكميلي
أهمية اقتصادية واجتماعية لأنه يمكّن الدولة من خلال هذه الرسوم من تحقيق نوع من التوازن 

يرتكز على ووه ،كما أن النظام الجبائي يعد جزءا لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة ،والاستقرار
كما  ،محدودة الدخل مبدأ العدالة من خلال المساهمة في توسيع الدخل الوطني لفائدة الفئة الفقيرة

يلاحظ في مادة حقوق التسجيل أنّ المشرع لا مه صحة المعاملة من عدم رسميتها ومن صحتها 
بخصوص عدم  ةة الأولى من قانون التسجيل واضحالفقر 190وقد جاءت المادة  ،بطلااوأ

                                                           
 .149، ص2009 سية تحليلية، دار هومة، الجزائر،وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانون ،وسيلة وزاني -1
ان نفقات التسجيل و الطابع ورسوم الإعلان العقاري والتوثيق وغيرها  «: الجزائري ق م من  393محتوى نص المادة  -2

 .»تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك
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فسخها فيما وطالها  أالعقود التي تم إبوإمكانية استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أ
  .بعد

  تاريخ العقود العرفية إثبات -2

ذلك العقد الذي يقوم بتحريره الأطراف فيما بينهم وسابقا ه إليهالعقد العرفي كما تطرقنا  إنّ
وجاء المشرع الجزائري في نص المادة  ،الضابط العموميودون تدخل من جانب الموظف العام أ

لا يكون العقد العرفي حجة على الغير إلا منذ أن  « :على أنهمن القانون المدني الجزائري  328
من يوم ثبوت مضمونه في  ،ويكون تاريخ العقد ثابتا ابتداءا من يوم تسجيله ،يكون له تاريخ ثابت

من يوم وفاة أحد  ،من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص ،عقد آخر حرره موظف عام
، هذا المبدأ كرسه القضاء في العديد من القرارات الصادرة »ء اللذين لهم على العقد خط وإمضا

 :تحت الرقم 1990-09- 24 :عليه الحال في القرار الصادر بتاريخوكما ه ،عن المحكمة العليا
بل أقصى ما يفيده التسجيل  ،بما أن تسجيل العقد العرفي لا يكسبه الرسمية....... .( :624/62

   .1)ون العقد العرفي فيبقى دائما بعيدا عن الرسميةأما مضم ،التاريخ فقط إثباتوه
على إلزامية خضوع شهادة  ةمن قانون التوجيه العقاري تنص صراح 39أن المادة  إلىنشير 

  .2التسجيل والشهر اتجراءالحيازة لإ

  الجهة المختصة قانونا بتسجيل العقارات :الفرع الثاني
مفتشية التسجيل والطابع باعتبارها مصلحة  عملية التسجيل في التشريع الجزائري تقوم ا

ولهذا سنعالج ضمن هذا الفرع التعريف  ،على تسييرها مفتش التسجيليشرف عمومية  إدارية
  .تحديد طبيعتها القانونية إلىبمفتشية التسجيل ثم نعرج 

                                                           
، 2003س دار هومة، الجزائر، ،الأحكاموء آخر التعديلات وأحدث نقل الملكية العقارية في ض ،حمدي باشا عمر -  1
  .117ص
شهادة الحيازة تعد بمثابة سند حيازي يسلم للأشخاص اللذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من حيازة هادئة ومشهرة وغير  -  2

  .منقطعة وعلانية لا تشوا شبهة لأراضي الملكية الخاصة وليس لهم عقود رسمية
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  تعريف مفتشية التسجيل والطابع:أولا
ها بموجب قانون التسجيل وكذلك مفتشية التسجيل والطابع هي مصلحة عمومية تقوم بمهام

وعلى اعتبار أن موضوع الدراسة مرتبط بتسجيل العقارات فإننا سنحاول أن نسلط الضوء  ،الطابع
حيث عمل المشرع الجزائري على  ،على مفتشية التسجيل التي تقوم بمهامها بموجب قانون التسجيل

 .تنظيمها وحدد صلاحياا واختصاصها الإقليمي

فالأول نجد بأنه مصطلح مفتشية  ،سجيل مدلول لغوي وآخر اصطلاحيولمفتشيه الت
   :التسجيل مكون من لفظين

  .وظيفة مفتش ،تفتيش ،بمعنى مراقبة :مفتشية ­
والقائم بعملية التسجيل  ،تدوين في مدونة ،تسجيلا ،يسجل ،بمعنى سجل :التسجيل ­

لمفتشية التسجيل فنعني به  الاصطلاحيأما المدلول  ،ملاحظ ،مراقب ،مفتش ،مفتش التسجيلوه
وظيفتها تسجيل جميع التصرفات التي  ،مصلحة عمومية ذات طبيعة إدارية جبائية تابعة لوزارة المالية

والقائم بعملية  ،التي أراد أصحاا إعطاءها تاريخا ثابتاوالتسجيل أ جراءأخضعها القانون لإ
 .1مفتش التسجيلوالتسجيل ه

 أحداثالمتضمن  1999-07- 14 :المؤرخ في 312قم انه وبموجب القرار الوزاري ر
مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقة وتحديد اختصاصها الإقليمي الصادر في الجريدة 

أصبحت هناك مفتشية التسجيل والطابع  1999-08- 18:المؤرخة في 54الرسمية العدد 
غير أنه توجد  ،قسنطينة ،وهران ،زائرومفتشية الشركات والبطاقية في كل المديريات الولائية للج

مفتشية التسجيل والطابع والشركات والبطاقية في باقي المديريات الولائية الأخرى ماعدا ولاية 
تسجيل العقود مهما كانت  اتإجراءف ،ليزي والبيض والنعامة وتندوفإسعيدة وتمنراست و

التقييم  إعادةة ا وعمليات المراقبة وطبيعتها وكذا التصريحات الخاصة بالمواريث والعقود المتعلق

                                                           
  .47- 46المرجع السابق، ص ، الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري،سياآدوة  /مول خالدر -  1
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للمتلكات محل نقل تبقى مؤقتا من اختصاص مفتشية الضرائب المتعددة الصلاحيات المختصة 
  . 1إقليميا

 الطبيعة القانونية لمفتشية التسجيل والطابع:ثانيا

في  1999-07-14 :المؤرخ في 312لقد نص المشرع الجزائري في القرار الوزاري رقم 
والمشرع لم  ،»..........تحدث مفتشية التسجيل والطابع ضمن مديريات الضرائب« :الأولى همادت

يبين الطبيعة القانونية لمفتشية التسجيل غير أنه يمكن تحديد طبيعتها القانونية باعتبارها أنها محدثة 
رية يشرف عليها وهي خاضعة للتبعية الإدا ،على مستوى المديريات الولائية للضرائب عبر الولايات

وعلاقته مع  الإدارييخضع للقانون وفه ،التسلسل الإداري إلىمفتش التسجيل الذي يخضع بدوره 
 1990-10-27 :المؤرخ في 334-90مفتشية التسجيل هي وضعية قانونية يحكمها المرسوم 

 .2بالماليةالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المتعلقة 

وهي  ،وعليه يمكن القول أنّ مفتشية التسجيل مصلحة عمومية مكلفة بعملية التسجيل
فهي خاضعة للتسلسل الإداري  ،موضوعة تحت وصاية المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية

تخضع بالتبعية تقوم بمهامها تحت الرقابة المباشرة للمديرية الولائية للضرائب هذه الأخيرة بدورها 
  .3المديرية الجهوية في نطاقها الإقليمي إلى

  تنظيم مفتشية التسجيل والطابع :الفرع الثالث
 :الصادرة في 443تقوم مفتشية التسجيل والطابع بمهمتها في التسجيل بموجب التعليمة رقم 

اخلي لمفتشية لهذا نبين التنظيم الد ،4التي تبين كيفية تنظيم المكاتب وتسييرها 2001- 14-07

                                                           
مفتشيات التسجيل والطابع  بإنشاءالمتعلق  1999-07-14: المؤرخ في 312من القرار الوزاري  10- 09المواد  -  1

  .والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي
المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للأسلاك  1990-10- 27: المؤرخ في 334-90مرسوم رقم  - 2

  .1990-10-31: مؤرخة في 46الخاصة بالإدارة المكلفة بالمالية، جريدة رسمية، العدد 
  .52المرجع السابق، ص ئري،الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزاسيا، آة دو/رمول خالد - 3

4- La Note N° 443  Du 14-07-2001, « Le Fonctionnement et les Attributions des Inspections de 
l’enregistrement et Timbre», Direction General des Impôts, P 01.  
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التسجيل والطابع ودور مفتش التسجيل في عملية التسجيل وبعدها نظهر صلاحيات مفتشية 
  .التسجيل والطابع

  التنظيم الداخلي لمفتشية التسجيل والطابع ودور مفتش التسجيل :أولا

 الطابع ولمفتشية التسجيل  التنظيم الداخلي -1

 أحداثالمتضمن  1999-07-14 :المؤرخ في 312بصدور القرار الوزاري رقم 
مفتشيات التسجيل والطابع والمواريث والبطاقية وتحديد اختصاصها الإقليمي أصبحت مهيكلة 

   :بالشكل التالي
  

الكثافة  إلىبالنظر :قسنطينة –وهران –بالنسبة لولايات الجزائرالتنظيم الداخلي   - أ
مفتشية التسجيل هناك  ،فهي تحتوي على مفتشيتين ،السكانية لهذه الولايات الثلاث
أما المفتشية الثانية  ،مكتب التسجيل ومكتب الطابع ،والطابع التي تحتوى على مكتبين

مكتب الشركات  ،فهي مفتشية الشركات والبطاقية وهذه الأخيرة مكونة من مكتبين
وتجدر الإشارة أنه في كل مفتشية من هذه المفتشيات يوجد رئيس  ،ومكتب البطاقية

وهناك رئيس مفتشية الشركات  ،ك رئيس مفتشية التسجيل والطابعحيث هنا ،مفتشية
 .والبطاقية الذي بدوره يشرف على مكتب الشركات والبطاقية

تحتوي مفتشية التسجيل والطابع في  :بالنسبة للولايات الأخرىالتنظيم الداخلي  –ب 
مكتب وهمكتب التسجيل والشركات والبطاقية ومكتب آخر  ،باقي الولايات على مكتبين

غير أنه استثناءا  ،مفتش التسجيلووهذه المكاتب بدورها يشرف عليها رئيس ه ،الطابع
ونظرا لظروف خاصة تتمثل في بعد المسافة بين مقر محرري العقود ومقر الولاية بالنسبة 

فانّ مصلحة التسجيل بقيت على مستوى مفتشية الضرائب متعددة  ،لبعض ولايات الجنوب
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تابعة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والرسوم أي  الاختصاصات
 .1الاختصاصاتعلى رقم الأعمال ضمن مفتشية الضرائب المتعددة 

  مفتش التسجيل -2
إن مفتشية التسجيل والطابع أوكلت لمفتش التسجيل باعتباره المسؤول الأول على تسجيل 

ويعين مفتش  ،رفات المتعلقة بحقوق الملكية العقارية الخاصةجميع التصرفات القانونية من بينها التص
ويقوم  ،2التسجيل من بين مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمسة سنوات أقدمية في الإدارة الجبائية

ويسجل كاتب الضبط ذلك في  ،الإدارية همحكمة إقامت أماممفتش التسجيل قبل تعيينه بتأدية اليمين 
والتي يتعين عليه استظهارها  ،التي تسلم له من طرف الوزير المكلف بالماليةبطاقة تفويض الوظيفة 

 .أثناء ممارستة الوظيفة

ومن بين المهام الموكلة لمفتش التسجيل والتي حددها المشرع الجزائري في القسم الثالث عشر 
 180 تحت قسم التزامات مفتشي التسجيل المحصورة في المواد من 105- 76من قانون التسجيل 

  :يقوم بما يلي 188غاية  إلى
  تسجيل العقود التي تم دفع رسومها حسب طبيعة كل محرر وهذا تطبيقا لنص المادة

  .الفقرة الأولى من قانون التسجيل 180
  كانت المحررات والوثائق المقدمة للتسجيل  إذامراجعة العقد من حيث الشكل ما

ساعة فقط تطبيقا لنص  24ا لمدة  الاحتفاظ وله الحق في ،مشتملة على جميع الشروط اللازمة
 .الفقرة الثانية من قانون التسجيل 180المادة 

                                                           
  .54و 53صالمرجع السابق،  تشريع الجزائري،الإطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في ال ،سياآة دو /رمول خالد - 1
 للإدارةيحدد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية  1992-03-14المؤرخ في  120- 92المرسوم التنفيذي رقم  - 2

المعدل بموجب المرسوم رقم  1992-03-18المؤرخة  في  21الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها، جريدة رسمية العدد 
الجبائية وتصنيفها  للإدارةالمحلية  لقائمة المناصب العليا في الهياك المتضمن تحديد 1998-06-24المؤرخ في  98-214

  .وشروط التعيين فيها
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 مستخرج العقد وعلى التصريح بالشركة أووضع تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أ
ويبين فيه المفتش بالأحرف والتاريخ وصفة السجل ورقم  ،العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل

وعندها يتضمن العقد عدة تدابير تعطى كل واحدة منها الحق استحقاقية  ،م المدفوعةومبلغ الرسو
فان مفتش التسجيل يذكرها بصفة موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة  ،رسم خاص

 .  من قانون التسجيل 181كل رسم مدفوع وهذا تطبيقا لنص المادة 

  وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ  1يعدها الموثقونيقوم بمراقبة الكشوف المقدمة له والتي
المحلية على استمارات تقدمها الإدارة والتابعون لكتابات الضبط وكتابات الإدارات المركزية أ

بصورها  الاحتفاظويعطي مخالصة عن التسجيل فيما يخص العقود المسلمة من دون  ،الجبائية
 .والنسخ الأصلية

  والطابع صلاحيات مفتشية التسجيل: ثانيا

مكتب التسجيل كونه القائم على وانه جدير بالذكر بخصوص هذه النقطة أنّ الذي يهمنا ه
حيث أنّ هذا الأخير مستقل عن مكتب الطابع والشركات والبطاقية في ولايات  ،عملية التسجيل
ثل وفي باقي الولايات يسمى مكتب التسجيل والشركات والبطاقية وتتم ،قسنطينة ،الجزائر  وهران
  :مهامه فيما يلي

  .التسجيل إجراء إلىتحليل العقود والاتفاقيات المبرمة والمقدمة  ­
 .تحديد الوعاء الجبائي وتصفية حقوق التسجيل ­

دفع الحقوق بالنسبة  إتماموضع عبارة التسجيل على أصول العقود والاتفاقيات وذلك بعد  ­
 .للعقود الخاضعة لحقوق التسجيل النسبية والثابتة

                                                           
طراف يجب أن تحتوى الكشوف على تاريخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس وكذلك ألقاب وأسماء الأ - 1

اضعة للرسوم، كذلك مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرار بمبلغ ومسكنهم، ونوع العقود والقيم الخ
  .من قانون التسجيل 153الرسوم المدفوعة موقعا لصفة قانونية، بنص المادة 
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ول الملخصات والجداول المتضمنة العقود المطبقة طبقا للتسلسل الرقمي والتاريخي حفظ أص ­
مكتب البطاقية في  إلىومفتشية الشركات أ إلىبشكل يسمح بتكوين رزمة من أجل إرسالها إما 

 .نفس المفتشية

نيابة الرقابة الجبائية عند اية كل شهر لأجل  إلىإرسال نسخ ملخصات العقود المسجلة  ­
 .غلالهااست

 .دراسة المنازعات المتعلقة بالتسجيل ­

 ،مسك دفتر المراقبة الخاص بالإيجارات القابلة للتجديد والبيوع المبرمة تحت شرط واقف ­
  .من قانون التسجيل 259المادة  اتإجراءبات المستنفذة من اكتسوكذلك عقود الا

 عملية تسجيل العقارات اتإجراء :المطلب الثاني

أنّ مفتشية التسجيل والطابع هبي المصلحة المكلفة قانونا بعملية  إلىسبق لنا الإشارة 
وأن هذه العملية تتم عن طريق مفتش التسجيل والجدير بالذكر أنّ مفتش التسجيل لا  ،التسجيل

تكييفها من أجل استيفاء الحقوق اللازمة وبعد القيام بتحليلها أ إلا ،يقوم بتسجيل العقود والمحررات
 جراءكما يقوم بمراقبة الوثائق المودعة لإ ،المحرروف لا يؤثر في صحة وتسمية العقد أالتكي إعادةو

دراسة الوثائق المودعة بمفتشية  إلىوعليه وجب علينا التطرق  ،التسجيل ومدى مطابقتها للقانون
التسجيل والطابع والآجال القانونية اللازمة لإيداعها من خلال تبيان مختلف الشروط الواجب 

 ،فرها في الوثائق مع الوقوف على الآجال والمواعيد التي قررها المشرع لعملية تسجيل العقاراتتوا
 اتإجراءعملية تنفيذ  إلىثم نبين مكاتب التسجيل المؤهلة قانونا لهذه العملية وفي الأخير نتطرق 

  .تسجيل العقارات

  الوثائق والآجال القانونية اللازمة لإيداعها :الفرع الأول
الحقوق العقارية بصفة عامة يجب أن والعقود والمحررات المتعلقة بالملكية العقارية الخاصة أ إنّ

من  01مكرر  324وهذا تطبيقا لنص المادة  ، شكل رسمي من قبل أشخاص مؤهلين قانونافيتتم 
تسجيل العقود والوثائق الخاضعة لعملية التسجيل القيام بإيداعها بمصلحة الووعليه يلتزم محرر ،ق م
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وذه العملية تكتسب الوثائق  ،المختصة وذلك في الآجال القانونية المحددة بموجب قانون التسجيل
  .المحررة تاريخا ثابتا

  البيانات اللازمة في الوثائق المودعة بمصلحة التسجيل  :أولا
 ،ونمثل الموثق ،يتم إيداع الوثائق من طرف أشخاص لهم صفة تحرير الوثائق والعقود الرسمية

، ويجب أن تحتوي هذه الوثائق على جميع المعلومات 1كتاب الضبط وكتاب السلطات الإدارية
وفي حالة عدم احترام هذه  ،التسجيل إجراءاللازمة حتى يسهل على مفتش التسجيل تنفيذ 

  .التسجيل إجراءالشروط يرفض 

  الكشوف الإجمالية  -1
العقود وضروري يلتزم به محرر اءإجروإن إيداع الكشوف الإجمالية للعقود والأحكام ه

وتحتوي الكشوف  ،من قانون التسجيل 153ولقد نصت على الكشوف الإجمالية المادة  ،والوثائق
الإجمالية على مجموع العقود والأحكام التي يعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون 

 ،لى استمارات تسلمها إدارة الضرائب مجاناالمحلية عولكتابات الضبط وكتاب الإدارات المركزية أ
  :ويذكرون فيها المعلومات التالية

  .تاريخ ورقم العقود والأحكام الموجودة في الفهرس  ­
 .ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم  ­

 .نوع العقود والأحكام  ­

 .القيم الخاضعة للرسوموالمبالغ أ  ­

لمتضمنة قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا الرسوم النسبية المستحقة واومبلغ الرسوم الثابتة أ  ­
 .بصفة قانونية

وهناك كشوف إجمالية متعلقة بالعقود والأحكام التي يعدها كتاب الضبط وأعوان التنفيذ 
 .المحكمة العلياوالس القضائي أ ،للمحكمة

                                                           
  .من قانون التسجيل نصت على جميع الوثائق التي يجب تسجيلها 09المادة  - 1
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وعادة تعد  ،كما توجد كشوف إجمالية متعلقة بحالة العقود المودعة من طرف الموثقين
كشوف الإجمالية في صورتين حيث تودع واحدة لدى مكتب التسجيل المختص وفقا للآجال ال

  .القائم بالإيداع إلىأما الثانية فترجع  ،القانونية المحددة بموجب قانون التسجيل

  النسخ الأصلية -2
حيث  ،الأصول لدى مصلحة التسجيلوعلى محرري العقود والوثائق إيداع النسخ الأصلية أ

تسجل العقود المدنية والعقود غير  « :الفقرة الأولى من قانون التسجيل على أنه 09 تنص المادة
الأصول وتخضع أيضا للتسجيل على النسخ الأصلية والبراءات أوالقضائية على النسخ الأصلية أ

 .»الأصول العقود القضائية في القضايا المدنية والأحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفاتوأ

حيث يقوم مفتش التسجيل بتحليل النسخ الأصلية وتكييفها من أجل استيفاء حقوق 
فمثلا بالنسبة  ،وتختلف المعلومات الموجودة في النسخ الأصلية حسب طبيعة التصرف ،التسجيل

 المعلنة عن ملكية عقارية طبيعةوللعقود الرسمية التي يحررها الموثقون لابد من تبيان في العقود الناقلة أ
وحالات ومضمون وحدود العقارات وأسماء المالكين السابقين وعند الإمكان صفة وتاريخ 

  .التحويلات المتتالية

  الملخصات -3
حيث تلخص فيه  ،وهي عبارة عن ملخص تحليلي على استمارة تسلمها الإدارة مجانا

إنشاء ونقل أ إما الحكموالحكم وتحرر في نسختين عندما يتضمن العقد أوالأحكام الرئيسية للعقد أ
حصص في شركة وإما نقل ووإما بيع أسهم أ ،عناصر محل تجاريومحل تجاري أوملكية عقارية أ

  .1ملكية حق التمتع ذه الأموال نفسها

   

                                                           
  .من قانون التسجيل 153/02هذا تطبيقا لنص المادة  - 1
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  الوثائق لإيداعالآجال القانونية  :ثانيا
في انّ إيداع الوثائق بمكتب التسجيل المختص من أجل القيام بعملية التسجيل يجب أن يكون 

وكذا حسب ما  ،وتختلف هذه الآجال حسب طبيعة العقد وموضوعه ،الآجال القانونية والمواعيد
  .رسم ثابتوكانت هذه العقود خاضعة لرسم نسبي أ إذا

  التصرفات الخاضعة لرسم ثابت -1
، 1الحقوق الثابتة هي تلك الحقوق التي لا تتغير بالنسبة لجميع العمليات من نفس النوع

ت كل العقود التي لم يحدد تعريفها بأي مادة من قانون التسجيل والتي لا يمكن وتسجل برسم ثاب
 ،من قانون التسجيل 208وهذا تطبيقا لنص المادة  ،يترتب عنها رسم نسبيوكذلك أن تخضع أ

حق  ،ومن بين التصرفات المنصبة على عقار وليست لها تعريفة في قانون التسجيل الرهون الرسمية
وتسجل خلال الشهر الذي يلي  ،شهادة الملكية وكذلك شهادة الحيازة ،شهرةعقد ال ،التخصيص

 .2من قانون التسجيل 60- 59وهذا تطبيقا لنص المواد  ،هاإعدادشهر 

  التصرفات الخاضعة لرسم نسبي -2
 الانتفاعحق وإن التصرفات الخاضعة لرسم نسبي هي تلك التصرفات التي تنقل الملكية أ

وكذلك بالنسبة للتنازل  ،الوفاةبسبب سواء بين الأحياء أم  ،العقاريةوولة أالتمتع بالأموال المنقوأ
وكذلك العقود المثبتة  ،جزء من عقارومن وعد بالإيجار يتناول كل أ الاستفادةوعن حق الإيجار أ

من قانون  04عقارية وهذا تطبيقا لنص المادة وقسمة أموال منقولة أوإما لحصة في شركة أ
حق يمثل نسبة مئوية ثابتة تطبق على جميع عمليات نقل الملكية المحددة ولنسبي هوالحق ا ،التسجيل

 .بموجب المادة السابقة الذكر

                                                           
، مذكرة اية الدراسة، الدراسات العليا في المالية، المدرسة الوطنية للضرائب، القليعة، س "الجباية العقارية "،شويحة ادريس -  1

  .32، ص 1995 - 1991
ل تأشيرة التسجيل العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أج «: من قانون التسجيل 59نص المادة  - 2

  .»......هذه العقود إعدادخلال الشهر الذي يلي شهر 
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 المكاتب المؤهلة قانونا لعملية التسجيل :فرع الثانيال

ويختلف اختصاصها باختلاف  ،لقد حدد قانون التسجيل مكاتب مؤهلة قانونا للتسجيل
وكذا اختلاف الأشخاص القائمين بعملية  ،خارجهوداخل الوطن أ تمّت إذاطبيعة التصرفات فيما 

  .الإيداع

  التصرفات المبرمة داخل الوطن: أولا

فمثلا  ،إقليميا إن تسجيل التصرفات المبرمة داخل الوطن يتم في المكاتب المختلفة المختصة
عند وابع للدائرة أنجد العقد التوثيقي الذي يحرره الموثق لابد من تسجيله في مكتب التسجيل الت

، أما بالنسبة لأعوان التنفيذ التابعين لكتابات 1في مكتب الولاية التي يوجد ا مكتبه الاقتضاء
الضبط يسجلون عقودهم أما في المصلحة التابعة لمحل إقامتهم وإما في المصلحة التابعة للمكان الذي 

 .2هذه العقود إعدادتمّ فيه 

دارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم كما يسجل كتاب الضبط وكتاب الإ
في المكتب الموجود في نطاق الولاية  الاقتضاءعند وفي المكتب التابع للدائرة أ جراءإخضاعها لهذا الإ

  .التي يمارسون ا مهامهم

                                                           
يجب  أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك  «: من قانون التسجيل 60نص المادة  -1

 .»ها إعدادالقرارات القضائية خلال الشهر الذي يلي شهر 
في مكتب التسجيل التابع  إلالا يمكن للموثقين أن يسجلوا عقودهم  «: قانون التسجيل من 01الفقرة  75تنص المادة  -2

- 02من قانون التوثيق الحامل للرقم  40، كما تنص المادة »في مكتب الولاية التي يوجد ا مكتبهم  الاقتضاءللدائرة أو عند 
زينة العمومية من طرف الملزمين بتمديدها بمناسبة يقوم الموثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخ «: على ما يلي 06

الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الضريبة ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح  لقابضاتتحرير العقود ويدفع مباشرة 
 إقليميله اختصاص من قانون التوثيق نجد أن الموثق ليس  02عملا بنص المادة  .»المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به 

  .75/01فيما يخص تحرير العقود غير أنه لها اختصاص اقليمي فيما يخص تسجيل العقود تطبيقا لنص المادة 
: يلي المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، تنص على ما 2006- 02-20: المؤرخ في 03-06من القانون  14المادة 

لسندات باللغة العربية، كما يتعين توقيعها ودمغها بخاتم الدولة تحت طائلة يتعين على المحضر القضائي أن يحرر العقود وا«
  .»البطلان، ويسجل ويحفظ أصول العقود وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول 
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 أما التصاريح المتعلقة بنقل الملكية عن طريق الوفاة فتودع في المكتب التابع لمحل سكنى المتوفى
من قانون  80وهذا تطبيقا لنص المادة  ،مهما كانت حالة القيم العقارية التي يجب التصريح ا

  .التسجيل

  التصرفات المبرمة خارج الوطن: ثانيا

فبالنسبة  ،يتم  تسجيل التصرفات التي تمت في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز
بعد تسجيلها في  إلا ،ا على أموال موجودة في الجزائرللوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذه

وفي حالة ما  ،في مكتب محل سكناه الأخير المعروف في الجزائروالمصلحة التابعة لمحل سكن الموصي أ
كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر فيجب فضلا عن ذلك أن  إذا

 .ارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسومتسجل في المكتب التابع لموقع هذه العق

 إذا ،من قانون التسجيل في مكتب مكان وفاة 80تسجل نقل الملكية تطبيقا لنص المادة 
 والمتوفىحدثت الوفاة في الجزائر  إذاوفي المكتب المعين من قبل الإدارة  ،لا يقيم بالجزائر المتوفىكان 

  .1لا يقيم في الجزائر

  تسجيل العقارات اتإجراءنفيذ ت :الفرع الثالث
حيث لا يمكن  ،التسجيل مباشرة بعد عملية الإيداع إجراءيتعين على مفتش التسجيل القيام ب

وله الحق في  ،له تأجيل تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها بأي حال من الأحوال
كما  ،راجعته من حيث الشكلالاحتفاظ بالعقد طيلة الأربع وعشرين ساعة فقط حتى يتمكن من م

التسجيل في حالة عدم احترام شروطه  إجراءيرفض الإيداع وبالتالي رفض  نله الحق في أ
ويسجل مفتش التسجيل كل التصرفات القانونية سواء كانت متعلقة بانتقال حق عيني  ،هاتإجراءو

                                                           
 الجمركي والجبائي الجزائري التونسي، القليعة، الاقتصادي في التسجيل والطابع، معهد لمالدليل الع ،يمعمر قلي -1

 .35، ص1990س
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تسجيل  إجراءفيذ كيفية تنووما يهمنا كثيرا ه ،زوالهوتغييره أوأ ،شخصي فيما يخص نشوءهوأ
  .بدون عوضوالتصرفات الناقلة للملكية العقارية الخاصة سواء بعوض أ

 نقل الملكية العقارية الخاصة بعوض: أولا

فبينما يلتزم  ،إن انتقال الملكية العقارية الخاصة يعد من قبيل التصرفات القانونية الملزمة لجانبين
فعل وم مقابل على الطرف الآخر يتمثل في إعطاء أيقع التزا ،طرف بنقل الملكية العقارية الخاصة

وقد  ،عقد المقايضةوالشأن في عقد البيع أووقد تنتقل كل الملكية العقارية الخاصة كما ه ،شيء ما
  .الرقبةوالانتفاع أوالحال في الإيجار أوينقل جزء من الملكية العقارية الخاصة كما ه

  حالة نقل كل الملكية العقارية الخاصة -1
 الاستعمالوينتقل بموجبها حق  ،آخر إلىكل الملكية العقارية الخاصة من شخص  تنتقل
  .المقايضةوويتم ذلك عن طريق عقد البيع أ ،وكذا التصرف والاستغلال

المشتري إلا بعد  إلىالبيع المنصب على عقار لا تنقل ملكية الشيء المبيع  إنّ :عقد البيع  - أ
وعليه يقدم لمفتشية  ،من القانون المدني الجزائري 793ادة الشكلية طبقا لنص الم اتجراءاحترام الإ

الأحكام المتعلقة بالبيع ويلتزم مفتش التسجيل بعد إيداع العقود أ ،التسجيل والطابع لتسجيله
العقاري بعملية التسجيل بعد تفحص معلومات العقد والوثائق المرفقة معه  فيقوم بتحليل العقد 

بحيث هناك حقوق تقع  ،الملكية من أجل استيفاء حقوق التسجيل يؤكد نقلوالحكم الذي نقل أوأ
ونقصد به  ،على عاتق البائع وأخرى يتحملها المشتري والتي تكون على الثمن المصرح به في العقد

فمفتش التسجيل  ،بطريقة غير مباشرةومبلغ النقود التي يتحصلها البائع من المشتري إما مباشرة أ
أعلى الثمن المصرح به في العقد وكذا مبلغ الأعباء  إلىستحقة استنادا يقوم باحتساب الحقوق الم

التي يمكن إضافتها والتي يفرضها البائع على المشتري في إطار العملية المنجزة والرقابة اللاحقة 
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كانت قيمة تفوق القيمة  إذاتسمح للإدارة عند الاقتضاء إرساء الحقوق على القيمة الحقيقية للعقار 
  .1ا في العقد المصرح

وتنتقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل ويبين فيه مفتش التسجيل بالأحرف تاريخ ورقم 
  .من قانون التسجيل 181تطبيقا لنص المادة  ،ومبلغ الرسوم المدفوعة

نذكر منها ما  ،غير أنّ هناك بعض الإعفاءات من رسوم التسجيل بالنسبة للبيوع العقارية
  :يلي

ة والجماعات المحلية من رسوم التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بشراء تعفى الدول ­
  .من قانون التسجيل 272-271وهذا تطبيقا لنصوص المواد  ،العقارات
نشاط صناعي جديد ذي طابع  إحداثتعفى من الرسم اقتناء العقارات الذي يتم من أجل  ­

 .أولي مقرر في المخطط الوطني للتنمية

الجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية وركات التعاونية والجمعيات الثقافية كل ما تقتضيه الش ­
 2.الاجتماعيةخدماا ومن عقارات لازمة لسير مصالحها أ

وفي حالة بيع عقارات في حالة الشيوع أي العقارات التي تعذرت قسمتها بين الشركاء  ­
ائعة لأملاك عقارية مكتسبة عن طريق وتخضع فيها الأنصبة الش ،غيرهوفيعمد بيعها بالمزاد العلني أ

حصل الشراء من  إذاو ،من قانون التسجيل 229بيع العقار الشائع برسوم محددة وفقا لنص المادة 
 :تعلق الأمر بالبيع فيجب أن نفرق بين حالتين إذاو ،أحد المشتكين فينخفض الرسم

  عليها في المادة  كان العقد مشتمل على جميع البيانات الضرورية والمنصوص إذاحالة
ويخضع بذلك لرسم  ،خاصة ما يتعلق منها بالشكل فانه يقوم مقام العقد ق ممن  72

 .من قانون التسجيل 252نسبي وفقا لنص المادة 

                                                           
  .24المرجع السابق، ص الدليل العملي في التسجيل و الطابع، ي، معمر قلي - 1
العقارات وجبايتها في الجزائر، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في المالية،  ، وافي مراد /كساح عبد العزيز - 2

  .96، ص 1998- 1994 سة الوطنية للضرائب، القليعة، سالمدر
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  بدون نية في تحقيق العقد وكان غرض البيع غير مقبول من طرف المشتري أ إذاأما
 .1المتمثل في بيع العقار فانه يخضع لرسم ثابت

أنه بعد أن يتلقى  إذ ،والمقايضة التي منا هي المقايضة المنصبة على عقار :د المقايضةعق -ب
وهنا لابد من  ،مفتش التسجيل الوثائق اللازمة يقوم بتحليل العقد من أجل استيفاء الحقوق

 :التمييز بين حالتين

  مبادلة عقار بعقار :الحالة الأولى -
مبادلة عقارات ذات القيمة الغير والقيمة المتساوية أ هذه الحالة تخص مبادلة عقارات ذات إن
من  226كانت متساوية القيمة فإا تخضع في هذه الحالة لرسم حدد بموجب المادة  إذاف،المتساوية

ويستطيع مفتش التسجيل تقدير  ،يحصل هذا الرسم على قيمة حصة واحدةوقانون التسجيل 
والعقارات التي تم نقلها ملكيتها خلال السنتين .انونامحددة ق اتإجراءالحصتين المتبادلتين حسب 

فالحقوق المستحقة لا يمكن أن تحسب بمبلغ يقل عن ثمن ،صاحبت عقد المبادلةواللتين سبقت أ
تغيرات  هجميع الأعباء النقدية ما لم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت علي إضافةالمزايدة مع 

أما .من قانون التسجيل 19/02وهذا تطبيقا لنص المادة ،القيمةخلال فترة قابلة أن تعدل فيها 
فيقوم هنا مفتش التسجيل باعتبارها مبادلة في حدود  ،حالة مبادلة عقارات غير متساوية القيمة

من قانون  226الحصة الأقل قيمة كبيع وفي حدود الفرق بين قيمتي الحصتين عملا بنص المادة 
في حدود الحصتين المتبادلتين ويطبق رسم البيع فيما يخص قيمة الفرق فيطبق رسم المبادلة  ،التسجيل

في خارج التراب الوطني تحلل كبيوعات  إحداهاتم مبادلة عقارات يوجد  إذاو ،بين الحصتين
  .2ويطبق رسم البيع وليس رسم المبادلة ،حسب القانون الجزائري

   

                                                           
  .24، ص 1999 ، س06 عتسجيل عقود المبادلة، مجلة الموثق، ، وناس علي - 1
  .24تسجيل عقود المبادلة، المرجع السابق، ص  ،وناس علي - 2
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  نقولبممبادلة عقار  :الحالة الثانية ­
أنه في هذه الحالة يمكن اعتبار  إذمنقول وفقا لقانون التسجيل يعتبر بيعا  مبادلة عقار إنّ
كانت قيمة العقار تفوق قيمة المنقول يمكن  إذاو ،المال موضوع البيع والمنقول ثمنا لهوالعقار ه

 .اعتبارها أساسا لتحديد قيمة الرسم على نقل ملكية العقار لقاء عوض

أن الدولة وجماعاا المحلية معفاة من جميع الرسوم فيما يخص  إلىوفي الأخير لابد من الإشارة 
كما أن مبادلة  ،من قانون التسجيل 272-271العقود المتعلقة بمبادلة العقارات تطبيقا للمواد 

في بلديات مجاورة هي أيضا معفاة من رسوم والعقارات الريفية الموجودة في نفس البلديات أ
  .قانون التسجيلمن  305التسجيل عملا بالمادة 

كتابة العقد كاملا وبنفس المعلومات  إعادةمقايضة يتم وكما أنه في حالة فسخ عقد بيع أ
، ويجب كذلك إرفاق العقود بالكشوف الإجمالية والملخصات ولا يمكن 1ويسجل برسم ثابت

الفقرة  90وهذا ما نصت عليه المادة  ،المقايضةواسترداد حقوق التسجيل الناجمة على عقد البيع أ
العقود ولا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أ « :الأولى من قانون التسجيل

  .»فسخها فيما بعد وأ إبطالهاالتي تم 

 حالة نقل جزء من الملكية العقارية الخاصة -2

 والاستغلالحق أصلي ورئيسي يعطي صاحبه سلطات التصرف ومعلوم أنّ حق الملكية ه
وهناك حقوق أخرى لا تعطي لأصحاا سوى سلطات  ،في الأشياء المملوكة له مالالاستعو

وكذا عقد  ،ملكية الرقبة ،الانتفاعومنها حق  ،هذه الحقوق يطلق عليها أجزاء حق الملكية ،محدودة
  .الإيجار

                                                           
  .من قانون التسجيل 209الإيجارات تخضع لرسم ثابت طبقا لنص المادة  وإلغاءالبيع  إعادةالتنازل والحلول و - 1
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ود من بين العقووه ،يدخل عقد الإيجار ضمن فئة العقود الناقلة للانتفاع بالأشياء :الإيجار - أ 
، وقانون التسجيل يخضع 1كذلك من عقود الخدماتووه ،الناقلة للملكية لأنه يتعلق بشيء

يقوم مفتش  إذ ،التسجيل اتجراءالعقارات والمحلات التجارية المثبتة في عقد إجباريا لإ إيجارات
ف التسجيل بعد تحليل العقد والتأكد من أن كل المعلومات اللازمة مقيدة فيه منها هوية الأطرا

 ،وذكر الثمن ،من قانون التسجيل وتعيين محل الإيجار وكذا أصل الملكية 138طبقا لنص المادة 
ويقوم مفتش التسجيل بعد  ،وأيضا مدة الإيجار التي على أساسها يتم استفاء حقوق التسجيل

  .ذلك بضرب ثمن الإيجار في مدة الإيجار والحاصل يضرب في النسبة المئوية المحددة

ق وما يليها من  844نص عليها المشرع الجزائري في المادة  :وملكية الرقبة نتفاعالاحق  -ب 
حق فعلي ناتج عن التنازل عن أجزاء حق الملكية بواسطته يمكن للمستفيد وه الانتفاعوحق  ،م

حق وأما حق الرقبة فه ،من الريوع الناتجة عنه من غير امتلاكه الاستفادةوكذا  ،استعمال الشيء
عن التنازل عن أجزاء حق الملكية الذي يمكن للمستفيد حق التملك من غير أن  فعلي ناتج
من قانون التسجيل فان كل من نقل ملكية الرقبة  53وعملا بالمادة  ،يستفيد منهويستعمله أ

وهي تخضع لنفس النظام الجبائي المطبق على الملكية  ،يخضع لحقوق التسجيل الانتفاعوحق 
تحسب الرسوم على أساس الثمن المصرح به مع إضافة جميع الأعباء النقدية الخاصة الناجمة عنها و

بملكية الرقبة وهذا في  الانتفاعولا يترتب أي حق عند اتحاد حق  ،على أساس القيمة التجاريةوأ
وفي حالة اتحاد ملكية الرقبة  ،الانتفاعانقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة وحالة وفاة المنتفع أ

تنازل كلاهما معا عن حقه وبواسطة تنازل أحد المنتفعين عن حقه للآخر بعوض أ اعالانتفوحق 
  .2لصالح الغير يعتبر نقل ملكيته لقاء عوض ويرتب حقوق التسجيل

   
                                                           

الديوان الوطني  ،1ط ر المدني، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا،عقد الإيجا ،ديب عبد السلام - 1
  .09، ص 2001 سالجزائر، التربوية، للأشغال

  .31الدليل العملي في التسجيل والطابع، المرجع السابق، ص  ،يمعمر قلي - 2
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  نقل الملكية العقارية الخاصة بدون عوض: ثانيا

يل من قبونقل الملكية العقارية الخاصة عن طريق التبرع وبدون عوض لصالح المستفيدين ه
الممات  سببويمكن أن تتم بين الأحياء كعقد الهبة ويمكن أن يتم ب ،العقد الملزم لجانب واحد

 .كالوصية والميراث

  حالة نقل الملكية العقارية الخاصة بين الأحياء -1
لابد  إذ ،من قانون الأسرة 202ويتم ذلك عن طريق الهبة والتي نص عليها المشرع في المادة 

 ،من قانون الأسرة 206بقين لكل من الواهب والموهوب له طبقا للمادة وقبول متطا إيجابمن 
، ويجب توفر شروط 1تنازل الواهب حالا عن الشيء الموهوب لفائدة الموهوب له الذي يقبله ووه

غير أنّ هذا البطلان لا يؤثر في دفع  ،اعتبر عقد الهبة باطلا وإلااستحقاق الهبة حتى تكون صحيحة 
التسجيل والنسب المعمول ا في إرساء نقل الملكية عن  اتإجراءلهبة تخضع لنفس أن ا إذ ،الحقوق

  .طريق الوفاة
مفتش التسجيل لابد أن يحتوي على كل المعلومات المتعلقة باسم  إلىعقد الهبة الذي يقدم  إنّ

من الموثق وعنوان مكتبه وتاريخ عقد الهبة وكذا اسم ولقب وتاريخ ومكان المهنة ومقر سكن كل 
 ،كما يجب تعيين المحل الموهوب تعيينا دقيقا نافيا للجهالة من حيث محتوياته ،الواهب والموهوب له

ويراقب  ،مع تبيان أصل الملكية ،تاريخ شهره بالمحافظة العقارية بالد والرقم  ،مساحته ،عنوانه
ويراقب  ،ية الواهبملكوكان المحل الموهوب تم تسجيله عندما دخل في حيازة أ إذامفتش التسجيل 
وأنّ  ،ملكية الواهبوكان المحل الموهوب تم تسجيله عندما دخل في حيازة أ إذامفتش التسجيل 

عدم وفي الرجوع أ إرادتهالضمان حيث يذكر الواهب  إلى إضافة ،المحل الموهوب ليس ملك الغير
كما  ،ن قانون الأسرةم 221بحق الرجوع للوالدين طبقا لنص المادة  الاحتفاظوالرجوع في الهبة أ

  .يجب ذكر قيمة الشيء الموهوب لأنه على أساسه يتم اقتطاع حقوق التسجيل

                                                           
  .17، ص 1998، 09عمجلة الموثق،  ،ميالإسلافي الفقه  الهبة في التشريع الجزائري و ،محمد تقية - 1
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  الوفاة بسببحالة نقل الملكية العقارية الخاصة  -2
بواسطة وعن طريق الميراث أ إمانقل الملكية العقارية الخاصة عن طريق الوفاة يكون  إنّ

 .1ستتبع لحتمية اقتطاع حق التسجيلحيث أنّ الوفاة في حد ذاا التصرف الم ،وصية

الموصى لهم وأوصيائهم بتقديم ويلتزم الأشخاص المؤهلين للتصريح بالتركة وهم الورثة أ
من قانون التسجيل  171تصريح مفصل عن التركة التي بقيت بعد موت الهالك وفقا لنص المادة 

  .إقليميامكتب التسجيل المختص  وكذلك في إليهاويكون وفقا للآجال القانونية التي سبق الإشارة 
مكرر من قانون  171ولمفتش التسجيل الحق في المطالبة بحقوق نقل الملكية وفقا لنص المادة 

حيث يعلم مفتش التسجيل بواقعة الوفاة عن طريق رؤساء  ،التسجيل في حالة عدم التصريح
ل العشرة أيام الأولى محرر في نسختين وهذا خلا إرسالاالس الشعبية البلدية بواسطة كشف 

وذلك بتقديم تصريح مفصل وموحد  ،ويتم التصريح عن طريق كل الورثة متضامنين .لكل شهر
فلهم  ،ويخرج عن مبدأ التضامن الموصى لهم ،كما يجوز في هذه الحالة الإنابة ،لكل التركة

  .2التصرف بصفة فرديةومجموعة الورثة أ إلى الانضمام
وتخضع لرسوم  ،الموصى لهموقوق على أساس تصريحات الورثة أويستوفي مفتش التسجيل الح

موطن وأ إقامةونقل الملكية عن طريق الوفاة كل الأموال الموجودة في الجزائر مهما كانت جنسيته أ
الأموال الموجودة في الخارج حتى  ،ولا تخضع لرسم نقل الملكية عن طريق الوفاة ،الورثةوالمتوفي أ

  .ي مقيم في الجزائروان كانت ملكا لجزائر

  الجزاءات المترتبة عن الإخلال بتسجيل العقارات :المطلب الثالث
تترتب التزامات على كل من مفتشية التسجيل والطابع كهيئة قائمة على عملية التسجيل من 

 إجراءالتسجيل من جهة أخرى وهذا من جراء  إجراءجهة وكذلك الأطراف المستفيدة من 
أا  إذ ،ر أنّ جميع التصرفات المنصبة على العقار يشترط فيها القانون الرسميةوعلى اعتبا ،التسجيل

                                                           
  .34الدليل العملي في التسجيل والطابع، المرجع السابق، ص  ،يمعمر قلي - 1
  .90-89المرجع السابق، ص ، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري،ة آسيادو /رمول خالد - 2
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فهذا يستدعي وجود فئة أخرى هي فئة محرري العقود  ،تتم من قبل أشخاص مؤهلين قانونا
وفي حالة الإخلال بأحكام التسجيل يترتب في حق هؤلاء عقوبات مختلفة أقرها قانون  ،الوثائق

  .1التسجيل
التسجيل قد يثور نزاع بين مفتشية التسجيل والمكلف بحقوق التسجيل  اتجراءإوبخصوص 

وهذا  ،عدالة ضريبية إلىالتوازن بين المراكز القانونية من أجل الوصول  إعادةولهذا كان لابد من 
سنعالج خلال هذا المطلب الجزاءات باختلاف .ما يعرف بالمنازعات الضريبية في مجال التسجيل

تسجيل العقارات كفرع أول ثم نعالج في الفرع الثاني  إجراءرتبة عن الإخلال بأنواعها المت
سلطات الإدارة  إلىالامتيازات والضمانات الممنوحة للدولة نتيجة هذا الإخلال وأخيرا نتطرق 

  .وطرق الطعن الممنوحة للمكلفين بالضريبة

  العقوبات الجبائية :الفرع الأول
فة عامة وتسجيل العقارات بصفة خاصة يترتب عنه إن الإخلال بأحكام التسجيل بص

تكون إما جزائية بمناسبة ارتكاب الأفعال التي جرمها قانون العقوبات  ،مجموعة من العقوبات
  .تكون مدنيةوأ

ذلك هناك عقوبات جبائية ترتبها الإدارة الضريبية نتيجة الإخلال بأحكام  إلىإضافة 
ما يعرف وكما تتقرر على الأطراف أ ،على المكلف القانونيوتطبق هذه العقوبات إما  ،التسجيل

  .بالمكلف الحقيقي بحقوق التسجيل

 العقوبات المقررة بالنسبة للمكلف الحقيقي: أولا

ذلك الشخص الذي يدفع المبلغ المستحق من أمواله الخاصة والمكلف الحقيقي بالضريبة ه
ما يشكل حقوق و، وه2قابض الضرائب  إلىاشرة مبوالمتعاقدين أوسواء بين يدي الموثق كالمتعاقد أ

                                                           
  .105-76م الأول من الباب السادس من قانون التسجيل رقم أقر المشرع العقوبات الجبائية ضمن القس - 1

، الغرفة الوطنية 08 عمجلة الموثق،  ،05 ج ،العملية لتحرير عقد توثيقي جراءاتالطرق والإ ،بورويس زيدان - 2
  .33ص  ،2002 سللموثقين،



 الإطار القانوني في تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاني

 

152 
 

فنظرا لصفة الرسمية التي تتسم ا فانه يتم دفع المبلغ  ،غير أنه بالنسبة للتصرفات العقارية ،التسجيل
 .1قابض الضرائب إلىالموثق وليس مباشرة  إلىالمستحق من طرف المكلف الحقيقي 

 إنقاص الثمن المعبر عنه بالنسبة للمبالغ المتفق فنجد مثلا أنّ إخفاء الثمن يعتبر غشا ويتمثل في
ويعاقب القانون على ذلك بغرامة تساوي ضعف  ،جراءعليها في العقود والتصريحات المقدمة للإ

  .دج10.000الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 
  .وما بعدهما من قانون التسجيل 113هذا ما نصت عليه المواد 

محاولة تخفيض الكل وكذلك يعاقب قانون التسجيل الأشخاص الذين يقومون بتخفيض أ
خاضع لها باستعماله والرسوم التي هودفع الضرائب أوتصفيتها أوالبعض من وعاء الضريبة أوأ

دج 20.000و جد5000بين  وعلى شريكه غرامة جزائية تتراوح وتطبق عليه ،مناورات الغش
  .2إحدى هاتين العقوبتينوت أسنوا 5 إلىوحبس من سنة 

الإخفاء الذي  إثباتالوسائل المشروعة من أجل  إلىمفتشية التسجيل لها الحق في اللجوء  إنّ
كون أنّ مفتشي التسجيل خول لهم القانون  ،يكون الغرض منه التهرب من دفع حقوق التسجيل

  .3الصلاحيات الواسعة التي من شأا تمكينهم من تحصيل أموال الدولة 

 العقوبات المقررة بالنسبة للمكلف القانوني :ثانيا

ودفعها  ،كل من يوجب عليه القانون القيام بتحصيل حقوق التسجيلوالمكلف القانوني ه
التابع لسلطة الإدارة الجبائية ولقابض الضرائب في الآجال المحددة دون أن تكون له صفة الموظف أ

المهمة بموجب نص قانوني وليس بموجب عقد عمل كونه يقوم ذه  ،ويسمى المكلف القانوني
                                                           

ثق بتحصيل كل الحقوق والرسوم يقوم المو «: المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02-06من قانون  01فقرة  40نص المادة  -  1
الضرائب المبالغ الواجبة  لقابضاتلحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها بمناسبة تحرير العقود، ويدفع مباشرة 

  .»المعمول به  على الأطراف بفعل الضريبة، ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع
  .من قانون التسجيل 01الفقرة  119نص المادة  - 2
المقبولة في مادة  ثباتالثمن بكافة وسائل الإ إخفاء إثباتمن قانون التسجيل تسمح ب 02الفقرة  113نص المادة  - 3

  .التسجيل
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لذا يعتبر الموثق مكلف قانوني لأنه يقوم بتحصيل حقوق التسجيل من  ،1يربطه بالإدارة الجبائية
وعليه يعتبر  ،المتعاقدين وإيداعها بصندوق قابض الضرائب المختص إقليميا وفقا للآجال القانونية

وتترتب عليه  ،عة لحقوق التسجيل ويكون بذلك مسؤولاالموثق ملتزما كغيره من الأطراف الخاض
  .عقوبات جبائية في حالة إخلاله بأحكام التسجيل

قسمة بضرورة قراءة ومقايضة أونّ القانون قد أوجب على الموثقين عند تلقيهم عقود بيع أإ
أنّ هذه  كما عليهم أن يشيروا ،هذه العقود على الأطراف وإلا وقعوا تحت طائلة الغرامة المالية

بل أكثر من ذلك فلابد أن يشير الموثقون طبقا لمعلومام أنهم لم يتلقوا أي سند  ،القراءة قد تمّت
ما أكدته المادة ووه ،وأنّ هذا العقد لم يتم تعديله ،وثيقة تتضمن الزيادة في الثمن المصرح بهوأ

  .من قانون التسجيل 04فقرة  113
ضرين ضرورة القيام بعملية تسجيل العقود في الآجال المقررة المحوكما يتعين على الموثقين أ

دفع غرامات مالية وكذا عقوبات تأديبية تمارسها عليهم السلطة المختصة  إلىتعرضوا  وإلاقانونا 
دون المساس باحتمال تطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين  إليهاالتي ينتمون 

  .من قانون التسجيل 02فقرة  93ادة والتنظيمات المعمول ا عملا بالم

   والضمانات الممنوحة للدولة الامتيازات :الفرع الثاني
 التسجيل تعتبر بمثابة دين في ذمة المكلف بأدائها لصالح إجراءحقوق التسجيل الناتجة عن  إنّ

ذلك  وتتبع في ،وهذا ما يمنح لهذه الأخيرة ضمانات وامتيازات من أجل استفاء هذه الحقوق الدولة
قانونية من بينها الرهن القانوني على عقارات المدين بالضريبة وكذلك يتقرر حق الشفعة  اتإجراء

  .بة الصادرة من الأطرافذاكامتياز لها بسبب التصاريح الك

   

                                                           
  .33المرجع السابق، ص  ،العملية لتحرير عقد توثيقي جراءاتالطرق والإ ،بورويس زيدان - 1
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  القانوني كضمان للدولة هنالر: أولا

الأملاك للخزينة رهن قانوني على جميع  « :من قانون التسجيل على أنه 367تنص المادة 
العقارية التابعة للمدينين بالضريبة وهذا من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات المشار إليها في 

ولا يمكن تسجيل هذا  .ويسري أثر هذا الرهن عند تاريخ تسجيله في المحافظة العقارية ،هذا القانون
 .     »عقوبة لعدم الدفع وة أابتداءا من التاريخ الذي استحق فيه المدين بالضريبة زياد إلاالرهن 

من خلال هذه المادة يمكن القول أنّ مصلحة التسجيل وعن طريق مفتش التسجيل يمكنها 
عقارات الشركة لتحصيل والمحل التجاري أوإنشاء رهن قانوني على الأملاك العقارية كالعقار أ

وبمقتضاه تصبح مصلحة والتي تكون تابعة للمدين بالضريبة  ،1الوفاة بسببحقوق نقل الملكية 
ويصبح لمصلحة التسجيل ضمانة على هذه العقارات  ،الدائن المرن والمدين بالضريبة المدين الراهن

وهذا من أجل تحصيل مختلف الحقوق المفروضة عليه وكذلك الغرامات المقررة والتي نص عليها 
ذه الحالة الرهن الرسمي ولقد أكد المشرع على الرهن القانوني وقصد به في ه ،قانون التسجيل

 ،باعتبار أنه يأخذ رتبته عند تاريخ قيده بالمحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار المرهون
  .2ويتم ذلك بالتأشير على البطاقة الخاصة بالعقار المرهون ،بمثابة شهر الرهنوفه

  الشفعة كامتياز للدولة: ثانيا

باعتبارها رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع  ق ممن  794نص عليها المشرع في المادة 
المشتري الذي يحل وومشفوع منه وه ،الشخص الذي يريد الأخذ بالشفعةوفهناك شفيع وه ،العقار

  .3وبائعا للعقار ،العقار المراد استعماله للشفعة فيهاووعقار مشفوع فيه وه ،محله الشفيع

                                                           
  .قانون التسجيلمن  02الفقرة  366المادة  - 1
  .28، ص 2001/ 2000،س الرهن الرسمي، جامعة الجزائر ،محمدي سليمان - 2
  .37، ص 1999 ، س، الغرفة الوطنية للموثقين06ع،القانون المدني، مجلة الموثق الشفعة في ،م مصطفىولعر - 3
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 بيع  إذامن نفس القانون لمالك الرقبة  795ت عليه المادة ينشأ المركز القانوني وفقا لما نص
بيعت الرقبة كلها  إذا الانتفاعلصاحب حق  ،المناسب للرقبة الانتفاعالبعض من حق والكل أ

غير أنّ قانون التسجيل .أجنبي إلىبيع جزء من العقار المشاع  إذابعضها وللشريك في الشيوع وأ
حيث وضع المشرع  ،من قانون التسجيل 118لنص المادة نوع آخر من الشفعة وفقا  إلىتطرق 

تدابير تسمح للإدارة الجبائية استعمال حق الشفعة للعقارات التي تكون محل نقل الملكية بمقابل 
 .وهذا المقابل يكون أقل من القيمة الحقيقية التجارية لهذا العقار ،مصرح به

وذلك وفقا لمعايير محددة  بةاذالكات إن للدولة الحق في استعمال الشفعة في حالة التصريح
كان قد  إذاخطير بالنسبة لذوي الحقوق خاصة  جراء، ويعتبر هذا الإ1الاحترامواجبة  اتإجراءو
سبب  إلىوعندما ننظر  ،وأخفى الثمن الحقيقي عن الإدارة الجبائية باهظالفهم العقار مبلغا اك

املات يرجع لارتفاع نسبة رسوم التسجيل عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للمعوإخفاء الثمن أ
  .التقويم إعادةوكذلك الشهر العقاري وما يتبعها عند 

  سلطات الإدارة وطرق الطعن الممنوحة للمكلفين بالضريبة :الفرع الثالث

حيث يفرض  ،التسجيل اتإجراءإن الإدارة والمكلفين بالضريبة هما الطرفين المعنيين بحقوق و
  .والتزامات على كل منهما واجبات

  سلطات الإدارة :أولا

 :تمارس سلطات الإدارة في إطار القانون عن طريق

  .وسائل التدخل ­
 .المتابعات ­

   
                                                           

نفذ لكتابة الضبط خلال أجل عام ذوي الحقوق بواسطة ورقة من العون الم إلىيستعمل حق الشفعة عن طريق التبليغ  -  1
  .واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح
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 ودف وسائل التدخل لضمان تحصيل الضريبة :وسائل التدخل -1

 التحصيل :أ

 ة إشعارات بالدفعوتبلغ الإدارة المدينين بالضريبة عن طريق إشعار أ:الإشعار بالدفععد، 
يجعل أن امتناع المدين عن الدفع  إذ ،الة عدم دفع الحقوق المستحقة التي تعتبر دين الخزينةوفي ح
  .تباشر الملاحقات التي عادة ما تكون عن طريق التبليغ بسند التحصيلالإدارة 
 تصدر الإدارة  ،بمقتضى التنفيذ التلقائي الذي تتمتع به الهيئة العمومية :سند التحصيل

 .سند التحصيلالذي يسمى بوهوينفذ مباشرة  اسند

   التقويم اتإجراء :ب
التقديرات المقدمة من طرف وعدم كفاية الثمن المعبر عنه أ إثباتللإدارة القدرة على 

في حالة  ،بعدم كفايته ودفع الحقوق المستحقة الاعترافالأطراف وتسعى للحصول وديا على 
  .ث على ضوئه نصدر سند التحصيلالعكس تطلب رأي لجنة المصالحة على مستوى الولاية حي

 ن التحقيق اللاحق للتسجيل بأنّ الثمن أ إذا :المرحلة الوديةا تقل عن وبي القيمة المصرح
  .تقوم الإدارة بدعوة المدينين بالضريبة للقيام بتسوية ودية حول النقص الملاحظ ،القيمة التجارية

حقيق في الوقت الذي يخضع فيه الملف الت إجراءفي الحالة المعاكسة على الإدارة أن تشرع ب
لجنة المصالحة التي تؤسس على مستوى كل مديريات الضرائب الولائية وتتكون من الأعضاء إلى 

 :التالية

  .ارئيس ،مدير الضرائب على مستوى الولاية ­
 .مفتش التسجيل ­

 .مفتش الأملاك الوطنية والعقارية ­

 .قابض الضرائب المختلفة ­

 .مفتش الضرائب ­

 .ينه رئيس الغرفة الجهوية للموثقين المعنيةموثق يع ­



 الإطار القانوني في تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاني

 

157 
 

 .ممثل عن إدارة الولاية ­

 :هناك حالتين :مرحلة المصالحة

هذا الأخير يكتتب التزام بدفع الحقوق  ،اتفاق مع الخاضع للضريبة إلىتوصل اللجنة  ­
  .المستحقة بصدد الفرق المعين

لجنة إشعار بإجماع تصدر ال) غياب المعنيين بالأمرورفض أ(اتفاق  إلىعدم التوصل  ­
 ،بالاستلامالأصوات والذي يبلغ للمكلفين بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار 

يمكن القيام بالزيادة التلقائية وإبلاغها للمكلفين بالضريبة عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار 
 .بالاستلام في أجل عشرون يوما من تبليغ الإشعار

بالضريبة الحقوق والغرامات المطالب ا خلال عشرة أيام يصدر في حقه  لم يدفع المكلف إذا
 .سند التحصيل

  المتابعات -2
لم تدفع الحقوق من طرف المدين بالضريبة خلال الأجل القانوني  إذايشرع في الملاحقات 

  .المقدر بخمسة عشر يوما ولا يمكن للاعتراض أن يعيق ذلك إلا في حالة تقديم ضمانات كافية

  طرق الطعن الممنوحة للمكلفين بالضريبة :ياثان

 :يملك المكلف بالضريبة طريقين للطعن

  :الطعن القضائي -1
يمكن  ،الموجه لمكتب التسجيل عن طريق رسالة موصى عليها الاعتراضفي حالة رفض 

للمكلف بالضريبة أن يطعن في ذلك لدى المحكمة الإدارية في أجل أربع أشهر من استلامه سند 
طلب ذلك في اعتراضه مع  إذاويمكن للمدين بالضريبة أن يؤجل دفع المبلغ الأساسي  التحصيل،

 .بتحديد الأسس بشرط أن يقدم ضمانات كافيةوتبيان مبلغ التخفيض الذي يدعيه أ
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  :الطعن الولائي -2
تعديل ومن الإدارة الجبائية تخفيض أ الالتماسيتعلق الطعن الولائي بالطلبات الموجهة من أجل 

 .وبة الجبائيةالعق

  :إلىيجب أن توجه الطلبات على ورق عادي 
مدير الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي تنشأ لهذا الغرض على مستوى الولاية   ­

  .دج500.000يساوي وكان مبلغ العقوبة أقل أ إذا
المدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة لهذا الغرض على المستوى   ­

 .دج500.000كان مبلغ العقوبة يفوق  إذا ،الجهوي

 أمامالقرارات التي يتخذها مدير الضرائب على مستوى الولاية قابلة للطعن  أنّ إلىنشير 
   .المديرية الجهوية للضرائب المختصة إقليميا
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 ةيالعقاري في ضبط التصرفات العقاردور نظام الشهر : المبحث الثاني

تأمين استقرار المعاملات العقارية  ،القوانينويها التشريعات من أهم الأهداف التي ترمي إل
لا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا بخلق و ،جحودهاومنع إنكار الحقوق العقارية و ،والائتمان العقاري

نظام عقاري في اتمع يجعل التصرفات التي تنصب على العقار تتم بصورة علنية بحيث لا يمكن 
لا يمكن ومحفوظة ولي شعور أصحاب هذه الحقوق بأن أموالهم مصانة بالتاو ،إنكارها فيما بعد

  .للغير أن يستولي عليها بغير طريق القانون

أن للتسجيل أهمية كبيرة سواء من  1لقد اتضح لنا من خلال المبحث الأول من هذا الفصل
ضبط غير أن هذا الإجراء لوحده غير كاف ل ،من الناحية القانونيةوحيث الدور الجبائي أ

ما يسمى وخلق نظام الإشهار العقاري أوفكان لابد من إقرار  ،التصرفات الواردة على العقارات
إذ انه عبارة عن  ،الذي يقصد به إعلان الحقوق الواقعة على العقاراتوبنظام الشهر العقاري 

 ،موقعه ،الإجراءات التي دف إلى تنظيم هوية كل عقار من حيث مالكهومجموعة من القواعد 
أصحاب هذه الحقوق والارتفاق و ،كذا الأعباء الواقعة عليه كالرهنو ،الحدودية معالمه ،أوصافه

التبعية في سجلات ويتم ذلك عن طريق قيد الحقوق العينية العقارية الأصلية وتواريخ إنشائها، و
  . معدة لإطلاع الكافة تشبه إلى حد كبير سجل الحالة المدنية

يستطيع الغير أن يتعامل بشأن  ،القيود الواردة فيهاوالسجلات  بالاستناد إلى هذهوإنه 
  .طمأنينةوالعقارات المشهرة مع صاحب الحق فيه بكل ثقة 

موقف وا على ما سبق سنحاول من خلال هذا المبحث تحديد نظاما الشهر العقاري بناءً
إلى دراسة الدور الذي بالإضافة  ،الوثائق الخاضعة للشهرومع تحديد مختلف العقود  ،المشرع منهما

  .تعلبه المحافظة العقارية في مجال الشهر العقاري

                                                           
 .الرسالةو ما بعدها من هذه  126في ص  ذكرهيراجع ما سبق  -1
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وجب علينا في هذا المبحث الإجابة عن سؤال مهم يتعلق بمدى توفيق المشرع في اختيار نظام 
المتضمن إعداد مسح  1975- 11-12 :المؤرخ في 74-75الشهر العقاري الذي تضمنه الأمر 

هل و ؟63-76و 62- 76المرسومين التنفيذيان له رقم ولعقاري تأسيس السجل اوالأراضي العام 
  ؟إلى أي مدى تم تجسيده عملياو ؟أن نظام الشهر العقاري كفيل بحماية الملكية العقارية الخاصة

  نظام الشهر العينيوالتمييز ما بين نظام الشهر الشخصي : المطلب الأول

الإجراءات يضمن ا حق ون القواعد له مجموعة م ،يعرف الشهر العقاري بأنه نظام قانوني
التصرفات القانونية ووجميع العمليات  ،كذا الحقوق العينية العقارية الأخرىوالملكية العقارية 

  :هماوعرف على المستوى العالمي نوعان من أنظمة الشهر العقاري و ،الواردة على العقارات

  .نظام الشهر العيني –ونظام الشهر الشخصي  -

  مفهوم نظام الشهر الشخصي: لالفرع الأو
أنظمة الشهر العقاري المعروفة بعد إقرار مبدأ شكلية  1يعتبر نظام الشهر الشخصي من أقدم

عليه سوف نتناول و .شهر المعاملات العقاريةوحيث اتخذته الدول أساسا للحفظ العقاري  .العقود
  .جراء تقييم لهمبادئ هذا النظام مع محاولة إومن خلال هذا الفرع تحديد مضمون 

  مضمون نظام الشهر الشخصي: أولا
ذلك النظام الذي يعتمد في إعلان التصرفات العقارية على وإن نظام الشهر الشخصي ه    

بنظام  ،من هنا جاءت تسمية هذا النظامو ،ليس طبقا للعقارو ،2أسماء الأشخاص القائمين ا
إذ أن هذا النظام يتخذ  ،التصرفات العقارية التي تفيد بأن الشخص محل اعتبار فيوالشهر الشخصي 

 ،ليس لمواقع العقاراتو ،من اسم الشخص أساسا لشهر التصرفات العقارية التي تصدر عنه
يتم ذلك عن و ،فصاحب المصلحة لا يعرف من سجلاته إلا الشخص الذي تصرف في العقار

                                                           
 -فرنسا :نظام الشهر الشخصي أقدم من نظام الشهر العيني لذلك نجد أن أغلب الدول تبنته في تشريعاا القديمة مثل -1

 .لخا....هولند -بلجيكا  -إيطاليا

.21، ص 1994 س ، مطبعة كرم، سوريا ،2ط ياسين غانم، القضاء العقاري، - 2 
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ل آخر يمسك على أساس سجو ،طريق سجل يمسك على أساس الترتيب الأبجدي لأسماء المتصرفين
  .الترتيب الزمني لتقديم التصرفات المراد شهرها

إن هذا النظام للإشهار الشخصي يجعل عدم الإشهار معاقب عليه بعدم الاحتجاج على     
بعبارة أخرى إن التصرف الغير مشهر لا يسري على الغير لأم لم يعلموا به و ،الغير بالتصرف

  .1بواسطة الإشهار
من الأمر  27ا النظام اعتبره المشرع كوسيلة علاجية حسب مفهوم نص المادة إن هذ    

تأسيس السجل والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  1975-11-12 :المؤرخ في 75-74
-03-25 :المؤرخ في 63-76من المرسوم التنفيذي  114و 113كذا المواد و 2العقاري
المعدل بالمرسوم  1980- 09-31 :فيالمؤرخ  210 - 80 :المعدل بالمرسوم رقم 1976

 3المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1993-05-19 :المؤرخ في 123 – 93 :التنفيذي رقم
التي أكدت على أنه في حالة عدم وجود عملية مسح أراضي في أي بلدية فإنه يجب إتباع نظام و

                                                           
   .62، ص 2002 سالجزائر،  ،02ا  ،م م دليلى زروقي، نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري،  - 1
الأراضي العام و تأسيس المتضمن إعداد مسح   1975 /11 /12 :المؤرخ  في  75/74من الأمر  27نص المادة  -2

إن العقود و القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقارية و التي تخص عقارات أو  « :السجل  العقاري
حقوقا عينية ريفية موجودة في بلدية لم  يعد فيها بعد مسح الأراضي، تفهرس بصفة انتقالية  في  مجموعة  بطاقات عقارية  

  . »ى الشكل الفردي طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوممؤقتة  تمسك عل
خلافا «: المتعلق بتأسيس السجل العقاري 23/03/1976: المؤرخ في 63 /76من المرسوم رقم  113نص المادة  - 3

 من هذا المرسوم و إلى أن يتم إعداد مسح عام للأراضي في إقليم كل بلدية، فإنه تمسك من قبل 26و  19لأحكام المادتين 
المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات الريفية، مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة و كلما تحصل إيداعات تفهرس مستخرجات 

  .الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل مالك
  .»زير المالية و تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد قرار من و

من هذا المرسوم و عند عدم وجود  66خلافا لأحكام المادة  «: من نفس المرسوم جاءت على النحو التالي 114نص المادة 
مخطط لمسح الأراضي، فإن كل عقد أو قرار قضائي يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل 

و فضلا عن ذلك أرقام المخطط المحتفظ به . محتوياته –موقعه  –نوع العقار  -: دة السابقة ما يليعقار ريفي مشار إليه في الما
  .» بصفة نظامية في مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية و في حالة عدم وجود ذلك، أسماء المالكين ااورين
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الإشهار تتم في بطاقات  القرارات القضائية محلوعليه فإنه بصفة مؤقتة فالعقود و ،الشهر الشخصي
أي أن التصرفات الناقلة للملكية تعتمد  ،عقارية مؤقتة تكون ممسوكة وفقا لنظام الشهر الشخصي

   .ليس على الملكياتوعلى أسماء الأشخاص 

  مبادئ نظام الشهر الشخصي :ثانيا
أسماء الأشخاص الذين تصدر عنهم والأساس الذي يرتكز عليه نظام الشهر الشخصي ه إنّ

فهذه الأخيرة في هذا النظام لا تعرف بمواقعها  ،بغض النظر عن العقارات المتصرف فيها ،التصرفات
عليه إذا أراد شخص ما شراء عقار، يتعين عليه الاتجاه إلى و ،1إنما تعرف بأسماء مالكيهاوأرقامها و

   .التأكد من اسم مالكهوإدارة الشهر العقاري للبحث 
تبعية والحقوق العينية سواء كانت أصلية أوفالملكية  ،فة العلانيةكما أن هذا النظام له وظي

دون أن يطهر الشهر العيوب التي قد  ،يتم شهر التصرفات كما هيو ،تنتقل بمجرد تراضي الطرفين
  .مثقلا بأعباء عينيةوالفسخ أوموضوع التصرف كأن يكون قابلا للإبطال أوتشوب الحق الذي ه

  لشخصي تقييم نظام الشهر ا :ثالثا
عدم ونستطيع القول أن نظام الشهر الشخصي يتميز بسهولة إجراءاته  ،من خلال ما تقدم

التي في والمساوئ التي يتميز ا هذا النظام وتعقيدها، غير أن هذا لا يمنع من وجود بعض العيوب 
د من بل جعلته في بعض الأحيان لا يحقق الغرض الذي وج ،الكثير من الأحيان تطغى على محاسنه

  .أجله

  عيوب نظام الشهر الشخصي -1
   :يمكن تلخيص أهم العيوب التي طغت على هذا النظام فيما يلي

حتى تقوم بوظيفتها الاجتماعية  لا يوفر هذا النظام حماية كافية للمكية العقارية الخاصة -
 .الاقتصاديةو

                                                           
.16، ص 2001 سيع الجزائري، قصر الكتاب،المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشر ،خالد رامول - 1  
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ن صحتها بل تشهر له حجية نسبية لأن التصرفات التي تشهر في هذا النظام لا يتحرى عادة ع -
كانت مزورة وأ ،إن كانت معيبة لسبب من أسباب البطلانوفإن كانت صحيحة بقيت  ،كما هي

فالشهر في هذا النظام طريقة للعلانية فقط لا سبب لانتقال  ،المزورةوبقيت على حالتها المعيبة أ
 .الحقوق العينيةوالملكية العقارية الخاصة أ

هذا وبوت الحق المتصرف له بصفة ائية بل يعرضه للمنازعة لا يعطي للمتصرف إليه ضمانا بث -
فالتصرفات تشهر  ،لا يصحح عقدا باطلاوانطلاقا من كون أن هذا النظام لا يبطل عقدا صحيحا 

على أنه المالك  ،لذلك فّإن صاحب الحق المشهر يحوز قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ،كما هي
 .عيب لم يكن به وقت التصرفالإبطال لوقابل للطعن بالفسخ أو

عملية الشهر العقاري بناءا على اسم المتصرف يجعل البحث في السجلات الهجائية   -
خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار ظاهرة تشابه الأسماء عندما  ،مستعصيا في بعض الحالاتوأ،صعبا

متحققا من اسم وبالتالي على الطالب أن يكون  .يسجل الاسم العائلي إلى جانب الاسم الشخصي
أسماء المالكين السابقين الحقيقيين وجده بالكامل واسم أبيه والشخص المالك الحقيقي لهذا العقار 

هي في حقيقة الأمر مهمة صعبة قد لا تؤدي و ،الذين تداولوا على هذا العقار خلال المدة المطلوبة
 .إلى أية نتيجة في بعض الأحيان

د يتعرض لخطر ضياع ملكه بالتقادم المكسب، طالما أن في نظام الشهر الشخصي، المالك ق  -
فإن هذا المتصرف إليه في العقار  ،تسجيل تصرف معين وفقا لهذا النظام لا يحصن حق المتصرف إليه

تسلم سندا لملكية عقار لا يأمن فقط من خطر رفع دعوى الاستحقاق والذي شهر تصرفه 
ثل في ظهور شخص آخر من الغير يدعي ملكية الاسترداد بل لا يأمن كذلك من خطر آخر يتموأ

بالتالي و ،إضافة إلى ذلك قد لا يشهر الحائز ملكيته المكتسبة بالتقادم ،العقار عن طريق التقادم
الثابت اسمه في سجلات ومالك ظاهر هو ،الحائزوهومالك خفي  ،نكون بصدد مالكين لعقار واحد

الإدلاء بالبيان الصحيح بشأن ملكية العقار  عليه تصبح هذه السجلات عاجزة عنومصالح الشهر 
  .الأعباء الواقعة عليهو
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  مزايا نظام الشهر الشخصي -2
إلا أنه يبقى نظام قائم بذاته  رغم كل هذه العيوب التي وجهت لنظام الشهر الشخصي

كما أن مجرد شهر هذه التصرفات  ،يؤدي دوره في إعلام الجمهور بوقوع تصرفات عقارية معينةو
إن كانت هذه القرينة و ،قرينة على ملكية العقار من طرف الشخص الذي سجل التصرفيعد 

فإنه يلاحظ في أغلب الأحيان أنه يصعب إثبات عكسها لسبب  ،بسيطة قابلة لإثبات العكس
بالتالي لا تثور و ،المالك الحقيقيولآخر بالإضافة إلى أنه يقع كثيرا أن يكون المتصرف في العقار هوأ

  .1طعن في التصرفات المشهرةمسألة ال
كما أن إجازة الطعن في التصرفات المشهرة تعد بمثابة حماية للمالك الحقيقي من تصرف الغير 

  ،في ملكه
الحال في نظام وهذا بالإضافة إلى ان هذا النظام لا يتطلب عملية مسح الأراضي كما ه

  .يرهاالشهر العيني الذي يتطلب تكاليف باهظة لا يمكن لكل الدول توف

  مفهوم نظام الشهر العيني :الفرع الثاني
ظهر هذا النظام نتيجة للانتقادات التي وجهت لنظام الشهر الشخصي والعيوب التي ألحقت 

 ،حيث بات من الضروري إيجاد بديل آخر يهتم بمحل التصرف أكثر من شخص المتصرف ،به
يختلف ومميزات ينفرد ا لوحده والآخر بخصائص والذي يتسم هومن ثم ظهر نظام الشهر العيني  و

إنما كان نتيجة جهود وكما أن هذا النظام لم يولد طفرة واحدة  ،ا عن نظام الشهر الشخصي
  .العديد من المختصين

  ميلاد نظام الشهر العيني :أولا
 Robert Richard Torrens  - ظهر هذا النظام بفضل جهود السيد روبير ريشار تورينس

بعدها أمينا عاما ولجنسية كان يشغل وظيفة مراقب في إدارة الجمارك شخص أسترالي اووه

                                                           
  .22، ص 2006سدار الخلدونية،  ،6طشهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، ،جمال بوشنافة -1
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إما  ،قد لا حظ هذا الشخص أن الأراضي في أستراليا كانت تنتقل لأصحاا بطريقتينو ،1للعقود
فبالنسبة للطريقة الأولى  ،ذلكوما نحوالهبة وإما بطريقة عادية أي بالبيع أو ،بمنحة من الحكومة

في حال الخلاف حول ملكية إحدى وفي دفاترها أسماء من تمنحهم الأراضي  كانت الحكومة تقيد
  .الأراضي كان يسهل بالتالي عليها تحديد المالك بمراجعة قيود دفاترها

أما بالنسبة للطريقة الثانية فكان يتعذر في حال الخلاف على ملكية الأرض تعيين المالك 
ع الأراضي المملوكة للأفراد في وضع مماثل فسعى تورينس عندئذ إلى جعل جمي ،الحقيقي لها

للأراضي الممنوحة من الحكومة، بحيث يسهل التعرف على مالكها فتتولى السلطة الإدارية التحقيق 
لقد استنسخ تورينس هذا النظام من حكم و ،وتقرر ذلك ،الشخص الذي تعود لهوفي هذه الملكية 

كان هذا النظام ومراقب في إدارة الجمارك  تجربته في نظام ملكية السفن أين كان يشغل منصب
يعمل على قيد أسماء مالكي السفن في سجل خاص في ميناء التسجيل كي تقرر الملكية لهم فسعى 

  .2تورينس إلى إقرار نظام مماثل بالنسبة إلى الأراضي 

  مبادئ نظام الشهر العيني :ثانيا
أسماء الأشخاص الصادرة عنهم لا تتم على أساس  ،عملية الشهر وفقا لهذا النظام إنّ

تأمين قانوني لكل المعاملات وبالتالي فهو ،بل على أساس العقارات المتصرف فيها ،التصرفات
تعديل ونقل أوالحقوق المتضمنة إنشاء أولأنه يتطلب قبل إشهارها مراقبة جيدة للعقود  ،العقارية

  .الغير على حد سواءوفي العقد، بما يحقق الحجية في مواجهة طر ،حق الملكية العقارية الخاصة
 ،يشترط في التصرف أن لا يكون مشوبا بعيب يتعلق بوجوده ،وحتى يحقق هذه الحجية

  .مع ضرورة توفر حسن النية لدى أطرافه ،نفاذهوصحته أوأ
  :من هذا المنطلق يمكن لنا أن نحصر المبادئ التي يقوم عليها نظام الشهر العيني في النقاط التالية

  

                                                           
.19، ص 1996 س، مطبعة المتنى، لبنان،2جل العقاري، طالتحديد و التحرير، الس –إدوارد عيد، الأنظمة العقارية  - 1  
.27و  26هر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص ش ،جمال بوشنافة - 2  
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  لتخصيصمبدأ ا -1
بطاقة عقارية تقيد فيها ويقوم هذا النظام على أساس تخصيص لكل وحدة عقارية صفحة أ

بحيث تعد هذه الصحيفة  ،كما تحدد وصفه من الناحية الواقعية ،كل التصرفات الواردة على العقار
لي أن كل من أراد الكشف عن عقار معين كان عليه بالتاو ،البطاقة العقارية كوثيقة هوية للعقاروأ

   .البطاقة العقارية الخاصة بهويراجع القيود المدونة في الصحيفة أ
تشخيص ذاتي لهذا العقار من دون أدنى اعتبار ون مبدأ التخصيص هإبناءا على ذلك ف

المادية للعقار يكفي الإطلاع على ومن أجل التعرف على الحالة القانونية و ،لشخص المتصرف فيه
  .سهولةوة المخصصة له لمعرفة ذلك بكل دقة البطاقة العقاريوالصحيفة أ

  مبدأ القيد المطلق -2
 ،الناقلة ،الأحكام المنشئةومن بين المبادئ التي يمتاز ا نظام الشهر العيني أن جميع التصرفات 

تبعية لا يمكن وسواء كانت أصلية أ ،الحقوق العينية الأخرىوالمسقطة لحق الملكية والمغيرة 
من هنا تكتسب هذه  ،اجهة الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل العقاريالاحتجاج ا في مو

  .1الحقوق قوة الإثبات المطلقة في مواجهة الكافة

  مبدأ المشروعية -3
مراجعة سابقة لجميع الوثائق التي تكون محلا وإجراء مراقبة عامة ومضمون هذا المبدأ ه

بالتالي و ،ري إلا الحقوق المشروعة فعلاللإيداع من أجل شهرها حتى لا يقيد في السجل العقا
  .التي لا تستند إلى أساس قانوني سليم ،اجتناب شهر الادعاءات المشكوك فيها

  مبدأ القوة الإقناعية للقيد في السجل العقاري -4
إذ أن من يكتسب حقا بالاستناد إلى قيود السجل  ،وهذا يفترض مبدأ مشروعية القيد

سواء كان التصرف المنشئ للالتزام بنقل  ،بصرف النظر عن السببالعقاري يقرر له هذا الحق 

                                                           
.  22رامول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1  
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معيبا إذ يفترض أن قيود السجل العقاري متمتعة إتجاه الغير بقوة إقناعية والحق العيني صحيحا أ
  .1مطلقة

  مبدأ عدم سريان التقادم -5
حجية  كل تصرف مقيد ضمن مجموعة البطاقات العقارية وفقا لنظام الشهر العيني يكسبه إنّ

  .بالتالي يصبح في مأمن عن أي تعد صادر من الغيروفي مواجهة كافة الأفراد 
التي تقضي أنه في المناطق التي و ،هذا المبدأ يعد خروجا عن القواعد العامة المتعارف عليها إنّ

فإن التقادم يعتبر سببا من  ،لم تتم فيها عملية مسح الأراضيولم يؤسس فيها السجل العقاري 
  .ضرورة تقتضيها مصلحة الجماعةواكتساب الملكية العقارية  أسباب
قامت العديد من التشريعات بالتأكيد عليه من بينها التشريع  ،نظرا لأهمية هذا المبدأو 

الذي يحدد  1983-05-21 :المؤرخ في 352-83ذلك من خلال المرسوم رقم والجزائري 
الذي تم إلغاءه بموجب ومن الإعتراف بالملكية إعداد عقد الشهرة المتضوإجراءات التقادم المكسب 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  2007-02 -27 :المؤرخ في 02-07القانون رقم 
فلا يسري التقادم في مواجهة صاحب  ،تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاريوالعقارية 

بالتالي يصبح المالك وعين الحقيقة وجل همدون بالسولأن كل ما ه ،الحق العيني المقيد في السجل
  .في مأمن من أي تعد صادر من الغير

  تقييم نظام الشهر العيني :ثالثا
تقرار الملكية العقارية الخاصة يكاد يجمع الفقه على أن نظام الشهر العيني يضمن إس

من محاسنه فله الملاحظ على الرغم و ،يعززهاوتسلسلها بما يحقق الحفاظ على المعاملات العقارية و
  .مساوئ

  محاسن نظام الشهر العيني -1
  :المزايا التي يمتاز ا هذا النظام في النقاط التالي بيااويمكن حصر المحاسن أ

                                                           
.254، ص 2006 س ،ةدار هوم ،02ط  عقد البيع،المنتقى في  ،لحسين الشيخ آث ملويا - 1  



 الإطار القانوني في تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاني

 

168 
 

القوة وإن هذا النظام يوفر الحماية للمتعاملين على اعتبار أن أساس نظام الشهر العيني ه - 
الحقيقة بالنسبة ومقيد في السجل العيني هوكل ما هيقتضي هذا أن والمطلقة للشهر بالنسبة للغير،  

فلا يجوز الطعن فيه بالبطلان  ،للغير، كما أن الشهر يطهر العقد من العيوب التي كانت تشوبه
فإن من  ،كان التصرف الذي تم شهره في السجل العيني من غير مالكولوبأي سبب آخر حتى وأ

   .لعائدة لهشأن الشهر نقل الملكية نظرا للقوة المطلقة ا
قواعد اسم مالكه بصفة صحيحة على أسس ووضبط حالة العقار  اممن مزايا هذا النظ -

تمكن الدولة من إحكام مراقبتها وتقضي باسناد الملك العقاري إلى مالكه الحقيقي  ،متينة ،سليمة
  .يةفرض الضرائب على المالكين لفائدة الخزينة العموموتحصيل الرسوم وعلى السوق العقارية 

 يمكن الإدعاء بوجود الحق العيني العقاري إلا منذ تاريخ اشهاره لأن الإدعاءات على لا -
الكفيل وه ،متعددة ينشب عنها عدة نزاعات، لذا فإن العمل بنظام الشهر العينيوالملك كثيرة 

عا فالعقار يأخذ موق .اسناده إلى صاحبه الحقيقيو ،الوحيد الذي يخلص العقار من جميع الشوائب
قانونيا بعد الإتمام من عملية مسح الأراضي بحيث يمنح بشأنه دفتر عقاري بعد تأسيس السجل 

تكون البطاقة العقارية المعدة ناطقه الطبيعي كما و ،العقاري على مستوى إدارة الشهر العقاري
 المتعلقوالمتمم والمعدل  1976- 03-25: المؤرخ في 63-76من المرسوم  19تشير إليه المادة 

  . 1بتأسيس السجل العقاري

   

                                                           
 74-75من الأمر  13إن مجموعة البطاقات العقارية التي حدد مسكها بموجب المادة «  :على مايلي 19لمادة تنص ا  -1

كما هو ناتج من  –و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري تمثل  1975-11-12: المؤرخ في
  .لحالية للعقاراتالناطق الطبيعي و كذلك الوضعية القانونية ا –الوثائق المنشورة 

و هي تتضمن من جهة، المخططات التي تظهر النطاق الطبيعي للعقارات و من جهة أخرى بطاقات العقارات التي تبين الوضعية 
  .» القانونية لهذهالأملاك
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 ،إن البيانات الواردة بالسجل العقاري المؤسس بعد الإتمام من عملية المسح العام للأراضي -
عليه من يقدم على و ،شكوهي الحقيقة التي لا يكتنفها غموض أو .تعتبر حجة على ما تضمنه

على علم وهوالمالك الحقيقي وإبرام عقد مع صاحب الحق العيني يكون على يقين منذ البداية بأنه ه
إذا لايثير مشكلة المالك الحقيقي للعقار وفه ،التأمينات العينية العالقة بهوالعقار من الديون وبخل

لأن التسجيل بإدارة  ،قائم في نظام الشهر الشخصيوكما ه ،المتصرف فيه لتشابه الأسماء مثلا
 ،أساسا من العقار ذاتهوبياناته مباشرة والشهر العقاري في نظام الشهر العيني يأخذ معلوماته 

لأن كل عقار يحمل رقما  ،الجوارويستحيل أن يثار مشكل التشابه في العقارات بسبب التلاصق أو
  من  66 نافي للجهالة كما تشير إليه المادة  وكذا تعيين دقيق   ،وصفي محل مخطط   ويكون ،معينا

  .1أعلاه المذكور 63- 76المرسوم 
بالتالي يعمل على تفعيل فكرة وظام يعمل على استقرار الملكية العقارية الخاصة إن هذا الن -

أن انتقال الملكية فيه لا يتم إلا بعد التحقق من وخصوصا  ،الائتمان العقاري على أرض الواقع

                                                           
لكل  كل عقد أو قرار قضائي موضوع إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة «: على مايلي 66تنص المادة  -1

و ما يحتوي عليه من مسح ) القسم و رقم المخطط و المكان المذكور ( عقار يعينه النوع و البلدية التي يقع فيها و تعيين 
  .أراضي

إن العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كان موجودا 
عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم التعمير، و إن تأسيس حق  قبل التقسيم و كل

  .إنتفاع أو حق ملكية للمباني و الغراس على جزء من الوحدة العقارية يعتبر كتغيير لحدود الملكية
 في الحدود و لا يعني الأجزاء أو عدة أجزاء من العقار و عندما لا يتم تحقيق أو معاينة تقسيم لملكية الأرض التي ينتج عنها تغيير

المبني على سبيل الملكية المشتركة، فإن العقد أو القرار القضائي يجب أن يشتمل في آن واحد على تعيين الأجزاء المذكورة 
  .وأجزاء مجموع العقار

معدل معد ضمن الشروط المحددة إما بموجب إن تعيين الجزء يتم طبقا لجدول وصفي للجزء أو عند الإقتضاء، طبقا لجدول 
و تم إشهاره مسبقا، وهذا التعيين يجب أن يشير إلى رقم قطعة  الأرض التي يوجد ا الجزء  68و إما بموجب المادة  67المادة 

رتين و المادة و الحصة في ملكية الأرض الخاصة ذه النقطة و ذلك مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها في المادتين المذكو
ون العقد أو القرار القضائي يتعلق إماة بإرتفاق و إما بحق إستعمال أو بسكن و إما ك، لا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما ي70

  .بإيجار، و لا تطبق أيضا عندما ينتج عن العقد أو القرار إلغاء تقسيم العقار
  .»نسخة مودعة قصد تنفيذ إجراء  و يجب أن تكتب نفس البيانات في كل جدول أو صورة أصلية أو
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فهذا النظام يستدعي  ،موضوعيوخلوها من أي عيب شكلي أومدى صحتها والمحررات المودعة 
الأمر الذي يسهل على الدولة تحديد وعاء  ،موقعهوحدوده وقار من حيث مساحته تعيينا دقيقا للع

كما أنه يحفز المتعاملين  ،متجانسة بما يضمن تنمية إقتصادهاو ،الضريبة العقارية بطريقة صحيحة
   .الرهن العقاريوالعقاريين للإقدام على الاقتراض 

لا تتم إلا بالشهر وقا لهذا النظام لا تنتقل تجدر الإشارة إلى أن الملكية العقارية الخاصة وف -
فالشهر هنا  ،ضابط عمومي مكلف بتحرير العقدوبناءا على مستندات رسمية يحررها موظف عام أو

إجراء قانوني لنقل الملكية العقارية،  لكي يحتج بالتصرف وإنما هوليس شرط شكلي كشرط الرسمية 
وملزم  ،قائمذلك أن العقد موجود و ،فا في العقدوعلى الكافة لغير الذي ليس طر ،بين الطرفين

الحقوق الشخصية عدا حق الرقبة التي تبقى على ملك البائع حتى و ،لطرفيه ومنشئ لكل الالتزامات
  . 1سلم المشتري العقار إلى أن يتم شهر العقد بالمحافظة العقارية ولو

   عيوب نظام الشهر العيني -2
  :ا النظام يمكن حصرها فيما يليمن بين العيوب التي طرأت على هذ

ذاتيتها وشاملا لعقارات البلد لتحديد العقارات والأخذ ذا النظام يستلزم مسحا عاما  -
ما يتطلب توفير نفقات باهضة قد ووه ،تقسيمها إلى وحدات عقاريةوحدودها وبيان مساحتها و

مليون دولار من  33قترضت مبلغ تدفع بالدولة إلى اللجوء إلى الإستدانة كما فعلت الجزائر التي إ
  .كذا توفير رجال متخصصين في عملية المسحو ،2البنك العالمي لتمويل العملية

جمعها يتطلب ميزانية ضخمة من خزينة وتنظيمها وإن عملية إنشاء البطاقات العقارية  -
  .ما زاد في تأخر تفعيل هذا النظاموهوالدولة 

                                                           
.35-34ص  رجع السابق،لعقاري في القانون الجزائري، الممجيد خلفوني، نظام الشهر ا - 1  

، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، 1990شامة، الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ  سماعين - 2
   .39، 10، ص 1999 س جامعة الجزائر،
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يمكن أن يكون وأنه قد تسبب في إهدار الحقوق يعاب على هذا النظام من جهة أخرى  -
  .1وسيلة اغتصاب خاصة بالنسبة للقيد الأول بعد المسح بالنسبة للأراضي التي لم تكن لها عقود

يرى البعض أن هذا النظام يؤدي إلى تفتيت الملكية من خلال تخصيص بطاقة عقارية و -
زأ فيه الملكية تطبيق في البلدان التي تتجأمر صعب الووه ،عدة بطاقات عقارية لكل وحدة عقاريةوأ

حيث  ،تترتب عنه  قسمة العقارات الموروثة خاصة عن طريق الميراث الذي ،جدا إلى أجزاء كثيرة
الأمر الذي يعرقل في  ،عدة أشخاص يملكون أجزاءا صغيرة جدا من العقارويصبح كل شخص أ

  .عملية إستغلالها

  من نظاما الشهر موقف المشرع الجزائري :الفرع الثالث
 1975- 11-12 :المؤرخ في 74-75فحص النصوص القانونية الواردة في الامر  إنّ

هما كذا المرسومين التنفيذيان له وو ،تأسيس السجل العقاريوالمتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 
المرسوم و ،المتعلق بإعداد مسح الأراضي العامو 1976- 03-25 :المؤرخ في 62 - 76المرسوم 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري يظهر لنا أن العبارات  1976- 03-25 :المؤرخ في 76-63
ذي يعتمد على المسح كأساس مادي التي إستعملها المشرع تفيد بأنه أخذ بنظام الشهر العيني ال

فأعتمد المشرع على المسح من أجل تقسيم الأرض إلى وحدات  ،جل العيني كأساس قانونيالسو
ك الوحدات تخصص لها بطاقات عقارية من السجل العيني لتدوين كل التصرفات التي تل ،عقارية

غير أن المشرع ووعيا منه بمدى  .ما عليها من أعباءوكل ما لها وبيان مالكها الحقيقي و ،ترد عليها
صعوبة تجسيد نظام الشهر العيني على أرض الواقع نظرا لصعوبة عملية المسح التي تتطلب وسائل 

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام  74-75من الأمر  27نص في المادة  ،بشرية كبيرةو مادية
القرارات القضائية التي تكون موضوع إشهار وإن العقود "  :تأسيس السجل العقاري على مايليو

حقوق عينية ريفية موجودة في بلدية لم يعد فيها بعد والتي تخص عقارات أوفي محافظة عقارية 

                                                           
عمر صدوق، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير،  معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة  -1

 .48، ص 1982 سالجزائر،
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تفهرس بصفة إنتقالية في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الفردي  ،راضيمسح الأ
بذلك نجد أن نظام الشهر العقاري في الجزائر يشمل في و". طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم 

   .الشخصي كاستثناءنظام الشهر والعيني كأصل عام آن واحد  نظام الشهر 
  :ظام الشهر العقاري في الجزائر الميزات التاليةخلال هذا الطرح نستشف من ن من

  الشخصيوالطابع العيني  :أولا
يتألف السجل العقاري من عدد من البطاقات ويتم الشهر العقاري في الجزائر باسم العقارات 

العقارية بحيث تخصص كل واحدة منها لعقار معين وتسمح بجمع مختلف الإجراءات المنصبة على 
بصفة إنتقالية فإن العقود والقرارات القضائية المعروضة على الشهر في مجموعة وأنه غير  ،هذا العقار

  .1الشهر يتم بإسم المالكين أي أنّ ،بطاقات عقارية مؤقتة تمسك على الشكل الشخصي
المرسومان التنفيذيان له وهما و 74-75إذا يمكن لنا القول أن الجزائر عمدت بموجب الأمر 

كمرحلة انتقالية و ،آنفا إلى تطبيق نظام الشهر العيني المذكورين 63-76و 62-76المرسم رقم 
التي لم تنته و التي لم تمسسها بعد عمليات المسحمؤقتة أخذت بنظام الشهر الشخصي في البلديات و

  .بعد

  الطابع الإلزامي للشهر العقاري :ثانيا
من الإشارة من جهة أخرى لابد وتتوقف فعالية السند حتى بين الطرفين على الشهر العقاري 

إلى أن الشهر العقاري ليس إلزاميا فقط بالنسبة لطرفي العقد بل يمتد إلى الموثقين وكذا السلطات 
الإمتيازات العقارية التي يكون فيها ويجب أن يتم الشهر في أجل معين بإستثناء الرهون و. 2الإدارية

                                                           
تضمن إعداد مسح الأراضي العام الم 1975-11-12المؤرخ في  74-75من الأمر  27هذا ما نصت عليه المادة  -1
  .تأسيس السجل العقاريو
-25: المؤرخ في 63-76من المرسوم  90 الجزائري والمادة ق ممن  793 من الأمر المذكور أعلاه و المادة 06المواد  -2

  . المعدل المتضمن تأسيس السجل العقاري 03-1976
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. 1سجيل يتمثل في عدم قابليتها للإحتجاج ا الشهر إختياريا بمعنى أن الجزاء الوحيد على عدم الت
المادية للعقار حتى يتمكن الغير الذي يريد وتبيان الحالة القانونية وفالهدف الأساسي من الشهر ه

الأعباء والحقوق العائدة له والقيام باجراء حوله من الوقوف على حقيقة الوضعية والتعاقد بصدده أ
كل حق للملكية « :74-75من الأمر  15ع في نصوص المواد هذا ما أكده المشر ،المترتبة عنه

كل حق عيني يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة و
 1990-11- 18 :المؤرخ في 25-90من القانون  29وكذا المادة ، »البطاقات العقارية

الحقوق ويثبت الملكية الخاصة للأملاك العقارية « :التي نصت على مايليوالمتضمن التوجيه العقاري 
  .»العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الإشهار العقاري 

  الطابع الإداري للشهر العقاري :ثالثا
إذ يكلف المحافظون  ،تتولى الشهر العقاري مصلحة إدارية مسندة إدارا لمحافظ عقاري

بوعاء ذات الصلة بوعاء حقوق التسجيل و العقاريون زيادة على مسك السجل العقاري بالعمليات
 ،وعلى كل ليس للمحافظ العقاري أي دور قضائي ،الرسم العقاري مضطلعين بذلك بدور ضريبي

كذا من قانونية الوثائق المشروطة وأهلية الأطراف والتحقيق من هوية ووكل ما يستطيع فعله ه
  .2لتمام الشهر
 ،قلنا بأنه يمتاز بمبدأ الشرعية ،الشهر العيني كما سبق الإشارة ضمن فقرة مبادئ نظاموإنه 

تأسيس السجل والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  75- 74غير أن المشرع قد ضمن الأمر 
التي يرتكبها المحافظ والتي تجعل الدولة مسئولة عن الأخطاء المضرة بالغير  23العقاري بالمادة 

للجوء أمام القضاء للطعن في قرارات اال  24ادة كما فتحت الم ،العقاري أثناء ممارسته لمهامه
                                                           

غ ع، ج  الإجتهاد القضائي،م ق م ع –الشهر العقاري في القانون الجزائري  –العتروس بشير، ترجمة أمقران عبد العزيز  -1
  . 18ص   ،2004، س 1
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل  1974-11- 12: المؤرخ في 74 -75من الأمر  22المادة  -2

يحقق المحافظ في هوية و أهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من  «: العقاري
 .»رسوم كيفيات تطبيق هذه المادة و سيحدد م .أجل الإشهار
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 :المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم  85بمقابل ذلك نص المشرع في المادة و ،المحافظ العقاري
من هنا وجد تناقض وقع فيه و ،على إجازة الطعن في التصرفات التي تم شهرها 1976- 25-03

من المرسوم رقم  85المذكورة آنفا ونص المادة  23المشرع يتعلق بوجود إشكالية في تطبيق المادة 
76-63.  

قرارا إداريا بمفهوم القرار ومن هذا المنطلق نقول بأن الدفتر العقاري صار على هذا النحو
صادر عن جهة إدارية ووه ،قضاءا لأنه تصرف إداري تم وفقا للشكل الذي رسمه القانونوفقها 

  .يحدث أثرا قانونياو ،دةبالإرادة المنفروهي المحافظة العقارية 
الإبقاء على المادة و 74-75من الأمر  23فالمشرع اليوم أصبح على حتمية إلغاء إما المادة 

إن كانت والفرضية الاولى والراجح حسب رأينا هو ،العكسوأ 63-76 :من المرسوم رقم 85
غير أن  ،الشرعيةمبادئ نظام الشهر العيني من حيث أن هذا الأخير يمتاز بوتتعارض مع مقومات 

ما يتماشى مع مبدأ وهو 1لا يمكن إستدراكها إلا عن طريق القضاء ،الإدارة قد ترتكب أخطاء
  .حماية الملكية العقارية الخاصة

  إجراءات شهر حقوق الملكية العقارية الخاصة :المطلب الثاني
الذي و ،ر العينينظام الشهوإن نظام الشهر العقاري المعمول به في الجزائر كما قلنا سابقا ه

إعلام الغير بحدوث تصرفات عقارية ويتضمن إجراءات عملية يجب إتباعها من أجل إتمام الشهر 
من هنا كان لزوما علينا التطرق إلى إجراءات و ،إاء لهذه الحقوقوتعديل أومختلفة من إنشاء ا

المرآة العاكسة للوضعية يعتبر وتأسيس السجل العقاري باعتباره المحل الذي يتم فيه شهر التصرفات 
 74-75تداول الحقوق العينية خاصة أن المشرع قدة أخذ به بموجب الأمر والقانونية للعقارات 

فسوف نخص الفقرة  ،إعتبره الأصلوتأسيس السجل العقاري والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 

                                                           
راسي الأول حول القضاء العقاري عمار بوضياف، الإختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية، ع خاص، اليوم الد -1
   .  17-16-15، ص 2004 سسوق أهراس، المنازعات العقارية، منشورات المركز الجامعي،و
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ثم نعرج على شروط عملية  ،التالية دراسة الإجراءات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري كنقطة أولى
  .العقاراتوفي الأخير نتطرق إلى مراقبة الشروط المتعلقة بالأطراف والشهر 

  :إجراءات تأسيس السجل العقاري :الفرع الأول
 1975- 11-12المؤرخ في  74- 75من خلال دراسة أحكام الامر وإن هذه الإجراءات 

قاري في مجملها تشكل نوعين من تأسيس السجل العوالمتضمن إعداد مسح الأراضي العام 
  .الترقيموأخرى قانونية تتمثل في عمليتي الإيداع وأعمال مادية تتمثل في إجراء المسح  :الأعمال

        إعداد مسح الأراضي العام :أولا
الذي يرتكز على مسح وتقوم السياسة العقارية الجزائرية على إيجاد نظام شهر عقاري عيني 

عف النتائج المحصل عليها في هذا الميدان بسبب المشاكل المتراكمة من الناحيتين غير ان ض ،للأراضي
هذا بتزويده بالوسائل واستلزم إعادة هيكلة القطاع المشرف على إنجاز هذه العملية  ،الماديةوالتقنية 

تاح على هذا الأساس فان عملية المسح تتم أولا بافتوالضرورية من أجل الإسراع في وتيرة الانجاز 
  .إنشاء لجنة مكلفة لمتابعة ذلك ثم تجسيد عملية المسح ميدانياوعمليات المسح 

  إنشاء لجنة مكلفة بذلكوإفتتاح عمليات المسح  -1
عملية المسح لأي بلدية تكون موضوع قرار من الوالي المختص إقليميا، يحدد فيه على  إنّ

على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار التي تأتي بعد شهر والخصوص تاريخ افتتاح عمليات المسح 
في مجموعة القرارات الإدارية للولاية و ،في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

كما تبلغ نسخة من هذا القرار إلى السيد رئيس الس  ،كذلك في الجرائد اليومية الوطنيةوالمعنية 
 ذه العمليات عن طريق لصق  ،ذا القرارالشعبي البلدي للبلدية المعنية كما يتم إعلام الجمهور

ذلك في أجل خمسة عشر يوما وكذا في البلديات ااورة والبلدية المعنية والإعلانات في مقر الدائرة 
يتم  ،وبعد صدور قرار الوالي الذي يحدد تاريخ إفتتاح عمليات المسح. 1قبل افتتاح هذه العمليات

                                                           
المتعلق بإعداد مسح  1976-03- 25: المؤرخ في 62-76: رسوم رقممن الم 03و  02هذا ما نصت عليه المواد  -1

   .الأراضي العام
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 ،ذلك من أجل وضع الحدود للبلديات المعنية ذا القرارو ،نة لمسح الأراضيمباشرة إنشاء لج
  :تتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتي بيامو

يعينه رئيس الس  ،رئيسا ،قاض من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة إختصاصها -
  .القضائي

  .نائبا للرئيس ،ممثلهورئيس الس الشعبي البلدي أ -
  .ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة -
  .ممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية -
  .ممثل لوزارة الدفاع الوطني -
  .ممثل لمصلحة التعمير في الولاية -
  .موثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية -
  .ممثلهوالمحافظ العقاري المختص إقليميا أ -
  .ممثلهوللوكالة الوطنية لمسح الأراضي أالمسؤول المحلي  -

  :بالأعضاء الآتي بيام ،حسب الحالة ،تستكمل هذه اللجنة
  :مواقع محميةوبالنسبة للعمليات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات  /أ 
  .ممثل عن مديرية الثقافة في الولاية -
  :بالنسبة للعمليات التي تنجز خارج المناطق الحضرية/ ب
  .المصالح المحلية للفلاحة ممثل عن -
  .ممثل عن المصالح المحلية للري -

  . 1الممثل للوكالة الوطنية لمسح الاراضي مهام الكتابة للجنةويتولى العض

                                                           
-92: المعدلة و المتممة بموجب المرسوم رقم 1976-03-25: المؤرخ في 62-76من المرسوم رقم  07نص المادة  -1

  . 1992-04-08: المؤرخة في  26 العدد ،، الجريدة الرسمية1992-04-07: المؤرخ في 134
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كما  ،البيانات من أجل تسهيل إعداد الوثائق المساحيةوتكلف هذه اللجنة بجمع كل الوثائق 
 ،في حالة عدم وجود اتفاقو ،ل حدود عقارامتقوم بالتثبت عند الاقتضاء من اتفاق المعنيين حو

لا وكما تعمل على البت بالاستناد إلى جميع الوثائق العقارية  ،التوفيق فيما بينهم إذا أمكن ذلك
شهادات الملكية المسلمة على إثر عمليات المعاينة لحق الملكية المتممة في نطاق وسيما السندات 

  .1التي لم يمكن تسويتها بالتراضي في جميع المنازعات ،الثورة الزراعية
بناءا على دعوة من و ،كما تجتمع هذه اللجنة بناءا على طلب مسئول الولاية لمسح الأراضي

الممثل للوكالة الوطنية لمسح الأراضي بتحرير محضر مفصل والعضوهويقوم كاتب اللجنة و ،رئيسها
يجب أن يكون على الأقل ثلثا و ،واتالتي تتخذ قراراا بأغلبية الأصوعن مداولات هذه اللجنة 

 قرار تنفذ قراراا بموجبوفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس و ،أعضائها حاضرين
  .2من الوالي

  التجسيد الميداني لعملية المسح -2
إن التجسيد الميداني لعملية المسح العام للأراضي يبدأ أولا بتحديد إقليم البلدية ثم بعد ذلك 

  .لعقارات الموجودة في نطاقها كمرحلة ثانيةبتحديد ا

  تحديد إقليم البلدية -أ
ينبغي « :المذكور أعلاه 62- 76 :من المرسوم رقم 05نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 

قبل الشروع في عملية التحديد تقدم جميع التوضيحات و .»على البلديات أن تحدد محيط أقاليمها
الهيئات العمومية فيما يخص والمؤسسات والبلديات والولايات وولة الكافية من طرف الدوالازمة 

ذلك  ثم بعد ،الكين الخواصـكما تقدم كذلك جميع التوضيحات الازمة من الم ،حدود ملكيام
يقوم الموظف التقني المكلف بعمليات مسح الأراضي التابع للوكالة الوطنية لمسح الأراضي على 

                                                           
 . المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام 1976-03-25: المؤرخ في 62-76: من المرسوم رقم 09المادة  نص -1
 .1976-03-25: المؤرخ في 62-76: من المرسوم رقم 10و  06المواد  -2
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بواسطة علامات أخرى تكون ويم البلدية بواسطة معالم من حجر أبتحديد إقل 1المستوى المحلي
رؤساء االس وذلك بحضور رئيس الس الشعبي البلدي للبلدية المعنية ومجسمة بكيفية دائمة 

  .الشعبية البلدية للبلديات ااورة
ق في نفس الوقت بتحرير محضر يصادوبوضع الحدود يقوم الموظف التقني المكلف بالعملية 

الس الشعبية للبلديات ااورة رؤساء اوعليه كل من رئيس الس الشعبي للبلدية المعنية 
  .الوالي أيضاوالجهات المعنية الأخرى، كما يصادق عليه التقني المكلف بالعملية و

التي لها حدود مع بلديات والبلديات الواقعة على أطراف الولايات وأما فيما يخص البلدية أ
البلديات التي لها حدود مع دولة أجنبية، فإن وكذا البلدية أوجودة في ولايات أخرى، أخرى مو

  .محضر وضع الحدود يصادق عليه وزير الداخلية

  تحديد العقارات الموجودة في إقليم البلدية -ب
الخرائط وتقوم المصالح المكلفة بعملية المسح بفضل الصور الجوية  ،بعد تحديد إقليم البلدية

 ،تكون لحدودها طابع الثبات الكافي ،ودة لديها بتقسيم الإقليم البلدي إلى أقسام مساحيةالموج
  .حتى يسهل العمل الميداني المتمثل في تحديد العقارات الموجود داخل إقليم البلدية المعنية
ما نصت وهووهنا يكون للمالكين دور في مساعدة المصالح التقنية من أجل إنجاز هذا العمل 

إن وضع الحدود  « :المذكور أعلاه 62-76 :الفقرة الثانية من المرسوم رقم 06المادة عليه 
اتفاق بين وعدل ومن أجل أن تتم العملية بدقة وهنا و. »للعقارات الأخرى يتم بمساعدة المالكين

   :الأطراف يجب إتباع الإجراءات التالية

                                                           
نية المتضمن إنشاء الوكالة الوط 1989-12-19: المؤرخ في 234-89: من المرسوم التنفيذي رقم 05وفقا لنص المادة  -1

، و هنا تجدر الإشارة 1992-02-12: المؤرخ في 63-92: لمسح الأراضي المعدلة و المتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم
إلى أن عملية المسح كانت تقوم ا سابقا مفتشية أقسام مسح الأراضي التابعة للولاية و الأقسام التقنية لمسح الأراضي التابعة 

المذكور أعلاه، أصبحت  234- 89: الاقتصاد، لكن إبتداءا من تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقمللإدارة المركزية في وزارة 
من المرسوم  34إلى  30من اختصاص الوكالة الوطنية لمسح الأراضي بعد أن أخذت صلاحياا و حلت محلها بموجب المواد 

  .المذكور أعلاه 234-89: التنفيذي رقم
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  .حائزينومالكين أ ،إستدعاء الأشخاص المعنيين -
ذلك عن طريق إستظهار بطاقات والممثلين لهم ود من هوية المالكين والحائزين أالتأك -

  .كل وثيقة تبين ذلكوتعريفهم أ
  .التعرف على كل عقار محل مسح -

وجبها يتم قياس كل قطع الأراضي بموتبدأ عملية التحديد  ،بعد إجراء التحقيقات الازمة
هي معلومات تقنية تخص قطع و ،نوعية التربةوبالإضافة إلى تحديد نوع الاستعمال  ،الملكياتو

المالكين والحائزين وممثله وكل هذا بحضور رئيس الس الشعبي البلدي أ ،البناياتوالأراضي 
بمجرد الانتهاء من هذه العملية يحرر الموظف المكلف بالعملية محضر يصادق عليه رئيس و ،المعنيين

  .1يصادق عليه في الأخير التقني القائم بالعملية نفسهو الحائزينوالمالكين والس الشعبي البلدي 
جدول  :البيانيةوهذه العملية تنتهي في الأخير بإنشاء سلسلة من الوثائق المخطوطة  إنّ
  :التي تحفظ نسخ منها بكل منومخطط المسح  ،سجل المسح ،جدول الحساب ،الأقسام
تجديد المعلومات المسجلة ا وفاظ التي هي ملزمة بالحو ،الوكالة الوطنية لمسح الأراضي -

  .بصورة منتظمة
  .التي تجعلها في متناول الجمهورومقر البلدية  -
مطابقته مع مضمون وثائق والتي هي ملزمة بإنشاء السجل العقاري والمحافظة العقارية  -

  .مسح الأراضي

  الترقيموالإيداع  :ثانيا

إيداع نسخ ثانية  لجميع الوثائق الخاصة  يتم عند اختتام عمليات مسح الأراضي في كل بلدية
تتم معاينة هذا الإيداع بمحضر و ،2بمسح الأراضي لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل العقاري

                                                           
. 14 – 13، ص 1995 سالجزائر، ، منشورات وزارة العدل،مجلة ندوة القضاء العقاري - 1  

تضمن إعداد مسح الأراضي العام الم 1975-11-12: المؤرخ في 74-75من الأمر  10هذا ما نصت عليه المادة  -2
 .جل العقاريتأسيس السو



 الإطار القانوني في تنظيم التصرفات العقارية                                       : الفصل الثاني

 

180 
 

، 1هذا المحضر يكون محل شهر خلال مدة أربعة أشهر ،تسليم محرر من طرف المحافظ العقاري
ين حسب الحالة من قبل موثق يجب على المالكين والحائزين إيداع جدول محرر على نسختو
الحقوق العينية الأخرى ولكية العقارات ألمسلطة إدارية مصحوب بالسندات والعقود المثبتة وأ

  .2الخاضعة للشهر
يقوم بترقيم العقارات الممسوحة في  ،بمجرد إستلام المحافظ العقاري وثائق مسح الأراضي

عقود  ،لعقارات التي يتوفر مالكوها على سنداتيعد هذا الترقيم ائيا بالنسبة لو ،السجل العقاري
يسلم للمالك و ،3على وثائق أخرى مقبولة في نظر التشريع المعمول به في مجال إثبات الملكيةوأ

يعد هذا الدفتر و ،4العقاري بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري يتضمن مجموعة البطاقات العقارية
  .5العقاري سند ملكيته
  :يكون مؤقتا في حالتينغير أن الترقيم 

-25 :المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم  13هي المشار إليها في المادة و الحالة الأولى
المتعلق  1993-05-19المؤرخ في  123-93 :المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 03-1976

لا يتوفر  هذا لمدة أربعة أشهر بالنسبة للعقارات التيوبتأسيس السجل العقاري يكون الترقيم مؤقتا 
لكنهم يمارسون حسب البيانات الواردة في ومالكوها الظاهرون على السندات القانونية للملكية 

طبقا  ،وثائق المسح حيازة تسمح لهم مدا باكتساب حق الملكية عن طريق التقادم المكسب
ضاء أجل أربعة يصبح هذا الترقيم ائيا عند انقو ،للمقتضيات القانونية المعمول ا في هذا اال

                                                           
.سيس السجل العقاريالمتعلق بتأ 1976- 03-25: المؤرخ في 63-76: من المرسوم رقم 9هذا ما نصت عليه المادة  - 1  

جل المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس الس 1975-11-12: المؤرخ في 74-75من الأمر  13المادة  -2
 .العقاري

. المذكور أعلاه 63-76من المرسوم  12المادة  - 3  
المذكور أعلاه 63-76من نفس المرسوم  46المادة - 4  
.المذكور أعلاه 1975 -11 – 12 المؤرخ في 74-75من الأمر  19المادة - 5  
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رفض وإذا تم سحب أوأشهر إذا لم يبلغ المحافظ العقاري بأي إعتراض على حق الملكية أ
  .الإعتراضات المقدمة

هي حالة عدم وجود أي سند ومن نفس المرسوم  14هي المشار إليها في المادة و الحالة الثانية
ه يعطي المحافظ العقاري ترقيما مؤقتا عليو ،حتى الحيازة وفقا لقواعد التقادم المكسبويثبت الملكية أ

احتجاج يصبح الترقيم المؤقت وإذا لم يسجل أي اعتراض أوبإنتهاء المدة المذكورة و ،لمدة سنتين
  .ائيا

 ،ما يترتب عن الترقيم النهائي ليس فقط جعل الحقوق المشهرة نافذة في حق الغير فقط إنّ
ائي يكتسي قوه إثباتية كبيرة هي نفس القوة الإثباتية فالترقيم النه ،إنما تجعلها كذلك سند ملكيةو

   .لا يمكن إعادة النظر فيه إلا عن طريق القضاءوللعقد الرسمي 

  شروط عملية الشهر :الفرع الثاني
إشترط  ،من أجل تنظيم محكم لعملية الشهر العقاري أوجد المشرع قاعدتين أساسيتين    

 :تتمثل هاتين القاعدتين في ،وثائق الرسمية الخاضعة للشهرالوالمحررات وتوفرهما في جميع العقود 
  .قاعدة الشهر المسبق كشرط ثانيو ،الشكل الرسمي للسندات المراد شهرها كشرط اول

  الرسمية إلزامية في المحررات موضوع الشهر :أولا
المتعلق بتأسيس السجل العقاري والتي نصت  63-76من المرسوم  61من خلال نص المادة 

. »كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي « :على
لم ينص على أي و ،الوثائق الخاضعة للشهرونجد أن المشرع قد اشترط صفة الرسمية في جميع العقود 

فكل عقد لا يستوفي صفة الرسمية يكون محل رفض الإيداع من قبل المحافظ  ،استثناء لهذا المبدأ
من هنا لابد من و ،في نفس درجة الشهرواري لأن هذا المبدأ لا يعتبر مجرد إجراء شكلي بل هالعق
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دراسة السندات الرسمية التي يعرفها  1ول من هذا البابالإشارة إلى أنه سبق لنا ضمن الفصل الأ
  .القضائيةوالإدارية والمتمثلة في السندات التوثيقية والقانون الجزائري 

  شهر المسبققاعدة ال :ثانيا
تعتبر قاعدة الشهر المسبق للتصرفات والمعاملات القانونية المنصبة على العقارات من أهم 

كما أا تمنع خلق روابط موازية لها من  الضمانات الأساسية لتسلسل انتقال الحقوق العقارية،
لتماسك دة تعطي للشهر نوعا من اشأا إحداث التباس وتشابك في انتقال الحقوق هذه القاع

مصادرها بالإضافة إلى كونه واللذان يسمحان بمتابعة تطور المعاملات العقارية والاستمرارية و
  ،ومن هنا لابد من دراسة تعريف قاعدة الشهر المسبق كنقطة أولى ،يحمي صاحب الحق الجديد

 التي تمّو ،دةوكنقطة ثانية من الواجب علينا التطرق إلى دراسة الاستثناءات الواردة على هذه القاع
 .النص عليها في التشريع العقاري الجزائري

  تعريف قاعدة الشهر المسبق -1
المتعلق  1976- 03-25 :المؤرخ في 63- 76 :من المرسوم رقم 88نص المشرع في المادة 

لا  « :حيث جاء في نص المادة المذكورة  مايلي ،بتأسيس السجل العقاري على مبدأ الشهر المسبق
مقارن للعقد وبأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أيمكن القيام 

صاحب الحق ويثبت حق المتصرف أ ،لشهادة الانتقال عن طريق الوفاةوللقرار القضائي أوأ
محرر رسمي يتضمن  ووثيقة أومن خلال هذا النص يتضح أن عملية شهر أي عقد أ ».....الأخير

المحرر ويعتبر مستحيلا في نظر القانون في حالة غياب الشهر المسبق للعقد أ ،تصرف وارد على عقار
 ،صاحب الحق الأخيروالوثيقة التي كانت سببا في اكتساب العقار المتصرف فيه من المتصرف أوأ
ترتيب حقوق وتثبيته أوتعديله أوالمقصود بالشخص الأخير ذلك الذي يكون حقه قد تم تحويله أو

   .بموجب الإجراء الذي طلب إجراء الشهر من أجله انقضاءهوعليه أ

                                                           
 .و ما بعدها من هذه الرسالة 24يراجع ماسبق ذكره في ص  -1
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ذلك لمنع المتصرف السابق وصاحب الحق الأخير وأن هذا المبدأ يحمي المتصرف أوالملاحظ ه
هذا ما نصت و ،ذلك ابتداءا من تاريخ الشهروالتنازل عنه مرة أخرى ومن التصرف في العقار أ

إنه «  :المذكور أعلاه بنصها على مايلي 63-76 :الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم 88عليه المادة 
لا  ،للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديدوالقرار القضائي أوإبتداءا من الإشهار المعطى للعقد أ

ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الإخلال ويمكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أ
  .»نقض حق عيني عقاري وإلغاء أوإبطال إوة إلى فسخ أبإشهار الطلبات القضائية الرامي

ذلك حماية لحق المالك ونجد أن المشرع قد حرص عى ضرورة توافر مبدأ الشهر المسبق  نإذ
الجديد وضمان دوام العلاقة بين عمليات الشهر في مجموعة البطاقات العقارية وبالتالي ضمان 

   .1الائتمان العقاريواستقرار الملكية العقارية 

  الاستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق -2
المشاكل التي وفرضتها بعض الحالات  ،قاعدة الشهر المسبق وردت عليها استثناءات    

في انتظار تعميم عمليات و ،ومع انتهاج الدولة نظام الشهر العيني ،الإستقلال دعرفتها الدولة بع
نظرا لحالة الغموض التي عرفتها الملكية العقارية أثناء و ،المسح على كامل بلديات التراب الوطني

تدخل المشرع  ،2إلى يومنا هذاوالتي امتدت آثارها حتى بعد الاستقلال والاحتلال الفرنسي 
من بين ما أورده من استثناءات على المبدأ ما ورد في و ،حاول إعادة تنظيم الملكية العقاريةو

واستثناءات أخرى نص عليها المشرع في  ،السجل العقاريالمتعلق بتأسيس  63-76المرسوم رقم 
 .مختلف نصوص التشريعات العقارية

  

                                                           
  . 29، ص 1999 س، الجزائر،06 عمجلة الموثق،  ،2ج ر العقاري، اشهمحمد بوركي، التوثيق و الإ -1
ائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في التشريع الجز ،محمد فاروق عبد الحميد -2

       .22، ص 1988س
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المتعلق  1976-03-25 :المؤرخ في 63- 76الاستثناءات الواردة في المرسوم رقم  -أ

  بتأسيس السجل العقاري

 210-80 :المتمم بالمرسوم رقمومن المرسوم المذكور أعلاه المعدل  89إن نص المادة 
 :تنص على مايلي 123-93 :المعدل كذلك بالمرسوم رقمو 1980- 09-13 :المؤرخ في

  .أعلاه 88تستثنى القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة «
الذي يتم تطبيقا وعند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري  -

  .من هذا المرسوم 18إلى  8للمواد من 
صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل وا يكون حق المتصرف أعندم -

  .»1971أول يناير 

 الاستثناء المتعلق بالإجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري  
نظرا للصعوبات الملحوظة بعد النتائج الأولية لعمليات المسح العام للأراضي المحدثة بموجب 

تأسيس السجل والمتضمن إعداد المسح العام  1975-11- 12: المؤرخ في 74-75ر رقم الأم
المتعلق بإعداد المسح  1976-03-25: المؤرخ في 62- 76: المرسوم التنفيذي له رقموالعقاري 

 ،المحددة 1أين تبين في الكثير من البلديات أن عددا كبيرا من الوحدات العقارية ،العام للأراضي
وهذا راجع  إلى أن غالبية البيانات المتعلقة بالوحدات  ،ن وثائق وسندات قانونيةمملوكة بدو

العقارية المدونة في وثائق المسح تتكون سواء من ممتلكات عائلية  انتقلت إلى أصحاا عن طريق 
الأمر الذي يصعب تحديد المالكين  ،ممتلكات تم الاستيلاء عليها بطرق عرفيةوأ 2الإرث المتعاقب

                                                           
المتضمن تأسيس السجل  63-76: الفقرة الأخيرة من المرسوم رقم 23عرف المشرع الوحدة العقارية في نص المادة  -1

لكية على الشيوع كية واحدة أو مالوحدة العقارية هي مجموع القطع ااورة التي تشكل مل «: العقاري على النحو التالي
   . »ء المثقلة بنفس الحقوق و الأعباو
على اعتبار أن انتقال الملكية العقارية عن طريق الميراث و الوصية بين الجزائريين لم يكن خاضعا لأحكام القانون المدني  -2

تكون من الشريعة ترك تنظيمها لأحكام القانون المحلي المو 1873-07-16: الصادر بتاريخ–قانون فارني  –الفرنسي 
  . الإسلامية و بعض الأعراف لذا لم يكن لأصحاب هذه الملكيات سندات و عقود ملكية مثبتة لملكيتهم
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كما أن هناك عدد كبير من المالكين لا يودعون الجدول الوصفي للعقارات  .رعيين بصفة دقيقةالش
الذي يمكن المحافظ العقاري من الإدلاء برأيه بشكل مناسب الأمر الذي يجعل هذا الأخير يشهر 

ظة الحقوق المتعلقة بالعقارات على أساس البيانات الموجودة في وثائق المسح المودعة لدى المحاف
لذا يلجأ  ،كما ان التطبيق الحرفي لهذا الإجراء يمكن أن يلحق ضررا بالمالكين الغائبين ،العقارية

في وثائق المسح العام للأراضي  المحافظ العقاري إلى الترقيم المؤقت على أساس البيانات الموجودة
على محاضر تسليم وثائق هذا الترقيم لا يصبح ائيا إلا بعد انقضاء مدة سنتين من تاريخ الإمضاء و

  .1المسح

  1971-01-01الاستثناء المتعلق بالعقود التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل  
-01- 01: يتضح من خلال هذا الاستثناء أن جميع السندات التي لها تاريخ ثابت قبل

 مقرر في نص المادةوتلك التي جاءت وفقا لما هوأي السندات التي قام أصحاا بتسجيلها أ 1971
من المرسوم  88من القانون المدني فإا معفاة من من أحكام الفقرة الاولى من نص المادة  328

بمفهوم المخالفة لهذا الإستثناء يمكن القول ان والمتعلق بتأسيس السجل العقاري،  63- 76 :رقم
ن فإنه لا يمكن أن تعفى م 1971- 01-01 :السندات العرفية التي لم تكتسب تاريخا ثابتا قبل

إذا أراد أصحاا إثبات حجيتها فما عليهم إلا و ،بالتالي لا يمكن شهرهاومبدأ الشهر المسبق 
  .اللجوء أمام القضاء

  الاستثناءات المنصوص عليها في التشريعات العقارية الأخرى -ب
شهر عقود ملكية الأراضي المتنازل  ،من الإستثاءات الواردة أيضا على قاعدة الشهر المسبق

- 83 إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم عنها في
المرسوم التنفيذي له و ،المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 1983-08-13 :المؤرخ في 18

                                                           
: المؤرخ في 74-75قوادري علي، دور المحافظ العقاري في نظام السجل العقاري المؤسس بالأمر /ميم بشير -1

. 1995 سالعليا في المالية، المعهد الوطني للمالية، القليعة،، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات 12/11/1975
  .29-28ص
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 18-83الذي يحدد كيفية تطبيق القانون  1983- 12-10 :المؤرخ في 724- 83 :رقم
 ،بواسطة مساهمات مالية من الدولةوحيث يمكن للأفراد بواسطة وسائلهم الخاصة أ ،هالمذكور أعلا

المنطوية والواقعة في المناطق الصحراوية أو ،القيام بعمليات استصلاح الأراضي التابعة للملكية العامة
كن الممو ،كذا على الأراضي الأخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامةوعلى مميزات مماثلة 

   .استخدامها للفلاحة بعد استصلاحها
: المؤرخ في 25-90 :كما وردت الاستثناءات على قاعدة الشهر المسبق في القانون رقم

أين لجأ المشرع إلى إنشاء شهادة الحيازة  ،1المتضمن قانون التوجيه العقاري 1990- 18-11
نة على الأقل في مناطق لم الذي حث المواطنين الذين يحوزون أراضي لمدة سو 39بموجب المادة 

تشملها بعد عملية المسح الحصول على سند قانوني يبرر وضع يدهم على الأرض يسمى شهادة 
   .2تسلم لهم من طرف رئيس البلدية الواقع في دائرة اختصاصها العقار محل الطلب ،الحيازة

 2007- 02-27 :المؤرخ في 02-07كما وردت استثناءات أخرى في القانون رقم 
تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق ولمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية ا

المتعلق بعمليات  2008-05- 19 :المؤرخ في 147-08 :المرسوم التنفيذي له رقموالعقاري 
من هذا المرسوم التنفيذي التي  20ما تضمنته المادة وهوتسليم سندات الملكية والتحقيق العقاري 

الذي يشكل وبشهر مقرر الترقيم العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة  سمحت
  .نقطة الانطلاق لحق الملكية التي يكرسها

  
                                                           

يمكن كل شخص حسب مفهوم  «: من قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم جاءت على النحو التالي 39نص المادة  -1
لتي لم تحرر عقودها، ، يمارس في أراضي الملكية الخاصة، ا1975-09- 26: المؤرخ في 58-75من الأمر رقم  823المادة 

ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا تشوا شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة و هي تخضع 
   .»لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري، و ذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي 

يسلم شهادة الحيازة رئيس  «: قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم التي قضت بما يليمن  40هذا ما نصت عليه المادة  -2
، لهذا صدر المرسوم التنفيذي »الس الشعبي البلدي بناءا على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم 

   .دة الحيازة و تسليمهاالمتضمن كيفية إعداد شها 1991-07-27: المؤرخ في 254-91: رقم
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  العقاراتومراقبة الشروط المتعلقة بالأطراف : الفرع الثالث
لية إن إيداع الوثائق العقارية قصد شهرها يهدف إلى نقل الحقوق العينية العقارية الأص

من أجل أن تنتقل هذه الحقوق لابد أن يكون التصرف صادرا و ،ترتيب حقوق عليهاوالتبعية أو
العقار محل التصرف ومشتملا على كل المعلومات المتعلقة بأطراف التصرف وعن المالك الحقيقي 

   .مضمونةووهذا حتى تتم إجراءات الشهر بطريقة سليمة 

  التحقيق في هوية الأطراف :أولا
المتضمن  12/11/1975 :المؤرخ في 74-75 :من الأمر رقم 22جوع إلى نص المادة بالر

يحقق المحافظ  « :فإا نصت على مايلي ،تأسيس السجل العقاريوإعداد المسح العام للأراضي 
كذلك الأوراق المطلوبة من وأهلية الأطراف الموجودين على وسائل الإثبات والعقاري في هوية 

نستنتج من هذه المادة ان المشرع قد . »دد مرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة سيحوأجل الإشهار 
منح للمحافظ العقاري من أجل ضمان دقة البطاقات العقارية السلطة الكاملة في التحقيق في هوية 

أا أحالت كيفية تطبيق هذه المادة إلى المرسوم و ،أهليته الاطراف الموجودين في العقد محل الشهرو
الذي أكد على  ،جل العقاريالمتعلق بتأسيس الس 1976- 03-25 :المؤرخ في 63- 76رقم 

إلا تم رفض الإيداع والوثائق الخاضعة للشهر وضرورة تعيين هوية الأطراف تعيينا دقيقا في العقود 
من طرف وكذلك أكد على ضرورة التصديق عليها من طرفهم أ ،من طرف المحافظ العقاري

  .لذلك حسب التشريع المعمول به في هذا االأشخاص آخرين مؤهلين 

  التحديد الدقيق للعقارات :ثانيا
بات من الضروري وفقا لنظام الشهر العيني الذي يعتمد على العقار أساسا لشهر التصرفات 

حتى تضفي قوة ثبوت مطلقة للتسجيلات  ،إقرار طرق صارمة وواضحة لتعيين العقار ،العقارية
أكيدة ومستندات عقارية جد دقيقة وكذلك ضمان وجود وثائق وعقاري الواردة في السجل ال

كذا الوضعية القانونية لعقار وتسمح لذوي المصلحة بالتعرف على وضعية الذمة المالية لشخص ما 
إلى  66كذا المواد من و 27إلى  21هذا ما تضمنته نصوص المواد من  .أكيدةوما بصفة سريعة 
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المتضمن  1976-03-25 :المؤرخ في 63-76 :التنفيذي رقممن المرسوم  114المادة و 71
التي أكدت على جميع والمذكور آنفا  123-93المعدل بالمرسوم رقم وتأسيس السجل العقاري 

حيث  ،المعلومات التي يجب ذكرها في الوثائق محل الشهر المرتبطة أساسا بتعيين العقاراتوالبيانات 
تسمح بتعيينه تعيينا ور ضرورية لتمييزه عن باقي العقارات تعتبر هذه البيانات الخاصة بكل عقا

إعطاء المعلومات من طرف المحافظ وكما يتم على أساسها التأشير على البطاقات العقارية  ،دقيقا
  .العقاري

  دور المحافظة العقارية في إجراءات الشهر العقاري :المطلب الثالث
تخضع  ،ستحدث المشرع مصلحة عموميةسعيا منه لضمان تطبيق قواعد الشهر العقاري ا

وعليه وجب التطرق إلى المحافظة  ،وظيفتها تحقيق أهداف الشهر العقاري ،شروط قانونيةولقواعد 
  .تحديد المهام الموكل إليهاو هذا المطلب من أجل تحديد طبيعتهاالعقارية في 

  أساسها القانونيوتعريف المحافظة العقارية  :الفرع الأول
كان موقف و ،يعات اختلفت في تحديد الجهة المكلفة بعملية الإشهار العقاريمختلف التشر

التي تعتبر  ،المشرع الجزائري في إسناد هده المهمة إلى هيئة إدارية يطلق عليها المحافظة العقارية
  .الحقوق العينية المتعلقة اواستقرار الملكيات العقارية والدعامة الأساسية في ضبط 

  لمحافظة العقاريةتعريف ا :أولا
تأسيس السجل والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74- 75بالرجوع إلى أحكام الأمر 

المتمم المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام والمعدل  63-76 :كذا المرسوم التنفيذي رقموالعقاري 
نجد أن  ،يالمتعلق بتأسيس السجل العقار 63-76 :المتمم رقموكذا المرسوم التنفيذي المعدل و

لكنه لم يأت بأي  ،المشرع قد أسند مهمة الشهر العقاري لهيئة إدارية تسمى بالمحافظة العقارية
هيئة إدارية عمومية تزاول مهامها  :لقد عرفها البعض بأاو ،تاركا ذلك للفقه ،تعريف خاص ا
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مصلحة إدارية  ، كما عرف البعض الآخر بأا1تحت وصاية وزير المالية يسيرها محافظ عقاري 
في حين يرى البعض بأا مصلحة عمومية وظيفتها الأصلية تتمثل  ،2مسندة إدارا لمحافظ عقاري

تعديل حق من حقوق وإنشاء أومختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أوفي حفظ العقود 
قيدها في مجموعة ووذلك بعد شهرها  ،تبعيةوالحقوق العينية الأخرى سواء كانت أصلية أوالملكية 

كما يمكن القول أا مصلحة إدارية . 3وتعرف كذلك باسم محافظة الرهون ،البطاقات العقارية
  .4يشرف عليها محافظ عقاري تابع لوزارة المالية ،مكلفة بمسك السجل العقاري

ها يسير ،مما سبق يمكن إعطاء تعريف للمحافظة العقارية على اا إدارة خاضعة لوزارة المالية
  .وثائق المسح العقاري لإنشاء السجل العقاريو ،يسند لها شهر التصرفات العقارية ،موظف

  الأساس القانوني للمحافظة العقارية :ثانيا
تأسيس السجل العقاري والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام  74-75بصدور الأمر رقم 

ظ عقاري يكلف بمسك السجل تم تأسيس هيئة إدارية سميت بالمحافظة العقارية يسيرها محاف
- 03-25 :المؤرخ في 63- 76تم تأكيد ذات الروح في المرسوم التنفيذي رقم و ،5العقاري
العمل ئة دور رئيسي يتمثل في التحديد وأسند لهذه الهيو ،6المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976

عن طريق الإشهار الحقوق العينية الأخرى الموجودة على العقارات وعلى معرفة طرق الملكية 

                                                           
.70، ص المرجع السابقمجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري،  - 1  
.18الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص ترجمة مقران عبد العزيز، العتروس بشير - 2  

. 77ريع الجزائري، المرجع السابق، ص رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التش -  3  
.29- 28ص  رجع السابق،ر العقاري، الماشهمحمد بوركي، التوثيق و الإ - 4  

تحدث  «: المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري نصت على مايلي 74-75من الأمر  20المادة  -5
ك السجل العقاري و إتمام الإجراءات المتعلقة بالإشهار العقاري و محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمس

 .»ذلك من أجل الشروع في نظام الإشهار الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر 
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة و الشؤون  «: نصت المادة الأولى من هذا المرسوم على مايلي -6

 .»عقارية، يسيرها محافظ عقاري  العقارية، محافظة
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يتم إيداع وثائق مسح الأراضي و .2، فعلى مستوى البلديات ينشأ مكتب محافظة عقارية1العقاري
تمكين المالك من الدفتر العقاري بعد إيداع لجدول الإجراء و ،3على مستوى المحافظات لشهرها

  .4الأول للإشهار
 ،للمديرية العامة للأملاك الوطنية على اعتبار ان المحافظات العقارية هي هيئات إدارية تابعة

 :المؤرخ في 54-95ما أكده المرسوم التنفيذي رقم ووه ،تزاول نشاطها تحت وصاية وزير المالية
-03-19 :المؤرخة في 15 :المنشور في الجريدة الرسمية تحت رقم العدد 1995- 15-02

-15 :المؤرخ في 55- 95كذا المرسوم التنفيذي رقم والمحدد لصلاحيات وزير المالية و 1995
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في والتاريخ والصادر في الجريدة الرسمية لنفس العدد  02-1995

ذلك من خلال وإدارته لوزارة المالية ولقد أبقت الدولة إسناد مهمة التنظيم العقاري و ،وزارة المالية
تضمن تنظيم الإدارة المركزية الم 2007- 11-28 :المؤرخ في 364-07 :المرسوم التنفيذي رقم

أين أتبع المديرية العامة للأملاك  ،55-95في وزارة المالية الذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
تم تكليفها بتنفيذ ومسح الأراضي والوطنية بأربعة مديريات منها مديرية المحافظة العقارية 

كما تعمل على  ،الإشهار العقاريواري السجل العقوالنشاطات المتعلقة بسمح الأراضي العام 
  .تنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنيةوالسهر على تنظيم 

                                                           
إن الدور الرئيسي للمحافظات العقارية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه،  « :من المرسوم المذكور اعلاه تنص 02المادة   -1

هو التحديد و العمل على معرفة طرق الملكية و الحقوق العينية الأخرى الموجودة على العقارات، عن طريق الإشهار 
   .»..عقاريال
تقسم المحافظة العقارية إلى مكاتب محافظة في «: نصت على مايلي 63-76الفقرة الأولى من نفس المرسوم رقم  04المادة  -2

 .»كل بلدية
المتعلق  63-76: المعدل و المتمم للمرسوم رقم 1993-05-19: المؤرخ في 123-93من المرسوم رقم  8المادة  -3

تودع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقارية و ذلك من أجل تحديد حقوق «: ت علىبتأسيس السجل العقاري نص
الملكية و الحقوق العينية الأخرى و شهرها في السجل العقاري، و يتم هذا الإيداع عند إنتهاء من عمليات مسح الأراضي لكل 

 .».....قسم أو مجموعة أقسام البلدية المعنية

.المشار إليه أعلاه 63-76: من المرسوم التنفيذي رقم 10ادة و هو ما جاء في نص الم - 4  
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  مهام المحافظة العقارية :الفرع الثاني
المتعلق بإعداد مسح  74-75أعطى المشرع عدة مهام للمحافظة العقارية ذكرها في الأمر 

المتعلق بتأسيس  63- 76:كذا المرسوم التنفيذي رقموري تأسيس السجل العقاوالأراضي العام 
حماية الملكية العقارية الخاصة ويمكن القول أن كل هذه المهام الهدف منها هو ،السجل العقاري

قد أنيطت هذه المهام بالمحافظ العقاري لممارستها وفقا لإجراءات و ،تحقيق الإئتمان العقاريو
يمكن القول أن أبرز المهام المذكورة في هذه و ،لية المسحوذلك بعد إجراء عم ،قانونية دقيقة

  :القوانين تتلخص في
  .تسليم الدفتر العقاري -ثانياومسك السجل العقاري  -أولا

  مسك السجل العقاري :أولا
الأراضي العام المتضمن إعداد مسح  74- 75من الأمر رقم  20كلف المشرع في المادة 

المتكون من مجموعة البطاقات  ،ظ العقاري بمسك السجل العقاريتأسيس السجل العقاري المحافو
من المرسوم التنفيذي  3ذات الروح نجدها في المادة و ،من نفس الأمر 12العقارية طبقا لنص المادة 

فالبطاقات العقارية تحدث على  ،المتعلق تأسيس السجل العقاريوالمعدل والمتمم  63-76 :رقم
  :الآتي بيانهوتختلف هذه البطاقات على النحومستوى المحافظة العقارية 

  بطاقة عقارية شخصية -1
تكون في البلديات التي لم يتم فيها إعداد مسح عام و ،وترتبط بنظام الشهر الشخصي

  .1تمسك بصفة مؤقتة إلى حين إتمامعملية المسحو ،للأراضي

   

                                                           
الندوة الوطنية للقضاء العقاري، الديوان الوطني محمد بغدادي، المنازعات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة، أملاك الخواص،  - 1

   .110ص ، 1993س  للأشغال التربوية، زرالدة،
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  بطاقة عقارية لقطع الأراضي -2
المتمم والمعدل  63- 76التنفيذي رقم  من المرسوم 24- 23-22ونصت عليها المواد 

تنشأ بالنسبة لكل وحدة عقارية واقعة في إقليم بلدية تم فيها و ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري
  .مسح عام للأراضي

  بطاقة عقارية حضرية -3
المذكور أعلاه  63-76من المرسوم التنفيذي رقم  27-21نص عليها المشرع في المواد 

يتم التعرف على العقار الحضري عن طريق و ،الغير مبنيةوالحضرية المبنية  حيث تخصص للعقارات
  .تعد هذه البطاقات حتى في حالة عدم وجود مسحو ،الرقموالإشارة إلى الشارع أ

  :تكون البطاقة حضريةو 

  بطاقة عامة للعقار –أ 
وتعد  ،المتمموالمعدل  63-76من المرسوم التنفيذي رثم  1الفقرة  28وردت في المادة 

  .لا يشمل أجزاء مشتركةوبالنسبة للعقار المبني المستعمل إستعمالا جماعيا يشمل أ

  بطاقة الملكية المشتركة -ب
تنشأ بالنسبة والمتمم والمعدل  63-76من المرسوم التنفيذي رقم  28ونصت عليها المادة 

  .1تضم كل شكلياتهوللعقار المبني ككل 
 ،ذلك لتسهيل عملية البحثو ، بد ان تتم بشكل منظمأما عملية ترتيب هذه البطاقات قلا

أما  ،حسب الترتيب الأبجديوفالبطاقات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين تدرج ضمن مجموعة معينة 
  .الأشخاص الإعتبارية فترتب ضمن مججموعة معينة متميزة حسب الترتيب العددي لهذه البطاقات

   

                                                           
، 2001مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، البليدة،س  التشريع الجزائري، عقاري فيبسكري أنيسة، تأسيس السجل ال -1

  .50،55ص
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  تسليم الدفتر العقاري :ثانيا

يسلم للملاك المكرسة  ،قيد الأول على إثر الإنتهاء من عملية المسح العقاريبعد إتمام ال
 ،الذي يحتوي على المعلومات المتعلقة بالعقارو 1حقوقهم بصفة ائية ما يسمى بالدفتر العقاري

فالدفتر  .2أعباء تثقل العقاروبما فيها من حقوق  ،تسجل عليه كل العمليات الاحقة المنصبة عليهو
بمناسبة إنشاء البطاقة العقارية  ،عندما يصبح حقه على العقار أكيد ،سند يسلم للمالك العقاري

   .3الخاصة بالعقار

 

                                                           
.52ص المرجع السابق، زروقي ليلى، المنازعات العقارية،  /حمدي باشا عمر - 1  
.21ص المرجع السابق، الشهر العقاري في القانون الجزائري،  ترجمة مقران عبد العزيز، العتروس بشير - 2  
.06ص  تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق،  بسكري أنيسة، - 3  
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ق الملكية العقارية بح من دراسة الباب الأول الخاص بالشروط التشريعية الخاصة الانتهاءبعد 
التي أقرها المشرع القضائية الآليات  إلىالباب الثاني من هذه الرسالة  ضمنتعرض أ ،الخاصة
  .الحق من خلال تحديد دور القضاءفي سبيل حماية هذا ي الجزائر

ن المالك حتى يتسنى له التمتع بملكيته العقارية الخاصة و المحافظة يمكن القول أ ،الإطارفي هذا 
ر له كل الضمانات اللازمة لحقه من كل اعتداء أو تعرض أو ديد من طرف أن توفلابد ،عليها
وهنا تكون مسألة حماية الملكية العقارية الخاصة وطريقة استغلال  ،رةسواء كانوا أفرادا أو إدا،الغير

  .هذا الحق تشكل مسألة حيوية و قضية جوهرية

 ابدء ،هناك ترسانة من القوانين التي تضمنت أحكاما تفصيلية لهذه الحمايةت لذا وجد
ن وحتى قانوبل  ،كل من القانون المدني و القانون العقاري و القانون الإداريببالدستور مرورا 

  .كبير في تقرير هذه الحماية من الناحية الإجرائية الذي ساهم بقسط الإداريةالمدنية و  الإجراءات

وعليه فإن  ،لا يكون لها سوى وجود مادي دون الوجود القانوني،فالملكية اردة من الحماية
ن لابد عليه أو العقارية الخاصة لكية يعتبر كآلية للحماية القانونية لحق الم ،القضاء بمختلف جهاته

  .من كل أشكال التعدييؤدي الدور المنوط به في بسط حماية حق الملكية العقارية الخاصة 

حاول الوقوف على الإجابة عن الإشكالية المطروحة بخصوص المدى سأ ،من خلال هذا
متى كان محل تعدي صة الخاالذي وصل إليه المشرع في توفير الحماية الكافية لحق الملكية العقارية 

   كفيل بضمان هذه الحماية ؟و هل القضاء  ؟إدارة أوسواء كانوا أفرادا  ،من طرف الغير

القضاء العادي من خلال جهات القضاء المدني في  يؤديهتناول دراسة الدور الذي أمن هنا س
على مدى  ثم نعرج ،كفصل أول ،عن طريق مختلف الدعاوى توفير الحماية القانونية لهذا الحق

 ،خصوصا أن الإدارة كشخص معنوي عام ،تجسيد هذه الحماية من قبل جهات القضاء الإداري
و هذا  ،من شأا الحد من حق الملكية العقارية الخاصةالتي  الإجراءاتوبعض الوسائل  إلىقد تلجأ 

  .فصل ثانيك



 

  

  

  

  

  :الأولالفصل 

  حماية في القضاء المدني دور 

  الخاصةحق الملكية العقارية 
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تناوله  ،إن المبدأ العام المتعلق بضمان حماية الملكية العقارية الخاصة و الذي تضمنه الدستور
   .قانون التوجيه العقاري بإسهاب

على أا حق التمتع والتصرف في تم تحديد مفهوم الملكية العقارية الخاصة  الإطارفي هذا  
   .ملاك وفقا لطبيعتها أو غرضهال استعمال الأو الحقوق العينية من أجأالمال العقاري 

ن شرط الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة من الناحية المدنية هو وجوب أغير 
   .الاستظهار بالسند الرسمي المشهر بالمحافظة العقارية

 على اعتبار أن ،ولىن المشكل الذي تعاني منه بلادنا راجع لأسباب تاريخية بالدرجة الأإ
و في هذا الإطار و من أجل  ،سندات ملكية و مخططات إلىالعديد من الممتلكات العقارية تفتقد 

رفع العراقيل المرتبطة بعدم وجود سندات ملكية في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح 
   :تدخل المشرع بنصين على الصعيد التطبيقي ،الأراضي

 12/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم  من 39ما جاء في المادة  :النص الأول
 823يمكن كل شخص حسب مفهوم المادة "  :و التي جاء فيها ما يليتضمن التوجيه العقاري الم

التي لم تحرر  ،يمارس في أراضي الملكية الخاصة 26/09/1975 :المؤرخ في 58- 75من الأمر 
 تشوا شبهة أن يحصل على سند ملكية مستمرة و غير منقطعة و هادئة و علانية لا ،عقودها

في  و ذلك ،و هي تخضع لشكليات التسجيل و الإشهار العقاري -شهادة حيازة -حيازي يسمى
و يبق تسليم شهادة الحيازة في المناطق الرعوية  .المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مسح الأراضي

 91/254المرسوم التنفيذي رقم ذا وك ".أدانه 64خاضعا للقانون الخاص المعلن عنه في المادة 
 إعداد المتضمن كيفيةالمذكورة أعلاه و  39للمادة الذي جاء تطبيقا  27/07/1991المؤرخ في 

لكل شخص يحوز في أراضي الملكية الخاصة التي ليست لها و بالتالي فان  ،شهادة الحيازة و تسليمها
ة أن يحصل على سند حيازي يسمى مستمرعلنية و ،بصفة هادئة ،لمدة سنة على الأقل ،عقود
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لشعبي البلدي وهذا حسب و يتم تسليم هذه الشهادة من قبل رئيس الس ا" شهادة الحيازة"
  .إجراءات و شروط محددة في المرسوم التنفيذي

المتضمن تأسيس  27/02/2007المؤرخ في  07/02بالقانون رقم يتعلق  :النص الثاني
و الذي رية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري إجراء لمعاينة حق الملكية العقا

يمارس حيازة على عقار سواء بنفسه أو بواسطة  ،لكل شخص طبيعي أو معنوي 4المادة  سمحت
أن يطلب فتح تحقيق عقاري  ،أعلاه 2أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة  ،شخص آخر

  .لمعاينة حق ملكيته و تسليمه سند ملكية

الملكية العقارية الخاصة، يجب أن حق إن هذه الترسانة من القوانين التي سنها المشرع لحماية 
التطرق  عرض أو نحوهما، وعليه لابد علينايقابلها ردع لكل شخص يعتدي عليها بالغصب أو الت

في  ثم نخص المبحث الثاني لدعوى الحيازة وأهميتها ،نواع دعاوى الملكية كمبحث أولأمختلف  إلى
  .حماية حق الملكية العقارية الخاصة

  مدى فعالية دعاوى الملكية في حماية حق الملكية العقارية الخاصة  :ولث الأالمبح

لقد أقر المشرع أنواعا من الدعاوى المدنية يتم من خلالها المطالبة بحق الملكية العقارية الخاصة 
أا أن تقوم على حمايته خوفا من التعدي أو اتخاذ إجراءات من ش ،تم اغتصابه من طرف الغير إذا

  .عليه

فيكون رفع هذه الدعاوى و قبولها مشروط بطبيعة الفعل أو التصرف غير المشروع الذي 
  .اغتصاب هذا الحق بحيث أن لكل دعوى مجالها الذي تختص به إلىأدى 

المطلب  :التاليعليه تحمي حق الملكية العقارية الخاصة ثلاث دعاوى سنتناولها على الترتيب  و
و نخلص  ،الأول نخصصه لدعوى الاستحقاق و المطلب الثاني نتناول من خلاله دعوى منع التعرض

   .دعوى وقف الأعمال الجديدة كمطلب ثالث إلىفي الأخير 
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  الاستحقاق دعوى  :الأولالمطلب 

و هي  ،ةهم دعوى قضائية مقررة لحماية حق الملكية العقارية الخاصأتعتبر  الاستحقاقدعوى 
تقوم على أساس المطالبة بحق الملكية المغتصب من قبل المالك الذي يتوجب عليه إثبات ملكيته 

ب تتعلق بالمفهوم الخاص ا و عليه لابد من دراسة هذه الدعوى من عدة جوان ،للعقار محل التعدي
  .و الإجرائيةصها سواء من الناحية الموضوعية أحكام التي تخو الأ

   الاستحقاقماهية دعوى  :الأولالفرع 

  :التاليةيتوجب علينا دراسة العناصر  الدعوى،من أجل الوقوف على تحديد المقصود من هذه 

  الاستحقاقطراف دعوى محل و أ :أولا

فيقيم هذه الدعوى من  ملكيته،ترفع دعوى الاستحقاق في حالة وجود منازع للمالك في 
دعوى الاستحقاق يرفعها المالك  نإذ ،المطالبة القضائية ت ملكيته على العقار محليأجل المطالبة بتثب

  .1بالتقادمو هي لا تسقط بالمدة أي  الغير،جل المطالبة بملكيته التي تكون تحت يد أمن 

  الاستحقاقمحل دعوى  -1

يتضح مما سبق أن محل دعوى الاستحقاق هو المطالبة بملكية عقار واقع تحت يد الغير من 
  .الحقطرف مدعي مالك لهذا 

وهي ترفع من طرف صاحب حق الملكية أمام القضاء كلما نازعه شخص آخر في ملكيته 
كية لتثبيت ممن أجل المطالبة بفتحرك هذه الدعوى من أجل المطالبة بملكية العقار أي  العقار،لهذا 

  .للعقارالمدعي 

                                                           
 .77ص  السابق،المرجع  الخاصة،حماية الملكية العقارية  عمر،حمدي باشا  -1
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الخاصة من خطر حماية حق الملكية العقارية  إلىن هذا الإجراء القضائي يهدف أومن هنا نجد 
ن أعلى  ،، و قد يقع التعدي على كامل العقار أو جزء منهعليه بغير إرادة مالكهالسلب و التعدي 

   .1يكون من شأنه منع المالك من السيطرة على كامل عقاره دون أن يصطدم بعقبة دائمة

  الاستحقاق دعوى طراف أ -2

ر الذي يكون بحوزة شخص آخر في دعوى الاستحقاق المدعي هو من يطالب بملكيته للعقا
يطالب به  إنماو  ،يطالب بملكية العقار و هو تحت سيطرته فالمالك لا ،قد استولى عليه دون رضاه

فعندئذ يرفع المدعي بحق الملكية على الحائز دعوى  .خرج من يده و أصبح بحوزة شخص آخر إذا
  .إليهالاستحقاق مطالبا بالملكية و رد العقار 

يستولي على  فالمدعى عليه ،عليه في هذه الدعوى هو الحائز للعقار المدعى يكونفعادة ما 
ن يكون هذا العمل غير مشروع من فيكفي أ ،و خلسة دون علم المالكعقار ملكا لغيره علنا أ

و ي ارتكب هذا الفعل العدواني سيء أو يستوي في ذلك أن يكون المدعى عليه الذ ،الناحية المدنية
  .2حسن النية

  خصائص دعوى الاستحقاق :اثاني

ثم أا  ،أولادعوى عينية  ان أتتميز دعوى الاستحقاق عن غيرها من الدعاوى في كو
فليس  ،أي أا ترفع في أي وقت يرى من يدعي ملكية عقار رفعها فيه ،تسقط بالتقادم لا دعوى

  .لها أجل محدد تزول بانقضائه

  :ل الجزئيتين التاليتينوعليه سنتناول هذه الخصائص بالتفصيل من خلا

                                                           
 .460ص ، 1993 س، 2، ط 2، مجلد 1و التنفيذ، ج  ثباتالإموسوعة أصول المحاكمات و  عيد، دإدوار -1
المرجع السابق،  حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال،عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،  - 2

 .594 - 593ص
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  عينيةالاستحقاق دعوى دعوى -1

ن صاحبها يطالب بحق الملكية على ا دعوى عينية لأأتعتبر هذه الدعوى و تصنف على 
لا  الأجراءو بالتالي فإن هذا  ،لأن حق الملكية هو حق عيني أصليذلك  ،العقار موضوع التراع

  .يمارس من أجل المطالبة بحق شخصي

أو المعير الذي يرفع دعوى  ،رفع دعوى على المستأجر من أجل رد العين المؤجرة اإذفالمؤجر 
و إنما يرفعان دعوى قائمة  ،يرفعان دعوى استحقاق لا ،جل رد العقار المعارأعلى المستعير من 

الملكية العقارية  لإثباتفهما ليسا بحاجة  ،أو العارية الإيجارعلى التزامات نشأت عن عقود 
  .1التزاما برد الشيء أنشأالعقد الذي  إثباتمنهما هو به ل كل ما يطالب ب ،الخاصة

إن دعوى الاستحقاق تطلق على الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعي برد الملكية لا 
الحيازة، إذ أن هذه الأخيرة لها تسميتها الخاصة و هي دعوى الحيازة و التي سنتناولها بالتفصيل 

كما لا تطلق دعوى الاستحقاق على الدعوى العينية التي  ،من هذا الفصلضمن المبحث الثاني 
فهذه الدعوى  ،أو حق الارتفاقكحق الانتفاع  ،يطالب فيها المدعي بحق عيني آخر غير حق الملكية

رفعها المالك على من يتمسك بحق عيني على ملكه  إذاو  ،خيرة هي دعوى الإقرار بحق عينيالأ
ل الدعوى هو محلأن  الاستحقاقو هي في الحالتين ليست بدعوى  ،ق عينيبح الإنكارتكون دعوى 

  .2حق عيني آخر غير الملكية

   

                                                           
 المرجع السابق، موال،الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأ حق عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، -1

 .592ص
   موال، المرجع السابق،الوسيط في شرح القانون المدني،حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأ عبد الرزاق السنهوري، -2

 .593ص
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  لا تسقط بالتقادم الاستحقاق  دعوى -2

وكانت الحقوق الشخصية تزول  ،كانت الحقوق العينية تزول بعدم استعمالها لمدة معينة إذا
اره حق عيني أصلي لا يزول بعدم الاستعمال دون فإن حق الملكية باعتب ،هي أيضا بالتقادم المسقط

فمهما طالت المدة التي يخرج  ،و بالتالي فإن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم ،غيره من الحقوق
ويستطيع أن يرفع دعوى  ،فيها العقار من حيازة مالكه فانه لا يفقد ملكيته بعدم الاستعمال

  .الاستحقاق بعد أكثر من خمسة عشرة سنة

ن يواجهه رافع دعوى الاستحقاق هو خروج العقار من ير أن العائق الوحيد الذي يمكن أغ
ج الملكية من يد المالك الأصلي فتخر ،و اكتساب شخص آخر هذا العقار بالتقادم ،يد المالك

فقد حق  لأنهليس  ،الاستحقاق لمالك الأصلي رفع دعوىفلا يستطيع ا ،تصير بيد المالك الجديدو
 ،م الاستعماليزول بعد كما سبق الذكر هو حق عيني لا الأخيرن هذا لأ ،م الاستعمالعدالملكية ب

   .1و إنما فقد حقه لان شخصا آخر اكتسبه بالتقادم

 إثبات حق الملكية العقارية الخاصة في دعوى الاستحقاق :الفرع الثاني

ذلك  الخاصة، العقاريةإثبات حق الملكية ي مسألة في دعوى الاستحقاق هشق مسألة إن أ
 ،لى عاتق المدعيلان مسألة إثبات الحق تتصل بمدى قبول أو رفض الدعوى والتي يقع عبئها ع
و هو نافذ اتجاه  ،ووجه المشقة في هذه المسألة هو أن الملكية حق شامل جامع مانع كما سبق القول

ى هذا النحو إلا عن و لا يعرف القانون سندا يثبت الملكية إثباتا مباشرا حاسما عل ،الناس كافة
طريق السجل العيني، فمجرد تسجيل العقار باسم شخص معين في هذا السجل دليل قاطع على 

  .الكافة إلىملكية هذا الشخص للعقار بالنسبة 
                                                           

سنة  15 أثبت المدعي أنه حاز العقار مدة دو دلالة يقينية قاطعة في ثبوت الملكية، فمتى للإثباتالتقادم المكسب هو طريق  - 1
شروطها، فيصبح مالكا لهذا العقار بالتقادم و يعتبر هذا دليلا قاطعا على  حيازته استوفت جميع إنو  انقطاعمتوالية دون 

مع بين عمر زودة، قاعدة عدم جواز الج: في هذا اال أنظر ملكيته و هو حجة على الناس كافة بما في ذلك المالك الأصلي،
  .273، ص 1992، س4و دعوى الملكية، م ق م ع، ع دعوى الحيازة 
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 ،العقاري المتبعشهر النظام  الملكية العقارية الخاصة بحسبوتختلف وسائل إثبات حق 
وعلى هذا الأساس  ،العينيمما هو عليه في نظام الشهر  فالإثبات في نظام الشهر الشخصي هو أسهل

  .من خلال النقاط التاليةلإثبات في كلا النظامين سنحاول تبيان طرق ا

   :ق الإثبات في نظام الشهر الشخصيطر:أولا

في هذا النظام يعتمد على طرق الخاصة  الملكية العقاريةحق كما هو معلوم فان طرق إثبات 
  :بيانه لآتيعلى النحو ا ينية وأخرى ذات دلالة ظنية وهيإثبات ذات دلالة يق

     طرق الإثبات ذات الدلالة اليقينية -  1
  :يمكن حصر هذه الطرق في حالتين

   المحررات الرسمية والعرفية الثابتة التاريخ :الحالة الأولى
ات الرسمية فان المحرر إلىبأنه إضافة  ،من هذه الرسالةالأول  بابكما أفردنا القول سابقا في ال

ذات التاريخ الثابت الخاصة المشرع الجزائري يعترف بالمحررات العرفية المتعلقة بحق الملكية العقارية 
فقد اعتبرها بمثابة محررات ذات دلالة يقينية على صحة التصرف  1971،1قبل الفاتح جانفي 

 .حين الطعن فيها بالتزوير إلىالمدون فيها 

  م المكسب التقاد :الحالة الثانية
أثبت  إذاف ،فالتقادم المكسب يعتبر أحد طرق الإثبات ذات الدلالة اليقينية في ثبوت الملكية

وأن  ،مدة خمسة عشرة سنة دون انقطاع ،هو و سلفه من قبله،أنه يحوز عقارا المدعي الشخص
على عا  قاطوكان هذا دليلا ،الحيازة كانت مستوفية لكل الشروط صار العقار ملكا له بالتقادم

  .وهو حجة على الكافة ،ملكيته

                                                           
تستثني القاعدة : "السابق الذكر نصت على ما يلي 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  89المادة  -1

ة في السجل العقاري والذي يتم أعلاه، عند الإجراء الأولي الخاص بشهر الحقوق العقاري 88المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 
عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ناتجا عن سند اكتسب  –من هذا المرسوم  18 إلى 8تطبيقا للمواد من 

  ". 1971تاريخا ثابتا قبل أول يناير سنة 
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أن يتملك العقار  ،كان حسن النية و معه سند صحيح إذا ،بل يستطيع المدعي في هذه الحالة
و يكون التقادم القصير في هذه الحالة دليلا قاطعا على الملكية  ،بحيازته مدة عشر سنوات متتالية

  .العقارية الخاصة
 ،الجزائري على التقادم المكسب الطويل المدة م ق من 827ففي هذا الشأن نصت المادة 

  .1مع إضافة شرطي حسن النية والسند الصحيح ،على التقادم القصير المدة م قمن  828والمادة 
 83/352بالتقادم فقد شرع المرسوم رقم العقارية الخاصة ولأجل إثبات اكتساب الملكية 

الذي تم  ،بالملكية الاعترافدم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الذي سن إجراء لإثبات التقا
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  27/02/2007المؤرخ في  07/02إلغاؤه بموجب القانون رقم 

  .حق الملكية العقارية وتسليم سند الملكية عن طريق تحقيق عقاري

  الحيازة القانونية الصحيحة  :الثالثةالحالة 
ولكنها العقارية الخاصة ون الحيازة القانونية الصحيحة قرينة قانونية على الملكية يمكن أن تك

والحيازة هي طريق  ،أن يثبت عكس ذلك إلىفهي دليل على امتلاك حق الملكية  ،قرينة غير قاطعة
 علىإذ هي تفرض في الحائز أنه المالك وتنقل عبء إثبات الملكية  ،لإثبات الملكية ذو دلالة يقينية

أنه  غير الحائز أن يقيم الدليل على يجوز للخصموبما أا دليل غير قاطع  ،صمهعاتق خ إلىعاتقه 
الحائز لحق يفرض أنه " من القانون المدني بقولها  823ستشفه من المادة ن، وهذا ما 2المالك 

  ."صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك 
العمل بنظام الشهر الشخصي الموروث عن  فأثناء ،كما لنا في هذا اال تطبيقات عديدة

كان الموثق في بعض الحالات لا يطلب من المتصرف تقديم الأوراق الثبوتية لملكية  ،النظام الفرنسي

                                                           
   المرجع السابق، الأموال،و الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياءعبد الرزاق السنهوري،  -1

  .603ص
   ،المرجع السابق الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال،عبد الرزاق السنهوري،  -2

  .604ص
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فقرة أصل الملكية بان العقار تملكه المتصرف عن طريق الإرث العقد ضمن  وإنما يذكر في ،العقار
  .من مورثه

حد القول بأنّ الموثق يعفي صراحة الأطراف  إلىذهب فكان ي ،أبعد من ذلك إلىبل ذهب 
  .أو أن المتصرف كان يملكه لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة ،من تقديم أي محرر لإثبات حق الملكية

فهذا دليل على أن الحيازة القانونية الصحيحة كانت تعتبر بمثابة قرينة قانونية على أن الحائز 
  .ذلك حين إثبات عكس إلىهو مالك العقار 

وقد أكدت المحكمة العليا على هذه الحالة باعتبارها طريقة من طرق إثبات حق الملكية 
رقم التحت  13/12/1991صادر عنها بتاريخ المدني القرار الفقد ورد في  ،الخاصة العقارية

قد  الاستئنافالقرار المنتقد نجد أن جهة  إلىحيث صحيح فإننا بالرجوع « :ما يلي 79.0341
 إلىلعدم احتوائه على أصل الملكية مع أنه يشير  29/07/1949العقد الرسمي المؤرخ في أبعدت 

الرسمي لا يمكن إبعاده إلا  ومن ناحية أخرى فان العقد ،ملكية البائع لها عن طريق الإرث من ناحية
ون وتكون بذلك ود،في قضية الحالثبت تزويره بعد إقامة الطعن بالتزوير ضده وهو ما لم يقع  إذا

  .»حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض
فهذا دليل  ،رغم عدم احتوائه على أصل الملكية ،حيث أنه لما اعتبر هذا القرار العقد صحيحا

بملكيته للعقار عن طريق الحيازة ودون سند ) بائع البائع(على أن المحكمة اعترفت للبائع الأول 
  .لأنه يحتمل أن يكون هذا الأخير قد اكتسبه عن طريق الحيازة ،رسمي

وعلى هذا الأساس فقد اعتبرت الحيازة القانونية الصحيحة كطريقة لإثبات الملكية ذات دلالة 
  .حين إثبات عكسها إلىيقينية 

   

                                                           
عدل، مديرية ، تطبيقات قضائية في المادة العقارية، وزارة ال13/12/1991بتاريخ  790.34رقم م ع غ م الحامل للقرار  -1

 .47، ص 1995 الشؤون المدنية، س
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  :طرق الإثبات ذات الدلالة الظنية -2
طرق  وهي ،ظنيةإثبات ذات دلالة توجد طرق ذات الدلالة اليقينية  الإثباتجانب طرق  إلى

فهي مجرد قرائن قضائية تثبت احتمالات راجحة  ،ذات دلالة ظنية لأا ،الأولى أقل دلالة منإثبات 
فلا يشترط فيها التسجيل أو أن تكون  ،على وجه يقينيالعقارية الخاصة ولكنها لا تثبت الملكية 

فيستطيع صاحب الحق أن  ،لا ناقلة لهابل يصح أن تكون كاشفة عن الملكية  ،ناقلة للملكية
ملكية صاحبها بطريقة  إلىالعقار و إلىيتمسك بعقد صلح أو حكم قضائي حتى ولو كان يشير 

لمقدمة هذه القرينة ا إنوقدر القاضي  ،قدم المدعي قرينة تعارض قرينة المدعى عليه إذاف ،غير مباشرة
ونزع العقار من يد الحائز وسلمه  ،بالملكية حكم القاضي للمدعى عليه ،تدحض قرينة المدعى عليه

بأن  ،ية لقضاة الموضوعلتقديرللسلطة افتقدير قوة وحجية هذا النوع من القرائن متروك  ،للمدعي
أو أن تكون أضعف منها فيحكم  ،تكون قرينة المدعي أقوى من قرينة المدعى عليه فيحكم لصالحه

  .1)المدعى عليه(لخصمه 
فقد سار هذا الأخير شوطا كبيرا  ،القضاء الفرنسي إلىقة في الإثبات ويرجع أصل هذه الطري

هذه القواعد أا قائمة على أساس تحويل  في شأنيلاحظ  و ، هذا الصددبوضعه قواعد مستقرة في
بل على  ،قإذ لا يقع الإثبات فيها على الواقعة ذاا مصدر الح ،فهي أدلة غير مباشرة ،الإثبات

وهو تحويل الإثبات من محل  ،تت أمكن أن نستخلص منها الواقعة المراد إثبااثب إذا واقعة أخرى
 .محل آخر إلىأي نقل الإثبات من محله الأصلي  ،آخر إلى

يحول عنها الإثبات  ،هو المحل الأصليو  حق الملكيةكسب فالواقعة المراد إثباا وهي سبب 
  .2اقعة اعتبرت الواقعة الأصلية ثابتةتم إثبات هذه الو إذاف ،واقعة أخرى قريبة منها إلى

                                                           
المرجع السابق،  ،الوسيط في شرح القانون المدني، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموالعبد الرزاق السنهوري،  -1

  .607ص
 .64ص  ،المرجع السابق، ليلى زروقي، نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري -2
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ومع كل ما قيل حول طرق الإثبات ذات الدلالة اليقينية أو الظنية المعمول ا في نظام الشهر 
فانه قد ظهر خلاف بين القضاء الإداري والقضاء العادي حول مدى حجية هذه  ،الشخصي

  .وهو ما سنراه لاحقا ،الوسائل الثبوتية

  في نظام الشهر العيني الخاصة العقارية  كيةإثبات حق المل:ثانيا

ما هو معروف أن نظام الشهر العيني يعتمد على السجل العقاري الذي يتم فيه شهر 
فالتصرفات  ،العقارية الخاصةالتصرفات الواقعة على العقارات ولاسيما تلك المتعلقة بحق الملكية 

إذ أن للقيد في السجل العقاري قوة ثبوتية ،كيةالتي تقيد في ظل هذا النظام هي قرينة قاطعة على المل
إذ أن من يكتسب حقا بالاستناد  ،و هذا يفترض مبدأ مشروعية القيد ،مطلقة يحتج ا على الكافة

قيود السجل العقاري يقرر له هذا الحق بصرف النظر عن السبب سواء كان التصرف المنشئ  إلى
ويعتبر الحق المقيد فيه موجود بالنسبة للكافة وعليه لا  ،1و معيباأللالتزام بنقل الحق العيني صحيحا 

فيكون التصرف الواقع  ،الاستردادولا  الاستحقاقيمكن الطعن فيه لا بدعوى البطلان ولا بدعوى 
 .2في مأمن من المنازعات مما يطمئن المتعاملين فيهالخاصة على حق الملكية العقارية 

فان إجراءات الشهر هي مصدر الحقوق  ،متع به هذا النظاموتطبيقا لمبدأ القيد المطلق الذي يت
  .العقارية الخاصةالعينية العقارية بما فيها حق الملكية 

وكل  ،يدعيه صاحبه يجب أن يثبته بموجب الدفتر العقاريعقارية خاصة فكل حق ملكية 
  .لا بين الأطراف ولا في مواجهة الغير ،حق غير مقيد لا وجود له
لم يكن  إنحجة على الكافة ولا يمكن لأحد أن يحتج بملكيته للعقار  وكل حق مقيد هو
على رافعها أن  ،في هذا النظام الاستحقاقفحتى تقبل دعوى  ،وعليه ،مشهرا في السجل العقاري

  .الذي يحدث يوم عملية الترقيم الأولي للعقار ،يثبت ملكيته للعقار بموجب الدفتر العقاري

                                                           
 .44، ص 1995 ، س2دراسة مقارنة، م ق م ع، ع  د، آثار القيد في السجلات العينية،أمين بركات سعو -1
 .64، ص السابقالمرجع  وإجراءاته في القانون الجزائري،ليلى زروقي، نظام الشهر  -2
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فلا يستطيع أحد أن يحتج بملكيته للعقار على  ،خاصة للعقار فهو عبارة عن بطاقة تعريف
لأن هذا يتعارض مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة  ،أساس التقادم المكسب مهما طالت مدة التقادم

وكل شخص رفع  ،، ولأن الملكية في هذا النظام ثابتة بالقيد وأنه لا مجال لاكتساا بالتقادمللقيد
الك المقيد في السجل العقاري لا تقبل دعواه مهما كانت قرائن إثباته على دعوى استحقاق على الم

  .ملكيته للعقار
ذلك لأن المعلومات الثابتة في السجل العقاري والخاصة بالمالك هي العنوان الحقيقي لصاحب 

رفعها ضد المعتدي  إذا الاستحقاقالذي يمكن أن تقبل منه دعوى  ،العقارية الخاصةحق الملكية 
  .لى ملكيته دون وجه حقع

في نظام الشهر العيني هو إثبات حق الملكية  الاستحقاقوعليه فالسبيل الوحيد لقبول دعوى 
من طرف شخص  إلاوتأسيسا على ذلك فان رفع دعوى الاستحقاق لا تقبل  ،بالدفتر العقاري

  .واحد وهو صاحب الحق المقيد في الدفتر العقاري دون غيره من الأشخاص الآخرين
إلا أن المشرع  ،القوة الثبوتية في نظام الشهر العيني ورغم كل ما قيل حول الحجية المطلقة و

قد قلل من هذه الحجية والقوة وجعلها ذات مدى  في الباب الأول وكما سبق تبيانه ،الجزائري
  .1نسبي يستطيع من خلالها صاحب الحق المهدر الطعن في الدفتر العقاري

الذي يعتبر كمبدأ عام في نظام الشهر العيني  ،القول بأن الدفتر العقاريونتيجة لذلك يمكننا 
قد جعله المشرع الجزائري قرينة إثبات ذات دلالة يقينية  ،طريقة إثبات يقينية قاطعة لا تقبل العكس

فيمكن لصاحب حق الملكية المهدر رفع دعوى الاستحقاق والمطالبة بحقه  ،تقبل إثبات عكسها
ثبات المستعملة في نظام الشهر الشخصي وبالتالي يرجع للقاضي تقدير مدى حجية بإتباع طرق الإ

                                                           
  .ريالمعدل والمتمم والمتضمن تأسيس السجل العقا 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  16أنظر المادة  -1
على اعتبار أن هذه الوثيقة صادرة عن  الإداريإن مسألة الاختصاص القضائي في مجال إلغاء الدفتر العقاري يعود للقضاء  -

جهة إدارية، راجع في هذا اال، عمار بوضياف، الاختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية، اليوم الدراسي الأول حول 
 .و ما بعدها 8العقارية، المرجع السابق، ص القضاء العقاري و المنازعات 
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عدم الاستقرار في المعاملات والتقليل  إلىالشيء الذي يؤدي  ،هذه القرينة لدحض الدفتر العقاري
  .من أهمية نظام الشهر العيني

   :قاقالاستحأثناء رفع دعوى العقارية الخاصة صعوبة إثبات حق الملكية :ثالثا

أثناء رفع هذه الدعوى من صعوبات قد الخاصة لا تخلو إجراءات إثبات حق الملكية العقارية 
 ،الأمر الذي يجعله يخسر الدعوى ولا يسترجع حقه المغتصب ،تحول دون إثبات صاحب الحق لحقه

ضياع حق  إلىض الأحيان وفيما يلي سنبين كيفية حصول هذه الصعوبة التي قد تؤدي في بع
  .موقف القضاء الجزائري من هذه الصعوبات في الإثباتتبيان  إلىإضافة  ،كيةالمل

   المقصود بالصعوبة في الإثبات-1
على عقار أو جزء منه من طرف شخص يكون مجاورا أو حتى  الاستيلاءقد يحصل أن يتم 

فعة أو أن تقوم الإدارة بترع ملكية العقار من صاحبها من أجل المن ،بعيدا عنه دون وجه حق
فيواجه صاحب الحق حينها وهو مدعي عوائق كبيرة حين رفعه لدعوى الاستحقاق وطرد  ،العامة

   ."البينة على من ادعى"الحائز من العقار فهو مجبر على تقديم دليل ادعائه عملا بمبدأ 
 ،عند عدم تقديم أي دليل أو تقديم أدلة ثبوتية غير كافية ،فيطرح الإشكال في هذه الحالة

فيكون الدفع من طرف  ،ظهار المدعي لعقود رسمية مشهرة غير واضحة التعيين وأصل الملكيةكاست
المدعى عليه بان المحررات المقدمة لا تتعلق ذا العقار محل التراع ودليله على ذلك أن المحرر لم 

ئع جميع وأنه قد ذكر فيه بأن المشتري المدعي قد اقتنى من البا ،يذكر فيه التعيين وأصل الملكية
ن هذا الأخير قد تحصل أ و ،الحقوق العقارية مهما كانت قيمتها ومصدرها دون استثناء أو قيد

 .عليها عن طريق الإرث من أبيه

فالقاضي في هذه الحالة لا يستطيع الجزم بأن العقار موضوع التراع يندرج ضمن هذه 
لأن الخبير في هذه الحالة لا يستطيع  ،فحتى الخبرة التي يمكن أن يستعين ا لا تجدي نفعا ،الأملاك
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وفي هذه الحالة القاضي ملزم  ،كان العقار موضوع التراع هو ما يقصده المحرر الرسمي إذاما معرفة 
  .ن يطلب من المدعي تقديم أدلة أخرى يعتمد عليها لكي يفصل لصالحهأب

ن مورث البائع كان ويبقى الحل الوحيد للمدعي أن يثبت بأ ،فتثار هنا الصعوبة في الإثبات
وفي حالة عدم وجود أي سند  ،وبأن هذا الأخير كان ضمن تركته حين وفاته ،يمتلك هذا العقار

فيكون المدعي  ،فيقوم بالبحث عن إثبات الكيفية التي بموجبها حصل المورث على العقار ،للملكية
سميته فقها بالدليل وهذا ما اصطلح على ت ،لم نقل مستحيل إنفي هذه الحالة أمام أمر متعذر 

  .1الشيطاني

   موقف القضاء الجزائري من هذا الإشكال في الإثبات -2
 إلىذلك أدى  ،نظرا للتعقيد الذي تتصف به المنازعات العقارية وخصوصيات بعض القضايا 

فقد  ،وجود عدم توحيد الاجتهادات القضائية وظهور تباين كبير في الرؤى حول هذا الموضوع
  :اتجاهين سنحاول توضيحهما على التوالي إلىالجزائري انقسم القضاء 

  موقف القضاء العادي  :الاتجاه الأول
إن لم يقدم رافع الدعوى أدلة  الاستحقاقيرى هذا الاتجاه بأنه على القاضي بأن يقبل دعوى 

 فييكمن ودليلهم في هذا  ،أو حتى ولو لم يقدم أي دليل على ذلك ،ثبوتية كافية على ملكية العقار
بعد في وأنه مادامت عملية المسح لم تتم  ،أن معظم مساحات البلاد يمتلكها أصحاا بدون سند

فبعد عملية المسح  ،فانه من الصعوبة إثبات مثل هذه الحالات بسند رسمي ،كامل إقليم الجمهورية
 .2يكون الدليل القاطع على حق الملكية هو الدفتر العقاري 

 :الذي جاء فيه ما يلي 3هاالعقارية للمحكمة العليا في قرارالغرفة  الاتجاهوقد سارت في هذا 

أن المدعى عليه يتمسك " 2" تهلص من قراءة الحكم المؤيد في صفححيث بالفعل ومثلما يستخ«
                                                           

 
1
- Jean Louis Bergel, Marc Bruschi, Sylvie Cimamonti, traite de droit civil, les biens, 4

eme 
Edition 

librairie général de droit et de jurisprudence, 2000, Paris France, 2000, OP.cit, P 439.  
 .121الملكية العقارية الخاصة، المرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر، حماية -2
 .74، ص 150865تحت رقم  25/02/1998صادر بتاريخ ع ق  ،1998، سنة 1م ق م ع، ع  -3
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للقطعة الأرضية المتنازع عليها وهذا مع طلبه إبعاد طلبات المدعي  1946بالحيازة المكتسبة منذ 
  .د وهو أن هذا لم يقدم أية وثيقة يمكن أن تثبت صفته كمالكلانعدام الصفة لسبب واح

 ،قد رفض من حيث الشكل صفة المدعي كمالك الاستئنافوأن الس بتأييده للحكم محل 
تتم تسويتها بإجراء تحقيق مناسب طبقا لمقتضيات  ،هذا الشكل مسألة تتعلق بالموضوع إنفي حين 

وأن كثيرا  ،وزيادة على ذلك فان هذا الإجراء قد طلب .المدنية الإجراءاتمن قانون  43المادة 
وأنه ذا  ،من الملكيات هي بدون سندات نظرا لعدم تعميم عملية مسح الأراضي ولانعدام العقود

بالنظر  ،كمالكين أم لا هاعدمأو ن أن يسمح بإثبات صفة الأطراف فان إجراء تحقيق وحده يمك
 ،ند إلا على التقادم المكسب وليس على أي مصدر للملكيةنفس المدعى عليه الذي لا يستأن  إلى

وأنه نتيجة لذلك فالقرار يستحق النقض لكونه اعتبر عن خطأ أن الصفة مسألة تتعلق بالشكل في 
بحيث يجب على الجهات القضائية معاينة  ،حين أا تشكل في حد ذاا مسألة تتعلق بالموضوع

  .»اثبوا أو رفضه

   موقف القضاء الإداري :الثاني الاتجاه
حتى ولو لم يقدم صاحبها أي سند  ،خلافا للاتجاه الأول الذي يقبل دعوى الاستحقاق 

وإلا فلن تقبل دعواه  ،يفرض على رافعها أن يثبت ملكيته بسند قانوني الاتجاهفان هذا  ،يثبت ذلك
حيث جاء في  ،فقد سار على هذا الطرح مجلس الدولة ،1وضع يده على العقارأمد مهما طال 

حيث أن المستأنف يتمسك بأنه يشغل قطعة الأرض المتنازع عليها منذ أكثر من « :ما يلي 2 هقرار
غير أن بلدية فناية تعتبر القطعة الأرضية  ،خمسين عاما وهذا بصورة مستمرة بدون انقطاع

خ في المؤر 88/63المذكورة ملكا للدولة مدمجة في الأملاك الشاغرة بموجب المرسوم رقم 
فان المستأنف لم يقدم أي سند أو أي عقد  ،ولكنه حيث أنه وتدعيما لادعاءاته 18/03/1963

                                                           
  .123ص  المرجع السابق،حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، -1
غير منشور مأخوذ عن كتاب  140.061ت رقم تح 07/12/1998قرار صادر عن مجلس الدولة الغرفة الثالثة بتاريخ  -2

 .123نفس المرجع، ص حماية الملكية العقارية الخاصة،  ،حمدي باشا عمر
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لس بجاية القاضي برفض طلب  الإداريةوأنه يتعين تأييد قرار الغرفة  ،لإثبات صحة أقواله
  .»إلزام رئيس بلدية فناية بإرجاع القطعة الأرضية إلىالمستأنف الرامي 

فيما يخص  ،حول اختلاف الرؤى بين القضاء الإداري والقضاء العاديإن الشيء الملاحظ 
وفي أغلب الأحيان  ،أن القضاء الإدارييكمن في هذا الإشكال أو حتى الإشكالات الأخرى 

  .1كانت قراراته مؤيدة لادعاءات الإدارة
 ،يةالقضائ الاجتهاداتفهو بذلك يحاول قدر الإمكان الحفاظ على مصالح الإدارة عن طريق 

السابقين واللذان كانا يعطيان حماية أكبر  و الاقتصاديوكأن به مازال متأثرا بالنظامين السياسي 
  .حتى ولو كان ذلك على حساب الملكية الخاصة ،للملكية العامة

والتي تعتبر بمثابة  ،هذا ما يفسر اتخاذ بعض القرارات الغريبة من طرفه في بعض الأحيان
وأن البلاد مازالت لم تنتقل فعليا وتستقر وتتأقلم  ،من النظام السابق ورهاجذمخلفات ارتدادية لها 

ولعل عامل الزمن وتعاقب الأجيال هو الذي سيلعب دور الانتقال الفعلي  ،ائيا مع النظام الجديد
  .والنهائي وإظهار القطيعة مع النظام السابق

   الاستحقاقآثار دعوى :الفرع الثالث
وإنما  ،في دعوى الاستحقاق للمدعى عليه فانه لا يتغير من الأمر شيء حين الفصل النهائي

فان القاضي ينظر  ،للمدعي والفصل لصالحهالعقارية الخاصة يثور الإشكال حين ثبوت حق الملكية 
في من يتحمل تبعة النظر وبالتالي  ،بقي على حاله أو كان قد تلف إذاالعقار ما  إلىفي هذه الحالة 

  :هذا الأساس سوف نعالج الموضوع في كلتا الحالتين وعلى، الهلاك
                                                           

منشور بالة القضائية  01-98تحت رقم  24/03/1990للمحكمة العليا بتاريخ  الإداريةالقرار الصادر عن الغرفة  -1
أن الشرط الأساسي لقبول  الإداريالقضاء في من المستقر عليه : " ، والذي جاء فيه ما يلي147، ص 03، عدد 1992لسنة 

طلب التعويض في حالة المصادرة من أجل المنفعة العمومية هو عدم منازعة الملكية للمالك المصادر، ومن ثم فان القضاء بما 
ضده لم يكن لديه أي عقد أو سند ملكية يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان من الثابت في قضية الحال، أن المطعون 

لإثبات ملكية القطعة الأرضية المزروعة بصفة قانونية، ومن ثم فان قضاة الس بمنحهم له تعويضا من جراء نزع المسكن بسبب 
 ".المنفعة العامة لم يعطوا لقرارهم الأساس القانوني، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه 
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  تغير حالة العقار :أولا
فلا  ،لم يتغير في العقار شيء إذاف :عند الفصل النهائي للمدعي من أجل استرجاع ملكيته

أو دم  ،كأن يشيد عليه بناءات ،وإنما الإشكال يثور حين إقامة تغييرات عليه ،إشكال في ذلك
فهذه الإنجازات كلها تكلف  ،أو أن يتم غرس أشجار أو حفر بئر ،من قبل بناءات كانت مشيدة

  ؟فما هو حكم هذه الإنجازات التي تم إنفاق أموال لإنجازها ،إذا ،القائم ا أموالا

فاعتبر منها  ،بين ثلاثة أنواع من المصروفات ق ممن  839في المادة المشرع الجزائري فرق 
ولكل من هذه الأنواع الثلاثة  ،ومنها ما هو كمالي ،هو نافع ومنها ما ،ما هو لازم وضروري

  .أحكام خاصة به

 :في فقرا الأولى على ما يلي ق ممن  839فلقد نصت المادة  :المصروفات الضرورية -1

  .الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات اللازمة إلىعلى المالك الذي يرد إليه ملكه أن يدفع "

 ،المصروفات التي أنفقها المستولي على العقار قصد المحافظة عليه فالمصروفات الضرورية هي
 ،وأن المالك الحقيقي كان ليفعل نفس الشيء لو لم يخرج العقار من يده ،لأنه كان مضطرا لذلك

فجاء حكم هذه المادة بان ترد كل هذه الأموال التي صرفت على العقار اضطراريا للحائز من 
 .1"طرف المدعي المالك

هذا الصنف من المصروفات لا تعتبر ضرورية للعقار وإنما هي  :روفات النافعةالمص -2
فهي المصروفات التي ما كان المدعي مجبرا على أن ينفقها على العقار لو  ،اختيارية وتزيد من قيمته

، فهذا النوع من 2به الانتفاعوإنما هي المصروفات التي تزيد من قيمته وتحسن من  ،بقي تحت يده
فقد أحالتنا هذه  ،السابق ذكرهاق م  839فات جاء حكمها في الفقرة الثانية من المادة المصرو

                                                           
الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن زاق السنهوري، عبد الر -1

 .972المرجع السابق، ص  ،الملكية، حق الانتفاع و حق الارتفاق
المتفرعة عن الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية عبد الرزاق السنهوري،  -2

 . 973المرجع السابق، ص  ،حق الانتفاع و حق الارتفاق الملكية،
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أا فرقت فيما  ،وما نلاحظه من خلال ذلك .من نفس القانون 785و 784المادتين  إلىالفقرة 
طلب الخيار في  للمالكما كان سيء النية فأو  ،له هذه المصروفات كان الحائز حسن النية فترد إذا
  .الة التعديلات دون رد المصروفات أو طلب إبقاء التعديلات مع رد المصروفات للحائزإز

 839فقد نص المشرع الجزائري عليها في الفقرة الثالثة من المادة  :المصروفات الكمالية -3
كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها غير أنه يجوز له أن  إذاو" :بقوله ق م

اختار المالك أن يستبقيها  إذاإلا  ،أحدثه من المنشآت بشرط أن يرد العقار لحالته الأولىيزيل ما 
فالمصروفات الكمالية هي المصروفات التي تنفق على العقار لتزينه " مقابل دفع قيمتها في حالة الهدم 

صروفات ، فالمدعي المالك ليس مجبرا على رد هذه الم1فهي لا تعود عليه بالنفع كثيرا ،وتجمله
أراد على  إذاكما يمكن للمالك أن يطلب استبقاءها  ،أراد إذافيمكن لهذا الأخير أن يزيلها  ،للحائز

 .أن يدفع قيمة أشغال الإزالة

  حالة تلف العقار:ثانيا
 ،المدعي المالك إلىحكم على المدعى عليه الحائز بإرجاع العقار  إذاكذلك  يثور الإشكال 

  ؟فما حكم هذه الحالة ،ربويكون العقار قد تلف وتخ

كان المدعى عليه الحائز حسن النية أو  إذاما بين فقد ميز المشرع الجزائري في هذه الحالة 
  :سوف نحاول أن نبين حكم كل واحد منهما على التواليو  سيء النية

كان الحائز  إذا« :على ما يلي ق ممن  842ة لقد نصت الماد :الحائز حسن النية -1
تجاه من هو ملزم برد الشيء انتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسؤولا حسن النية وا

ولا يكون الحائز مسؤولا عما يصيب الشيء من هلاك  ،الانتفاعإليه عن أي تعويض بسبب هذا 
  .»أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت عن هذا الهلاك أو التلف

                                                           
  .ق ممن  124ة التعويض في هذه الحالة يكون طبقا لنص الماد -1
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تلف العقار بخطأ من الحائز  إذالنا أن المشرع فرق بين ما فمن استقراء هذه المادة يتبين 
كان قد تلف  إذاأو ما  ،وبالتالي فيكون هذا الأخير مسؤولا عن التعويض طبقا للقواعد العامة

 .1إلا ما عاد عليه من فائدة بسبب التلف ،فلا مسؤولية في هذه الحالة على الحائز ،بسبب أجنبي

كان الحائز سيء النية  إذا" :على أنه ق ممن  843لمادة فقد نصت ا :الحائز سيء النية -2
ثبت  إذافانه يكون مسؤولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ إلا 

  ".أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو بقي في يد من يستحقه 
ار مع التعويض فيرد للمالك العق ،معنى ذلك أن الحائز السيئ النية مسؤول عن تلف العقار

سبب أجنبي لالنية مسؤولا عن تلف العقار  السيئولا يكون الحائز  ،عن نقص قيمته بسبب التلف
  .2هو أثبت أن العقار كان ليتلف حتى ولو بقي في يد المالك  إذا

  دعوى منع التعرض :الثانيطلب الم

حالة تعرض الغير  فيالعقارية الخاصة صاحب حق الملكية ترفع هذه الدعوى من قبل المدعي  
  .والتصرف في عقاره الاستغلالله وحرمانه من ممارسة حق الاستعمال و 

فرغم أن المشرع الجزائري لم يفرد نصا خاصا بدعوى منع التعرض لحق الملكية إلا أنه قد 
  .الحيازةتطرق لهذه الدعوى كوسيلة قضائية لحماية 

عقارا واستمر حائزا له مدة سنة  من حاز« :ما يلي ق ممن  820فقد جاء في نص المادة 
وبما أن  »كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز له أن يرفع خلال السنة دعوى بمنع التعرض

سلطات حق الملكية هي أوسع من سلطات الحيازة فانه يمكن قياسا على انه من يملك الكثير يملك 
عكس الحيازة التي هي بدون  ،تا بسندأن حق الملكية في أغلب الأحيان يكون ثاب إلىإضافة  ،القليل

                                                           
الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري،  -1

 .981المرجع السابق، ص  ،فاع و حق الارتفاقالملكية، حق الانت
الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري، -2

  .982ص  المرجع السابق، ،الملكية، حق الانتفاع و حق الارتفاق
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الخاصة على هذا النص في حماية حق الملكية العقارية  الاعتمادفإننا نستطيع القول بأنه يمكن  ،سند
  .متى تعرض الغير لهذا الحق

وأنه هو  ،أن يثبت ملكيته للعقار) مالك العقار(ولأجل رفع هذه الدعوى يجب على المدعي 
 إذافلا يجوز  ،كان يستعمل من طرف شخص آخر كالمستأجر إذا صاحب الحق بغض النظر عما
أن يدفعه بدعوى منع التعرض من لم يكن صاحب العقارية الخاصة وقع تعرض على حق الملكية 

  .العقاريةحق الملكية 
وعلى ذلك لا يجوز رفع دعوى منع التعرض من طرف صاحب حق الانتفاع أو صاحب 

فهم يحوزون  ،ء جميعهم حائزون عرضيون بالنسبة لحق الملكيةفهؤلا ،حق الارتفاق أو المستأجر
رفع دعوى منع التعرض في هذه الحالة هو ي، إن الذي 1حق الملكية لحساب غيرهم وهو المالك
ويباشر السيطرة المادية على  ،لحساب نفسهالعقارية الخاصة المالك الذي يعتبر صاحب حق الملكية 

وقع  إذالاء الحائزون العرضيون أن يرفعوا دعوى منع التعرض فيجوز لهؤ ،العقار بواسطة هؤلاء
فهم الأصليون في حيازته وهم  ،التعرض على الحق الذي يباشرون استعماله لحساب أنفسهم

  .2يحوزونه لحساب أنفسهم لا لحساب المالك
رفعت هذه الدعوى من طرف أحد هؤلاء فان القاضي يرفضها لانعدام الصفة تطبيقا  إذاف
ويتوقف قبول الدعوى على  ،ذلك لأن رافعها تنعدم فيه صفة المالك ،3إ م إ قمن  67لمادة لنص ا

  .ثبوت وقوع تعرض حال وآني لملكية المدعي من جانب المدعى عليه

                                                           
 .78، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة -1
ري، الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن السنهو عبد الرزاق -2

  .928المرجع السابق، المرجع السابق ص  ،الملكية، حق الانتفاع و حق الارتفاق
التصريح  إلىالدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يرمي : يلي على ما داريةالإالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  67تنص المادة  -3

حجية المسقط و الأجلو انعدام المصلحة و التقادم و انقضاء  صفةبعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في التقاضي، كانعدام ال
 . الشيء المقضي فيه، و ذلك دون النظر في موضوع التراع
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والتعرض هو كل عمل مادي أو قانوني ينطوي بوجه مباشر أو غير مباشر على ادعاء 
يشترط في الواقعة التي تكون  ،تعكير هذه الحيازة وعرقلتها إلىفيؤدي  ،الغير يتعارض مع حيازة

وإلا فانه ليس هناك معارضة من أحد للملكية فحدوث هذه الواقعة  ،التعرض أن تكون إرادية
، ويمكن أن يقع 1قبول الدعوى إلىبصورة طارئة ودون قصد المدعى عليه ليس من شأنه أن يؤدي 

  .تناولهما في الفرعين التاليينن التعرض بطريقتين

   التعرض المادي:الفرع الأول
 ،لعقار المملوك للمدعي من طرف المدعى عليهعلى االمادي  الاعتداءذلك عن طريق  كونوي 

على العقار  الاعتداءفيتم هذا الفعل المادي القائم على  ،مع التمسك بحق معارض لحق الملكية
كالمرور في أرض  ،على الملكية جزئيا تداءعالاتعرض في ويمكن أن يقوم ال ،المملوك للمدعي

، كإقامة بناء على أرض 2أو إنشاء في جزء منها حق ارتفاق أو تغيير في الحدود أو كليا  ،المدعي
فهو يحصل بأن يتم ذه الأفعال المادية تعديل لواقع سابق  ،الغير أو تسييجها أو البدء في حرثها

  .3دون رضا المدعي 
وإنما هو تنفيذ لحكم  ،بر تسليم العقار المتنازع عليه تنفيذا لحكم ضد المدعي تعرضا لهفلا يعت

 .والذي يستوجب تنفيذه ،حائز لقوة الشيء المقضي به

كما أنه لا يمكن أن يعتبر كل  ،ولا يشترط أن يكون التعرض المادي قد ألحق ضررا بالمدعي
دون أن يكون هذا الفعل غير  ،رضا لحق الملكيةعمل مادي ألحق ضررا بالعقار المملوك للمدعي تع
، ففي هذه الحالة لا تقبل دعوى منع التعرض 4المشروع متضمنا ادعاءا يعارض حق ملكية المدعي 

                                                           
 .420المرجع السابق، ص أصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ، موسوعة عيد،  دادوار -1

2
-Alex Weill, Droit Civil, Les Biens, 2éme édition, Précis Dalloz, Paris, 1974, p 352. 

 .12، ص 40.549رقم تحت ال 08/04/1987قرار صادر بتاريخ ،1991، س3م ق م ع، ع  -3
شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الوسيط في عبد الرزاق السنهوري،  -4
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 124رفع دعوى التعويض تطبيقا لنص المادة  إلىوإنما عليه أن يلجأ  ،المرفوعة من طرف المدعي
  .لمشروع والمستحق للتعويضعلى أساس المسؤولية عن العمل غير ا ،ق ممن 

حق  الارتفاقمن المقرر قانونا أن « :1بما يلي فقد قضت المحكمة العليا في قرار صادر عنها
ومن المقرر أيضا أنه لا يجوز لمالك العقار  ،يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لشخص آخر

ولا  ،رتفاق أو أن يجعله شاقامن استعمال حق الا الانتقاص إلىالمرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي 
يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع القائم أو يبدل الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق 

ولما قضى الس برفض  ،المادتين يعد مخالفة للقانون القضاء بخلاف هاتين ومن ثم فان ،بموضع آخر
مكرس لحق الضرر فان ذلك يعد تجاهلا  فتح الممر بحجة عدم إثبات إلىطلب الطاعنين الرامي 

  .»قانونا ويشكل في نفس الوقت تناقضا في الأسباب يستوجب نقضه

   التعرض القانوني :الفرع الثاني
لا يكون التعرض ماديا في كل الأحوال وإنما يمكن أن يقع على شكل إجراء أو عمل قانوني 

سواء كان هذا العمل قضائيا أم غير  ،المملوك للمدعي ينطوي على ادعاء حق معارض لحق الملكية
أو إبداء المدعى عليه بعض الطلبات ضد المدعي في ) الملكية( الاستحقاقكإقامة دعوى  ،قضائي

أو  ،أو الحرمان الكلي للمدعي من حق الملكية الانتقاصدعوى أخرى قائمة بينهم والتي تتضمن 
المستأجر  إلى إنذارأو  ،حدثه فيه من تغييرالمالك بإخلاء العقار أو إزالة ما أ إلىتوجيه إنذار 

وهو المدعى عليه في هذه  ،المؤجر وإعطائها لراسل الإنذار إلىعن دفع بدل الإيجار  بالامتناع
  .الدعوى

أما مجرد المطالبة الشفهية  ،ويشترط في هذا العمل القانوني أن يكون واضحا وجديا
كذلك فان مجرد زعم امتلاك عقار لا يصح سببا  ،والتهديدات القولية فلا تكفي لقيام هذا التعرض

                                                           
  .187، ص148546رقم تحت ال 30/04/1997قرار بتاريخ ، 1997، سنة 1م ق م ع، ع  -1
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متى اقتصر هذا الزعم على كلام لم يقترن بوضع اليد ولا برفع إحدى  ،لدعوى منع التعرض
  .1الدعاوى

نتجت واقعة التعرض عن الإخلال بالتزامات تعاقدية فلا يجوز أيضا في الأصل  إذاكذلك 
  .2إليها دعوى شخصية ناشئة عن العقد الاستنادبرفع دعوى منع التعرض على أساسها وإنما ترفع 

نتجت واقعة التعرض عن تنفيذ قرار إداري وكان صادرا عن السلطة المختصة وفي  إذاأما 
 الإداريةفمبدأ استقلال السلطة  ،أعمال التنفيذ إلىفلا تقبل هذه الدعوى باستناد  ،حدود القانون

أن القرار الإداري لا يشكل  إلىإضافة  ،عن السلطة القضائية يحول دون قبول تلك الدعوى
بل ينطوي  ،كما هو الحال في قرار نزع الملكية ،معارضة لملكية المدعي أو ادعاء حق على العقار

 إلىدعوى التعويض أو  إلىفيقتصر حق الملكية اللجوء  ،على إجراءات اقتضتها المصلحة العامة
  .تجاوزت في إصداره حدود السلطة المقررة لها كانت الإدارة قد إذادعوى إبطال القرار الإداري 

   دعوى وقف الأعمال الجديدة :الثالثطلب الم
جراء قيام  ،لصاحب حق الملكية الذي يرى دون أي شك أن ملكيته مهددة من قبل الغير

فتقام هذه الدعوى لا لإزالة  ،أن يرفع دعوى أمام القضاء لوقف هذه الأعمال ،الغير بأعمال
في عقار مجاور وملكا لغيره أو  ،وإنما لوقف أعمال شرع فيها ،ل واقع على عقارهتعرض آني وحا

تعرض حال  إلىفي هذه الأعمال وانجازها سيؤدي  الاستمرارنظرا لأسباب معقولة بأن  ،معتقدا
فالغرض إذن من هذه الدعوى هو التوقي من تعرض مستقبلي أكيد ووشيك  ،وفعلي لملكيته

حقق للمدعي فيها مصلحة أكيدة وحالة في الحصول على الحكم يوقف الأمر الذي يت ،الحدوث
  .3وقوع التعرض ائيا  إلىالأعمال التي تؤدي في حال متابعتها 

                                                           
 .427المرجع السابق، ص و التنفيذ، موسوعة أصول المحاكمات و الإثبات عيد،  دادوار -1
 .428ص  السابق،المرجع  موسوعة أصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ،عيد،  دادوار -2
 .335رجع السابق، صموسوعة أصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ، الم عيد، دادوار -3
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يجوز لمن « :يلي على ما ق ممن  821فقد نص المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
قولة التعرض له من جراء أعمال حاز عقارا واستمر حائزا له مدة سنة كاملة وخشي لأسباب مع

القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط أن تكون قد تمت  إلىجديدة دد حيازته أن يرفع الأمر 
من خلال هذه  .»ولم ينقض عام واحد على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر

شأنه في  ،الأعمال الجديدة المادة نستخلص أن المشرع الجزائري قد أفرد نصا خاصا لدعوى وقف
 ،ذلك شأن المشرع الفرنسي والمشرع المصري اللذان فرقا بين هذه الدعوى ودعوى منع التعرض

عكس المشرع اللبناني الذي اعتبرها صورة من صور دعوى منع التعرض نظرا لاتحاد هاتين 
مال من جانب المدعى و من صورها أن تبدأ أع ،1الدعويين في شروطهما الأساسية ومجالهما العملي

كالبناء الذي من شأنه حجب النور  ،عليه في عقاره هو لو تمت لأصبحت تعرضا لملكية المدعي
أي لا يقصد من الدعوى  ،فالمطلوب في هذه الدعوى هو منع اعتداء مستقبل ،على صاحب الملك

  .منع تعرض حاصل و إنما درء حصوله في المستقبل
وما  ،الخاصة ذه الدعوىالقانونية ل أن نبين الشروط سوف نحاومن خلال هذا المطلب و
  .و هذا من خلال الفرعين التاليين ،تعرض أمامه للفصل فيهايحكم به القاضي حين  يمكن أن

   وقف الأعمال الجديدة دعوىالشروط الخاصة لرفع :الفرع الأول
شروط العامة ال إلىأنه إضافة  ،الذكر لفةالسا ق ممن  821من نص المادة  نتجهما نست

   .لا يمكن قبول هذه الدعوى إلا بتوفر شروط خاصة ا ،قضائيةالمعروفة لرفع أي دعوى 

  وقوع تعرض مستقبلي:أولا
حدوث تعرض لملكية المدعي تعرضا مستقبليا  إلىأن تؤدي الأعمال التي شرع فيها  معناه

عقلا على حسب قول أسباب مقبولة منطقا و إلىمؤكد الحدوث وغالبا وشيك الحدوث بالنظر 
 .......".وخشي لأسباب معقولة التعرض له".....  :المشرع

                                                           
 .334ص السابق،رجع المموسوعة أصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ، عيد،  دادوار -1



 حماية حق الملكية العقارية الخاصةفي القضاء المدني دور                             :الفصل الأول

 

221 
 

وإنما  ،كان التعرض حالا وآنيا فلا نكون هنا بصدد دعوى وقف الأعمال الجديدة إذاف
أي  ،أسباب معقولة إلىويجب على المدعي في هذه الدعوى أن يستند  ،نكون بصدد منع التعرض

 .وإلا كان مصير هذه الأخيرة الرفض ،ل دعواهمقبولة حتى يتسنى للقاضي قبو

مع أن  ،كأن يرفع شخص دعوى وقف بناء حائط زاعما بأنه سوف يحجب النور عن مترله
معنى ذلك فانه حتى ولو تم بناء الحائط فان المدعى  ،المدعى عليه قد احترم مقاييس التعمير والبناء

  .الة برفع دعوى غير مؤسسةعليه لن يضر بالمدعي وإنما قام المدعي في هذه الح

  رفع الدعوى قبل إتمام العمل :ثانيا
ولكان  ،فلو تمت الأعمال لوقع التعرض فعلا ،يجب أن ترفع هذه الدعوى قبل إتمام العمل 

  .1وإنما رفع دعوى منع التعرض ،الواجب في هذه الحالة ليس رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة
وتسري السنة من وقف  ،وقت بدء هذه الأعمالكما يشترط أن ترفع في خلال سنة من 

 ،تعاقبت الأعمال الجديدة فيبدأ حساب هذه المدة من أول عمل منها إذاف ،البدء بالأعمال الجديدة
 .فلو انقضت السنة دون أن ترفع الدعوى ورفعت بعد ذلك فلن تقبل حتى ولو لم تتم الأعمال

مال ووقوع التعرض فعلا حتى يمكنه رفع ففي هذه الحالة على المدعي انتظار انقضاء الأع
  .2دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع التعرض

 ؟فهل ينتظر المدعي ذلك ،عدم إتمام الأشغال إلىولكن الإشكال يثار حين يعمد المدعى عليه 
درجة بدء إحداث  إلىونحن نرى بأنه يمكن للمدعي أن يرفع هذه الدعوى متى وصلت الأعمال 

  .ظار إاء العمل الذي ربما لن ينتهيالضرر دون انت

   

                                                           
 .456المرجع السابق، صموسوعة أصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ، يد، ع دادوار -1
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   :وقوع الأعمال الجديدة في عقار المدعى عليه:ثالثا
يشترط في قبول هذه الدعوى أن تكون الأعمال التي شرع فيها قد وقعت في عقار المعتدي 

حة ، وهذا لم ينص عليه صرا1ولا في عقار الغير) المدعي ( لا في عقار المعتدى عليه ) المدعى عليه (
فمنطقيا لو أن الأعمال بدأت في  ،وإنما يستخلص هذا من طبائع الأشياء ،في المادة المذكورة أعلاه

ولو بدأت في عقار الغير لكان التعرض حالا لا  ،عقار المدعي لكان التعرض حالا لا مستقبلا
  .مستقبلا لملكية هذا الغير

إلا أن يكون  ،لأعمال الجديدةوفي كلتا الحالتين ترفع دعوى منع التعرض لا دعوى وقف ا
ويستوي  ،فيكون الغير شريكا للمدعى عليه ،الغير راضيا ذه الأعمال أو متواطئا مع المدعى عليه

 .2في هذه الحالة أن تبدأ الأعمال في عقار المدعى عليه أو في عقار الغير

  آثار الحكم في دعوى وقف الأعمال الجديدة  :الفرع الثاني
لى القاضي الذي ترفع أمامه هذه الدعوى أن يفصل فيها حتى لا يتابع في كل الأحوال ع

والتي جاء نصها  ق ممن  821عملا بأحكام الفقرة الثانية من نفس المادة  ،بجريمة إنكار العدالة
وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز « :كما يلي

بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة صدور الحكم بالوقف ضمانا لإصلاح الضرر للقاضي أن يأمر 
على استمرار الأعمال كان على غير  الاعتراضتبين بحكم ائي أن  إذاالناشئ من هذا الوقف 

أساس وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها 
فمن خلال هذا . »حصل على حكم ائي في مصلحته إذايصيب الحائز  للتعويض عن الضرر الذي

  .وى هو أمام خيارين لا ثالث لهماالنص نستخلص أن القاضي في حالة قبول الدع

   
                                                           

 .455المرجع السابق، صأصول المحاكمات و الإثبات و التنفيذ،يد، ع دادوار - 1
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  منع استمرار الأعمال :أولا
 ،معنى ذلك أن المدعي على حق في دعواه ،أقر القاضي منع استمرار الأعمال الجديدة إذاف 

قاضي أن هناك أسبابا معقولة يخشى معها أن يكون هناك تعرض فعلي لملكية بعدما أن قدر ال
وفي هذه  ،فيها الاستمرارفيأمر بوقف الأعمال الجديدة وعدم  ،المدعي لو تمت الأعمال الجديدة

الحالة يجوز للقاضي أن يأمر المدعي بتقديم كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعى عليه الذي قضى 
  .التي بدأها ضده لوقف الأعمال

بأن المدعى عليه كان هو المحق وأن ادعاء  ،قضي بحكم ائي في الدعوى موضوع الحق إذاف
جاز أن يحكم على المدعي بتعويض لإصلاح الضرر الذي أصاب المدعى  ،المدعي كان غير مؤسس
  .1وعندئذ تكون الكفالة التي قدمها المدعي ضمانا لهذا التعويض ،عليه جراء وقف الأعمال

   :الإذن باستمرار الأعمال :ثانيا
وفي هذه  ،رأى القاضي بأن المدعي ليس على حق في دعواه فيقضي لصالح المدعى عليه إذاف 

الحالة يجوز للقاضي أن يأمر المدعى عليه المحكوم لصالحه بتقديم كفالة مناسبة تكون ضمانا للمدعي 
  .الذي قضى ضده

جاز أن يحكم على المدعى عليه بإزالة  ،لى حقصدر حكم ائي بان المدعي كان ع إذاف 
  . 2لهذه الإزالة وعندئذ تكون الكفالة التي قدمها المدعي عليه ضمانا ،هذه الأعمال كلها أو بعضها
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  أهمية دعوى الحيازة في حماية حق الملكية العقارية الخاصة :المبحث الثاني
باعتبار أا تعتبر  ،العملية خاصة في بلادنابالغة من الناحية القانونية و  أهميةتكتسي الحيازة 

حماية  إلىو تجد الحيازة مبرراا في كوا دف  .سببا من أسباب كسب الملكية العقارية الخاصة
الحقيقي  فيمنع على كل شخص حتى و لو كان هو المالك ،النظام العام و الملكية العامة في اتمع

إذ يفترض في الحائز  ،العقارية الخاصةتعتبر قرينة على الملكية  اكما أ،اغتصاب الحيازة من حائزها
و بالتالي فإن حماية الحيازة هي حماية للمكية العقارية الخاصة في  ،أنه هو المالك حتى يثبت العكس

  .نفس الوقت
كان الحائز  إذاف ،و من خلال هذا المبحث يثور التساؤل حول العلاقة بين الحيازة و الملكية

الحيازة باعتباره حائزا أو فهل يحق له أن يرفع دعوى  ،على الملكية اعتداءو المالك ووقع نفسه ه
يترتب على  ذااو م ،ما مصير الدعوى الأخرى ،رفع إحداهما إذاو  ،دعوى الملكية باعتباره مالكا

    رفعها معا أمام القضاء؟

  لملكية بين دعوى الحيازة ودعوى اقاعدة عدم جواز الجمع  :الأولطلب الم
من حيث الحماية  ،في واقع الأمر تطرح هذه القاعدة العلاقة القائمة بين الحيازة والملكية

وعلى ذلك فان هذه القاعدة تطرح نطاق  ،يجب أن لا تقترن حماية الحيازة بالملكية إذا ،القضائية
فما أثر ذلك  ،تم رفع دعوى الحيازة إذاوتبعا لذلك يبقى السؤال مطروحا حول ما  ،حماية الحيازة
  ؟الملكية في آن واحد وهل يحق للحائز أن يرفع كلا من دعوى الحيازة و ،على الملكية

وهل يحق للحائز لأجل حماية  ،فما أثر ذلك على دعوى الحيازة ،تم رفع دعوى الملكية إذاو
المدعي  إلىفهل ينصرف خطاب القاعدة  ،ومن يتقيد ذه القاعدة ،الملكية إلىأن يستند  ،الحيازة

  ؟كل من المدعى عليه والقاضي إلىفقط أم يمتد 
وتلك هي المسائل التي نتطرق إليها فيما يخص كل من المدعي والمدعى عليه والقاضي على 

  :الوجه التالي
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  عدة عدم جواز الجمع تلزم المدعي قا :الأولالفرع 
وهو  ،المدعي إلىينصرف خطاب قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية 

تقبل دعوى الحيازة  لا: "يلي و التي نصت على ما إ م إ قمن  529المادة به  قضتالحظر الذي 
 ."ممن سلك طريق دعوى الملكية 

 ،جمع المدعي بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية إذاويستخلص من هذا النص أنه في حالة ما 
  .الحيازة يترتب عليه سقوط دعوى

ثم حدث أن تحققت إحدى صور جمع الدعويين  ،رفع المدعي دعوى الحيازة أمام المحكمة إذاف
  .فيترتب عليه سقوط دعوى الحيازة

وتستمد هذه القرينة اختيار المدعي  العكس،غير قابلة لإثبات قاطعة إن المشرع قد أقام قرينة 
انبه نزولا عن سلوك الطريق السهل وهو فيعد من ج ،وهو المطالبة بأصل الحق ،الطريق الصعب

  .طريق دعوى الحيازة
  :نتناولهم في النقاط الثلاث التاليةويمكن تصور الجمع بين الدعويين في ثلاث صور 

  أصل الحق إلىفيها الحيازة ويستند  دعوىالمدعي يرفع  :أولا
كأن ،ل الحقويؤسسها على أص ،رفع دعوى الحيازة إلىلجأ المدعي متى تتحقق الصورة هذه 
رفع دعوى  إذاكما  ،أسباب الملكية إلى - من أجل إثبات وجودها -يرفع دعوى الحيازة ويستند

على اعتبار أن العقار الذي يحوزه يعود إليه عن  ،الملكية إلىويستند في تبرير دعواه  ،استرداد الحيازة
يازة التي دامت مدة أو عن طريق الهبة أو الوصية أو الح ،معينبيع بموجب عقد  ،طريق الشراء
  .سنة خمسة عشر

 إلىأساس وجودها  إلىفقد استند  ،فان المدعي بعد أن رفع دعوى الحيازة ،ففي هذه الأمثلة
وبذلك يكون قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية مما يترتب عليه سقوط دعوى  ،أصل الحق

  .فيهاالحيازة وبقاء دعوى الملكية التي يجب على القاضي أن يفصل 
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ن تقضي في أ و تقضي بعدم قبول دعوى الحيازة في حالة الجمع أن فيجب على المحكمة
  .دعوى الملكية لأا مختصة ا

يطلب فيها الحكم  الموضوع،ومن الأمثلة على ذلك الدعوى التي يرفعها المدعي أمام قضاء 
التي يحوزها هو ومن عليها القطعة الأرضية المتنازع  على المدعى عليها بالكف عن كل اعتداء على

  .قبل أبوه وجده منذ سبعين سنة
 ،صدور حكم برفضها على أساس أن حيازة المدعي غير ثابتة إلىوقد انتهت تلك الدعوى 

الحيازة كسبب من أسباب كسب  إلىففي الحين كان المدعي يتمسك بالملكية مستندا في ذلك 
  .الملكية

دعوى ملكية هي مسألة قانون تخضع لرقابة  وأ كانت دعوى حيازة إذاوتكييف الدعوى ما 
  .المحكمة العليا

أي  الحق،أصل  إلىيازة وفي ذات الوقت يستند رفع دعوى الح إذاوهكذا تبين لنا أن المدعي 
وبقاء دعوى الملكية أمام  ،سقوط دعوى الحيازة ،فيترتب على هذا الجمع ،سلك طريق الملكية

  .1عتبارها دعوى ملكيةالمحكمة التي يجب أن تفصل فيها با

  يرفع دعوى الملكيةو قبل الفصل فيها ى الحيازة رفع دعويالمدعي  :ثانيا
 ،رفع دعوى الحيازة وقبل الفصل فيها إلىلكي تتحقق هذه الصورة يجب أن يلجأ المدعي 

 ،رفع دعوى الملكية ومن ثمة يكون مدعي قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية إلىيبادر 
عها أمام نفس قبل الفصل في دعوى الحيازة وسواء رف ،رفع دعوى الملكية إلىندما بادر وذلك ع

 ،فالجمع قد وقع بين الدعويين ،محكمة أخرى إلىأم رفعها  ،دعوى الحيازةفي المحكمة التي تنظر 
ويترتب على الجمع  ،قبل الفصل في دعوى الحيازة ،رفع دعوى الملكية إلىوذلك عندما بادر 

                                                           
 .275ص  ،1992 ، س4و دعوى الملكية، م ق م ع، ع عمر زودة، قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة  - 1
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دعوى الملكية  ىفي حين تبقالقاضي أن يصرح بعدم قبولها  علىوى الحيازة التي يجب سقوط دع
  .أمام المحكمة التي يجب الفصل فيهاقائمة 

  ع دعوى الملكية ثم دعوى الحيازة المدعي يرف :اثالث
رفع دعوى الملكية وقبل الفصل فيها يبادر  إلىلكي تتحقق هذه الصورة هي أن يلجأ المدعي 

 إلىوذلك بعد أن يبادر  ،فيعد ذلك جمعا بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة ،عوى الحيازةرفع د إلى
وهو طريق دعوى الملكية وتنازل عن  ،ومن ثمة يكون قد اختار الطريق الصعب ،رفع دعوى الملكية

مما يتعين على المحكمة أن تصرح بعدم قبول دعوى  ،وهو طريق الحيازة ،طريق السهل الميسرال
  .زةالحيا

وهو المبدأ الذي أكدت عليه المحكمة العليا في العديد من قراراا ومنه القرار الصادر عن 
والذي أكدت فيه  65524رقم تحت ال 95-05- 06المؤرخ في  ،القسم الأول ،الغرفة المدنية

  .جانب دعوى الملكية إلىما رفعت  إذاعلى سقوط دعوى الحيازة 

  و القاضيزم المدعى عليه مع تلم جواز الجقاعدة عد :الفرع الثاني
 الفقرة الأولى 530به المادة  تالمدعى عليه وهو الحظر الذي قض إلىينصرف حظر القاعدة 

 :إذ نصت على ما يلي ، إ م إ قمن 

لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل ائيا في دعوى «
ل تنفيذ الأحكام الصادرة اإلا بعد استكم ،خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إذاو  ،يازةالح

  .»ضده
هذه الأخيرة يحميها القانون لذاا بصرف النظر  ،يعتبر المدعى عليه هو المعتدي على الحيازة

أن  ولذلك يحظر عليه ،سواء كان مالكا للعقار محل الحيازة أو غير مالك ،عن مركز المعتدي
بل يحق له فقط أن يتمسك بالدفوع المستمدة من  ،يتمسك بالدفوع المستمدة من أصل الحق

  :في الصورتين التاليتين –في دعوى الحيازة  –الحيازة نفسها ويظهر حظر القاعدة على المدعى عليه 
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  ك بالدفوع المستمدة من أصل الحقعدم جواز التمس :أولا 
كأن  ،لحيازة أن يتمسك بالدفوع المستمدة من أصل الحقيمنع على المدعى عليه في دعوى ا

وبغض النظر عن السند الذي ،يتمسك بأنه هو صاحب الحق أو أنه هو المالك للعقار المتنازع عليه
لا يجوز له أن يتمسك في دعوى الحيازة سواء كانت دعوى استرداد  ،يستند إليه وتبعا لذلك

أي سبب من أسباب  إلىقف الأعمال الجديدة استنادا أو دعوى و ،الحيازة أو دعوى منع التعرض
سنة هو دفع يتعلق بأصل  15الحيازة التي دامت  إلىوالدفع بالملكية استنادا  ،كسب ملكية العقار

  .1الحق
عه على تخلف أحد أركان الحيازة أو تخلف وعليه في دعوى الحيازة أن يركز دفوعلى المدعى 

أو غير ظاهرة أو مشوبة بإكراه أو غش أو أا كانت  ،مرةوبأا كانت غير مست ،أحد شروطها
لا شأن لها بأصل الحق ومن هنا  ،حماية الوضع المادي إلىلأن دعاوى الحيازة دف  ،حيازة عرضية

  .من عدم جواز التمسك في دفاعه بالدفوع المستمدة من أصل الحق ،جاء الحظر على المدعى عليه

  ل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم كية قبل الفصعدم جواز رفع دعوى المل :اثاني
يرفع  أنفع دعوى الحيازة على المدعى عليه فان هذا الأخير يمنع عليه ر إلىالمدعي بادر  إذاف

بل يجب عليه أن ينتظر صدور حكم دعوى الحيازة  ،دعوى الملكية على المدعي في دعوى الحيازة
تعرض لحيازة  إذاو ،جب عليه أن يرد الحيازة للمدعيفي ،سلب المدعى عليه الحيازة إذاف ،وتنفيذه
فيتعين عليه أن يتوقف  ،شرع في الأعمال الجديدة إذاو ،فيجب أن يزيل أعمال التعرض ،المدعي

  . عنها
ما كانت  إلىأعاد الحالة  إذالا يحق للمدعى عليه أن يرفع دعوى الملكية على المدعي إلا  نذإ

  .ولحماية الأمن والسكينة في اتمع ،قا لفكرة حماية الحيازة لذااوكل ذلك تحقي ،عليه قبل التعدي

                                                           
 .277، المرجع السابق، ص قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكيةعمر زودة،  -1
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فهل يحق لهذا  ؟رفع دعوى الملكية على المدعى عليه إلىما بادر المدعي  إذاما هو الحال ولكنه 
  ؟الأخير أن يرفع دعوى الحيازة على المدعي في دعوى الملكية

رفع دعوى الملكية على  نأذلك  ،ابتكون بالضرورة بالإيج ،إن الإجابة على هذا السؤال
وبالتالي يستطيع المدعى عليه في دعوى الملكية  ،المدعى عليه هو إقرار من المدعي بحيازة المدعى عليه

وسواء كان سبب دعوى الحيازة سابقا أو لاحقا على رفع  ،ن يرفع دعوى الحيازةأفي هذه الحالة 
  .دعوى الملكية

فلا يستطيع أن يرفع دعوى الحيازة  ،دعي في دعوى الملكيةوهذا بخلاف الحال بالنسبة للم
لكن المدعى عليه في دعوى الحيازة يحق له أن يرفع دعوى الملكية وذلك  ،لأنه يكون قد تنازل عنها

  .بعد الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الصادر فيها
لا من المدعي والمدعى ان قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم ك

لذلك يثور التساؤل فيما يخص هذا الحظر  ،زم أيضا القاضي من جهة أخرىة وتلعليه من جه
   .1بالنسبة للقاضي وهي المسألة التي أتناولها فيما يلي

  عدة عدم جواز الجمع تلزم القاضيقا :ثالثا
 إ م إ قمن  527دة وهو الحظر الذي تقضي به الما ،القاضي إلىينصرف أيضا حظر القاعدة 

 .»أن تفصل في الملكية ،لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة« :نصت على ما يلي ذإ

ذلك أن  ،أصل الحق إلىن قاضي الحيازة لا يجوز له أن يتطرق أ ،ويلخص من هذا النص
لأن دعوى الحيازة دف  ،لموضوعدعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية من حيث السبب وا

والقانون يفصل بين  ،لأن الأصل في الحائز أنه هو المالك ،مجردة عن الحق ،حماية الحيازة ذاا إلى
  .حماية الحيازة وحماية الملكية فلا يجب الخلط بينهما

                                                           
  .134-133ص  ،د س ط ،دار هومةالمدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء،  الإجراءاتعمر زودة،  -1



 حماية حق الملكية العقارية الخاصةفي القضاء المدني دور                             :الفصل الأول

 

230 
 

لا يجوز للقاضي أن يبني حكمه في الحيازة على أسباب مستمدة من موضوع  ،وتبعا لذلك
وذا الصدد قد أكدت المحكمة العليا في قضاء لها  ،على أساس ثبوت هذا الأخير من عدمهالحق 

القاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة ملزم بالاكتفاء بموضوعها و بعدم مناقشة ف، 1على هذا المبدأ
مسألة الملكية و العقود، كما لا يجوز للقاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة الفصل في دعوى 

بأن يبين توافر  ،بل يجب أن يبني حكمه على أسباب مستمدة من أسباب الحيازة نفسها،لملكيةا
أما  ،ثبت له ذلك منح لها الحماية القضائية اللازمة إذاف ،أركان الحيازة وشروطها وأا غير معيبة

  .اوجد أا غير صحيحة كأن كانت حيازة عرضية أو معيبة بأحد عيوب الحيازة صرح برفضه إذا
يازة أن يفحص مستندات الناظر في دعوى الحقاضي الاللافت للانتباه أنه لا يمنع على 

إثبات أركان وشروط الحيازة على غرار ما  إلىمن أجل الوصول  -الاستئناسعلى سبيل -الملكية
فهو يقوم بفحص المستندات على سبيل الاستئناس من أجل  ،يقوم به قاضي الأمور المستعجلة

وتبعا لذلك لا يجوز لقاضي الحيازة أن يمس  الاستعجالتقرير مدى توافر عناصر  إلىالوصول 
كأن يجعل الحيازة متوقفة على ثبوت  ،بأصل الحق في منطوق الحكم الصادر في دعوى حيازة

  .2الحكم الصادر في دعوى الحيازة ليس له أية حجية على دعوى الملكية ذلك أن الملكية 

  الحيازة بالنسبة لدعوى الملكية  جية الحكم الصادر في دعوىمدى ح :الثانيطلب الم
أسباب تتعلق بالملكية أو أصل  إلىلما كان الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يجوز أن يستند 

في كان من الطبيعي ألا يكون للحكم الصادر في دعوى الحيازة حجية أمام المحكمة التي تنظر ، لحقا
فقاضي أصل الحق لا  ،وذلك حتى بالنسبة للحيازة ذاا ،وع الحقدعوى الملكية أو دعوى موض

أو فيما يتعلق  ،يتقيد بحكم قاضي الحيازة حتى فيما يتعلق بثبوت الأعمال المادية المكونة للحيازة
                                                           

 - المبدأ  -": يلي جاء فيه ما 200565 :تحت الرقم 25/10/2000 :غ ع الصادر بتاريخ رارق راجع في هذا اال، -1
  ". وضوعها و عدم مناقشة مسألة الملكية و العقود القاضي المعروضة عليه دعوى الحيازة ملزم بالاكتفاء بم

يجوز للقاضي  لا –المبدأ -":يلي جاء فيه ما 191807 :تحت الرقم 24/11/1999 :غ ع الصادر بتاريخ راركذا ق
 . 316و 311، ص2004، سنة 2إ ق غ ع، ج  ".المعروضة عليه دعوى الحيازة الفصل في دعوى الملكية 

 .135المرجع السابق، ص  المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الإجراءاتعمر زودة،  -2
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أسس قاضي الحيازة حكمه على أن الحائز كان يضع يده على  إذاف ،بثبوت الصفات المنسوبة إليها
ا بنفسه أو أن حيازته كانت هادئة وظاهرة ومستمرة فان ذلك لا يقيد الأرض بأن كان يزرعه

  .أن حيازة الحائز لم تكن هادئة ولا ظاهرة ولا مستمرة إلىله أن ينتهي في حكمه  إذقاضي الملكية 
اختصاص قاضي الحيازة بالنسبة لأصل الحق باختصاص القضاء القانون فقهاء  اويشبه كثير

 مالموضوعية إذ لا يجوز لأي منهما التعرض لأصل الحق أو بناء حكمهالمستعجل بطلبات الخصوم 
كما أن الحكم الصادر في كليهما له حجية مؤقتة لأنه يقوم على وقائع قابلة  ،على أسباب تتعلق به

  .للتغيير والتبديل
  :نتطرق إليهما فيما يليوقد استثنى الفقه والقضاء من القاعدة المتقدمة حالتان 

صل قاضي الحيازة في دعوى الملكية أو في دعوى موضوع الحق خطأ بالرغم من ف إذا :أولا
عدم اختصاصه وأصبح هذا الحكم باتا إما لاستنفاد جميع طرق الطعن فيه وإما لفوات مواعيد 

 على ماالتي نصت  م قمن  338عملا بالمادة به المقضي  شيءفان الحكم يحوز قوة ال ،الطعن
ولا يجوز  ،التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق الأحكام«:يلي

الحجية إلا في نزاع قام بين  هذه قبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام
  .»دون أن تتغير صفام وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب ،الخصوم أنفسهم

ي الحيازة للخصم بأنه هو الحائز فانه تكون له حجيته بصدد صدر حكم من قاض إذا :اثاني
 إذاولا يلتزم  ،لمدعى عليه في دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحقافيكون هو  ،ثبوت الحيازة

  .1كان حسن النية برد الثمار إلا من وقت رفع هذه الأخيرة

   

                                                           
الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكية مع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن عبد الرزاق السنهوري،  -1

 .968المرجع السابق، ص  الملكية، حق الانتفاع و حق الارتفاق،
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   ستعجالي في دعاوى الحيازةاء الامدى اختصاص القض :الثالث طلبالم
تتعرض للملكية كما سبق أن قدمنا بل  إذ هي لا ،دعاوى الحيازة قد تحمل طابع الاستعجال

كما و ،تقتصر على مجرد حماية الحيازة في ذاا، فإجراءاا غير طويلة و غير معقدة كدعاوى الملكية
   .ستعجاليهو معلوم فإن نفس دعاوى الملكية تقابلها دعاوى الحيازة الممكن عرضها أمام القضاء الا

  ستعجالي ودعوى استرداد الحيازة القاضي الا :الفرع الأول
ستعجال وعدم ستعجالي يختص ذه الدعوى بشرط أن يتبين له توافر ركني الاالقاضي الا

اتضح له أن المدعي قد سلبت حيازته بالقوة قضى له برد الحيازة دون  إذاف ،المساس بأصل الحق
 .سببه إلىوضع اليد ذاته أو  إلىالنظر 

أنه يشترط في دعوى استرداد الحيازة المستعجلة عدا توافر ركني  إلىوقد ذهب رأي الفقه 
وعدم المساس بأصل الحق توافر شروط دعوى استرداد الحيازة المتطلبة في الدعوى  الاستعجال
  .الموضوعية

الوقتية  الإجراءاتأما الرأي الآخر فيرى بأن دعوى استرداد الحيازة المستعجلة هي من 
توافر للدعوى ركني الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق  إذالحماية مركز قانوني ووضع مادي 

  .1دون التقيد بالشروط اللازمة لرفع الدعوى الموضوعية
  :على هذا الأساس فان شروط دعوى استرداد الحيازة المستعجلة تتمثل في

  .ستعجال وخشية فوات الوقتالا -
 .فالمطلوب إجراء وقتي –أصل الحق  –عدم المساس بالموضوع  -

 .الحكم بعدم الاختصاص إلىدخول الدعوى في ولاية القضاء العادي و -

وكمثال لما يخرج عن ولاية القضاء العادي الاعتراض على تنفيذ قرار إداري أو عمل من 
 . 2أعمال السيادة

                                                           
 .135ص  ،1993 س ،ائية في ضوء الفقه و القضاء، د م نالحيازة المدنية و حمايتها الجن ي،عز الدين الدناصور -1
  .116ص 2007سعبد الوهاب عرفة، المرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية، دار الجامعة الجديدة، -2
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 ،قانونية الموضوعيةوترتيبا عليه فلا يبحث نية التملك عند وضع اليد ولا شروط الحيازة ال
هو صاحب السيطرة الفعلية على  وإنما يكفي بأن يتضح للقاضي من ظاهر الأوراق أن المدعي

وأن لا تكون الدعوى قد فقدت ركن  ،وأن حيازته قد سلبت بالقوة أو الغش أو الخديعة ،العقار
أن شرط  إذ تراخى المدعي فترة طويلة بعد سلب حيازته حتى رفع الدعوى إذاستعجال كما الا

رفع دعوى استرداد الحيازة خلال السنة التالية لوقوع التعدي ليس شرط لقبول الدعوى المستعجلة 
مضت سنة على سلب الحيازة واستقرت الحيازة لمن سلبها هادئة طوال هذه الفترة فان  إذاغير أنه 

ستقرت له الحيازة ذلك أن من ا ،ستعجال وعدم المساس بأصل الحقانتفاء ركني الا إلىهذا يؤدي 
حتى لو كان قد سلبها بالقوة فانه يكون قد اكتسب مركزا قانونيا يجابه به خصمه  ،مدة سنة

ستعجال كما أن التصدي للحيازة وبحثها في هذه الحالة فيه ويزيل عن الدعوى المستعجلة ركن الا
  .مساس بأصل الحق

أو  زوال نتيجة حدوث تغييرحجية مؤقتة ويظل مهددا بال إلاوالحكم المستعجل لا يحوز 
  .تعديل في الوقائع المادية أو المراكز القانونية

 إذاالقضاء الموضوعي ف إلى الالتجاءوسلوك الحائز طريق القضاء المستعجل لا يسلبه حقه في 
وقد  ،رفع بعد ذلك الدعوى الموضوعية إذارفع الحائز دعوى الحيازة المستعجلة فلا جناح عليه 

فيها أسهل وأن  الإجراءاتالدعوى المستعجلة باعتبار أن  إلىعلى أن يلجأ الحائز أولا جرت العادة 
جانبه التوفيق فيها فانه يطرق باب محكمة الموضوع حيث يستطيع  إذايصدر الحكم فيها أسرع ف

حيازته بكافة وسائل الإثبات على خلاف القضاء المستعجل الذي يتعين أن يثبت أمامه الحق  إثبات
  .ا من ظاهر المستنداتواضح

ومن المقرر أن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدوا حسب 
وهو معجل  ،ستعجالي أصل الحقلا يمس الأمر الا« :والتي جاءت تنص إ م إ قمن  303المادة 
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أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على  النفاذ بكفالة أو بدوا رغم كل طرق الطعن كما
  .»...النفاذ المعجل

  جالي ودعوى وقف الأعمال الجديدة ستعالقاضي الا :الفرع الثاني
 .يختص القاضي المستعجل بنظر دعوى وقف الأعمال الجديدة لاعتبارها دعوى وقائية

وعية ثلاثة شروط وذلك بشرط أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط المتطلبة في الدعوى الموض
 إزالةستعجال في الدعوى وثانيها ألا يطلب من القاضي المستعجل أخرى أولها أن يتوافر ركن الا

 ،تعرض فعلا إلىما تم فعلا من أعمال وثالثها أن لا تكون هذه الأعمال الجديدة قد تمت وانقلبت 
ارها دعوى منع تعرض لا يجوز للقاضي المستعجل في هذه الحالة أن يقضي في الدعوى باعتب إذ

ة لا تلأن دعوى منع التعرض هي دعوى موضوعية بح ،كما هو الشأن لو كانت الدعوى موضوعية
  .تدخل في اختصاص القضاء المستعجل

قاضي  إلىوفي الواقع فان كثيرا ممن يحدث اعتداء على حيازته بأعمال جديدة أن يلجأ أولا 
م يستطيعون الحصول على حكم في وقت قريب الأمور المستعجلة بطلب وقف هذه الأعمال عله

نفس الدعوى  أقامةفان هذا لا يمنعهم من  الاختصاصقضى بعدم  إذاوعادة ما يجبون لطلبهم أما 
أمام قضاء الموضوع لكن هذا بشرط أن لا تتم هذه الأعمال فلو تمت تصبح الدعوى هنا منع 

  .التعرض وليس وقف الأعمال الجديدة
اضي الأمور المستعجلة في دعوى وقف الأعمال الجديدة يكون مشمول والحكم الصادر من ق

   .إ م إ قمن  303بالنفاذ المعجل بقوة القانون طبقا للمادة 
تبين له أن الأعمال الجديدة تمت فانه يكيف الدعوى على أا تعرض  إذاوقاضي الموضوع 

لأنه أصلا غير  الاختصاصستعجالي فيقضي بعدم اضي الاالق أماويقضي فيها على هذا الأساس 
  .مختص بنظر دعوى منع التعرض



 حماية حق الملكية العقارية الخاصةفي القضاء المدني دور                             :الفصل الأول

 

235 
 

ستعجالي أن يتعرض للفصل في الملكية وهذا ما أكدت عليه المحكمة ولا يجب على القاضي الا
متى كان من المقرر قانونا أن الأوامر التي تصدر في المواد "  :مايلي الذي جاء فيه 1العليا في قرارها

بوقف الأشغال  الاستعجالولما كان الس الذي أمر عن طريق  ،ستعجلة لا تمس أصل الحقالم
المتنازع فيها تعرض للفصل في الملكية بين الطرفين فانه ذا القضاء يكون قد مس الموضوع وخرق 

  .2" القانون 
ة ستعجالي عند نظره لدعوى وقف الأعمال الجديدومنه وعلى هذا الأساس فالقاضي الا

  :يجب عليه
ويفقد الدعوى  ،أن لا يتطرق لأي نقطة تمس بالموضوع لأن ذلك ليس من اختصاصه

  .شروطها وهو عدم المساس بأصل الحق إحدىستعجالية الا

  ستعجالي ودعوى منع التعرض ضي الاالقا :الفرع الثالث
يتبين خلاف الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى « :م قمن  823تنص المادة 

 .»ذلك

فالحيازة المادية متى توافرت شروطها من هدوء واستقرار وظهور ووضوح فمتى أثبت الحائز 
   .أن له الحيازة المادية تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية

لا  ،يكون بجميع طرق الإثبات التي تستلزم إجراءات تحقيق موضوعية،الحيازة المادية إثبات
أنه في ثبوت الحيازة القانونية ما يشير في الغالب كما  ،اختصاص القضاء المستعجل يتسع لها نطاق

الأمر الذي  ،صاحب الملكية ومن ثم يكون في ثبوت تلك الحيازة من عدمه مساس بأصل الحق إلى
لأن الحكم  ،استقر عليه القضاء أنه لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعاوى منع التعرض

  .الحق موضوع التراع فيها يمس

                                                           
 .34ص  ،1989س  ،4ع  ،م ق م ع، 33252 :نحت رقم الملف ،06/03/1985 :قرار بتاريخ -1
دار هومة، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا، -2

   .132، ص2005س
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 ،إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول المدعي رفع الدعوى
  .1وحقوق المتعرض على العقار موضوع التراع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي 

عليه فان قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر دعوى منع التعرض لمساسها بأصل الحق 
وذلك لاستلزام الفصل فيها وسائل تحقيق موضوعية لتحديد من له الحيازة القانونية هذه لا يتسع 

  .ستعجالي كما أن في تحديده مساس بالحق موضوع التراعلها نطاق القضاء الا
دعوى منع التعرض دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا يتسع  أنوقد اعتبرت المحكمة العليا 

 :الذي جاء فيه2منها القرار  ،صادرة عنهافي عدة قرارات و هذا  ستعجاليلها اختصاص القضاء الا
ستعجال هو الضرر المحدق بالحق والمطلوب رفعه بإجراء وقتي لا حيث أنه من المقرر قانونا أن الا«

  .»إ م إ قمن  183تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية مع عدم المساس بأصل الحق عملا بالمادة 
القرار المنتقد يتضح منه أن قضاة الموضوع تمسكوا باختصاصهم  إلىوحيث أنه بالرجوع 

على أساس أن ما قضى به لا يمنح الحق لطرف دون آخر وإنما هو إجراء وقتي وحتى لا تبقى 
وهي إحدى الدعاوى  ،الأرض بدون حرث مع أن الدعوى في نزاع الحال تتعلق بمنع التعرض

وبالتالي فهي دعوى موضوعية بحكم طبيعتها لا تدخل  ،ة قانونا لحماية الحيازة العقاريةالثلاثة المقرر
لأن الفصل فيها يستوجب البحث عن واضع اليد وعناصر  ،ستعجالأصلا في اختصاص قاضي الا

وهذه جميعها مسائل تحقيق موضوعية لا يتسع لها نطاق القضاء  ،الحيازة وشروطها ومدة وضع اليد
علاوة على أنه بتحديد من له الحيازة القانونية مساسا حتما بأصل الحق موضوع التراع المستعجل 

  .3باعتبار أن الحيازة قرينة على الملكية

                                                           
 .180، ص 1993 سمصطفى مجدي هرجه، التنظيم القانوني الجديد لمنازعة الحيازة،  -1
 .254ص  ،2001س  ،1ع  ،عم ق م  ،226217 :تحت رقم الملف 26/01/2000 :قرار بتاريخ -2
 ،المرجع السابق ،حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا -3

 .131و 130ص
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القاضي الإداري مطالب فإن  ،كان القاضي العقاري يفصل بين مصلحتين شخصيتين إذا
ومفهوم الصالح العام الغامض المعالم والجوانب في الكثير  ،بالتوفيق بين مفهوم هذه المصلحة الفردية

وتأتي أعمالها التي فيها  ،و الذي تتحرك الإدارة أي الدولة بموجبه و تعلن عن أغراضها ،من الأحيان
 ،اا دون أي ترخيص بذلك من أي سلطة أخرىأي التنفيذ المباشر لقرار ،امتيازات السلطة العامة

 ،لا تخضع في أعمالها إلا لسلطان القانون حفاظا على مبدأ المشروعية المفروض دستوريا عليهاو
والذي بموجبه تخضع لرقابة القاضي الإداري في الأنظمة التي تأخذ  ،لتفادي استبدادها وهيمنتها

  .بنظام ازدواجية القضاء
 يمارسها القضاء الإداري تصعب في الكثير من المواقف في الميدان العقاري إن هذه الرقابة التي

 إلىأين تكثر تدخلات الإدارة لتنظيمه و ضبط التعامل فيه باعتباره مجالا حيويا وحساسا  ،الشاسع
قوق الفردية و الخاصة للأفراد مع الح ،إذ أنه كثيرا ما تتضارب فيه المصلحة العامة ،أقصى درجة

وملائمة  ،الإدارة تتستر دائما وراء هدف تحقيق الصالح العام إنعلمنا  إذاخاصة  ،اتالجماعو
  .1الإداريةالقاضي الإداري الذي ينحصر دوره في تقدير مدى مشروعية القرارات 

 ،على هذا الأساس يؤدي القاضي الإداري في مجال الملكية العقارية الخاصة دورا هاما للغاية
 الإداريةالتوازن مابين حقوق الأفراد من جهة و احترام صلاحيات السلطة كون أنه مكلف بإيجاد 

بة القضائية أحد أقوى الضمانات فتمثل بذلك الرقا ،نازعة الملكية الرامية لتحقيق المنفعة العمومية
ومن هنا يطرح الإشكال  ،أضحت السلاح الحقيقي و الفعلي بيد الأفراد لمواجهة السلطات العامةو

سلطاته في مجال تصرفات الإدارة بخصوص الملكية والقاضي الإداري و مدى فعاليته  ربخصوص دو
كإقبال الإدارة على نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العمومية أو استيلاءها  ؟العقارية الخاصة

وهل أن القاضي الإداري يمثل فعلا ضمانا حقيقيا للأفراد قصد حماية  ؟الشرعي على هذه الملكية
  ؟حقوقهم المتروعة

                                                           
 .28، ص 2002 ، س2نازعات العقارية، م م د، ع في الم الإداريبوصوف موسى، دور القاضي  -1
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سنتناول من خلال هذا الفصل دراسة نقطتين أساسيتين و هما نزع الملكية من أجل  ،وعليه
المنفعة العمومية كمبحث أول، ثم نعرج في النقطة الثانية على الاستيلاء الشرعي على الملكية 

  .العقارية الخاصة كمبحث ثاني

دى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة دور القضاء الإداري في مراقبة م :المبحث الأول

  بترع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العمومية 
الفرد الذي تطغى عليه الأنانية أكثر مما يحتاجه  إلىكانت حياة الجماعة تقتضي وتحتاج  إذا

ولأجل  ،فحياة الجماعة تحتاج تضحية من الأفراد في سبيل راحة اموع ،حب الذات الفرديةو
ورد على حق الملكية العقارية الخاصة مجموعة من القيود يتم إعمالها بتوافر ظروف معينة  ذلك

  .منها قيد نزع الملكية للمنفعة العامة ،تتعلق بالحياة الجماعية للأفراد تبررها و تبيحها
من هذا المنطلق لابد من الوقوف والإجابة على إشكالية مدى صمود حق الملكية العقارية 

   ؟ة العامةنفع مواجهة نزعها للمالخاصة في
إنه و بالنظر لخطورة هذا الإجراء على الحقوق الفردية الذي بموجبه تكرس امتيازات استثنائية 

فقد أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات وضعها في قانون شرع لهذا  ،لفائدة السلطات العمومية
التعقيب على سلوك الإدارة  إلىر ، ومن هنا يظهر دور القاضي الإداري الذي قد يضط1الغرض

   .نزع الملكية العقارية الخاصة إلىحيال لجوئها 
أهمية بالغة للإجراءات الواجب احترامها من تم إعطاء  هو يظهر لنا من خلال التشريع أن

كما حدد المشرع الدور الذي يمكن أن يؤديه القضاء  ،هذا التصرف إلىطرف الإدارة عند لجوءها 
  .المنازعات التي تنجم عن هذا القيدالإداري لفض 

                                                           
المتضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية المتمم و كذا المرسوم التنفيذي له رقم  27/04/1991المؤرخ في  91/11قانون  -1

 .المتضمن تحديد كيفيات تطبيقه 27/07/1993المؤرخ في  93/86
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عمومية يقتضي منا دراسة مفهومه إن دراسة قيد نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة ال
تحليل الدور الذي يقوم به القضاء الإداري  إلىثم نتطرق في المطلب الثاني  ،إجراءاته كمطلب أولو

  .سابقة أو اللاحقة على هذا القيدمن خلال الرقابة الممنوحة له بمقتضى القانون سواء ال

  مفهوم نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وإجراءاته  :المطلب الأول
الأصل أن تلجأ الإدارة لأجل استفاء حاجياا من العقار حسب القاعدة العامة في التعاملات 

تعلقة بالمنفعة العامة من إلا أنه استثناءا من هذه القاعدة و نظرا لطبيعة غرض العملية الم ،العقد إلى
إجراءات  إلىتلجأ الإدارة بصفة استثنائية  ،جهة و لفشل محاولة الاقتناء بالتراضي من جهة أخرى

و يعتبر هذا الأسلوب في نزع  ،نزع الملكية حيث يتم حرمان المالك من عقاره جبرا عن إرادته
العقارات الخواص أو أصحاب الملكية من أساليب التنازل الجبري الذي يكره من خلاله ملاك 

 ،الحقوق العينية العقارية على التخلي عن أملاكهم العقارية للإدارة في سبيل تحقيقها الصالح العام
  .1مقابل حصولهم على التعويض

لذلك كان من الواجب ضبط هذا الأسلوب الذي تمارسه الإدارة من خلال الوقوف على 
  .اتهدراسة إجراء إلىتحديد مفهومه و التطرق 

  مفهوم نزع الملكية :الفرع الأول
تحديد تعريف  ،أولاإن دراسة مفهوم نزع الملكية العقارية الخاصة للمنفعة العمومية يقتضي 

ثم كنقطة ثانية لابد علينا  ،شامل لترع الملكية وفقا لما حدده فقهاء القانون الإداري في هذا اال
  .من تمييزه عن بعض الأوضاع المشاة له

  :نزع الملكية تعريف :أولا

، يمكن الإداريةوسيلة مخولة للأشخاص «ن نزع الملكية إف J.M AUBRYحسب الأستاذة 
وهي تتمثل بصفة جوهرية في رفع يد الحائز  ،اللجوء إليها لاكتساب ملكية الأشياء العقارية والمادية

                                                           
 .360، ص 2004 س، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإداريحسين عثمان محمد عثمان، أصول القانون  -1
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يض محدد وذلك من أجل لنقل ملكية هذه العقارات مقابل دفع تعو ،ائيا وكليا وبصفة متتابعة
  .»المنفعة العامة

العمل الإداري الذي تستطيع الإدارة بمقتضاه أن « :بأا A.DE LAUBADEREويعرفها الفقيه 
وذلك دف تحقيق المنفعة العامة وفي مقابل  ،تجبر مالك العقار على التنازل على ملكيته العقارية

  .1»تعويض عادل ومسبق
الخطيرة الماسة بحق الملكية في مختلف المواثيق  الإداريةه الوسيلة و نجد الأساس القانوني لهذ

باعتبار أنّ الملكية « من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بنصها 17إذ نصت عليها المادة  ،والدساتير
تتطلب  ،إلا في حالة الحاجة العمومية المثبتة قانونا ،حق مصون ومقدس لا يمكن أن يترع من أحد

  2.»ذلك وبشرط تعويض عادل ومسبق بصفة مؤكدة
لا يتم «بقولها  20كما نص عليه دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مادته 

  .»ويترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف ،نزع الملكية إلا في إطار القانون

  :عن بعض الأوضاع المشاة له نزع الملكية تمييز :ثانيا
يزة عن إجراء الاستيلاء الإداري والتأميم الذي قد يختلط مفهومهما ا إن هذه العملية متم

  :كما يلي

 ويمكن التمييز في كثير من الأوجه ،تسمى هذه العمليات بعمليات اكتساب المال العام.  
 وهذه  ،إن عملية نزع الملكية للمنفعة العامة كعملية الاستيلاء تعتبران أعمال إدارية

رقابة القضائية عكس عملية التأميم التي تعتبر عمل من أعمال السيادة فلا الأخيرة تكون خاضعة لل
  .للرقابة القضائية تخضع بالتالي

                                                           
، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الإداريستملاك و رقابة القضاء عند محمد عبد الغني مهملات، الاهذه التعاريف واردة  -1

 .23و 22قسم القانون العام، كلية الحقوق، جامعة دمشق، بدون تاريخ، ص 
ور الولايات ناصر لباد، دساتير و مواثيق سياسية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دستور الجمهورية الفرنسية و دست -2

 .153، ص 2007س ،، لباد، سطيف1المتحدة الأمريكية، ط 
-René Chapus , DROIT ADMINISTRATIF GENERAL ,TOME 2 ,P613.  
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 في حين الاستيلاء ينصب  ،إن عملية نزع الملكية للمنفعة العامة تنصب على العقارات
 في حين أن التأميم محله ،على خدمات الأشخاص وكذلك على الأموال المنقولة والعقارية

  .مشروعات اقتصادية
  إن هذه العمليات المنصبة على الملكيات تكون تحقيقا لمتطلبات المصلحة العامة في

 أما .فترع الملكية للمنفعة العامة يكون لإشباع الحاجات العامة في الظروف العادية ،ظروف مختلفة
في حين أن التأميم  ،هو إجراء إداري تتطلبه ظروف معينة تميزها الضرورة والاستعجالفالاستيلاء 

 إلىإذ تحتاج الدولة في ظروف اقتصادية معينة  ،يكون تحقيقا لسياسة اقتصادية عليا في الدولة
  .إدخال مشروعات اقتصادية للقطاع العام لأهميتها

  يترتب على نزع الملكية للمنفعة العامة وكذلك على التأميم حرمان صاحب الملكية من
 ،لاء الذي يكون لوقت يحدد بانتهائه فتعود الأملاك لأصحااعكس الاستي ،ملكه مدى الحياة

  .وهذه العمليات تتم مقابل تعويض عادل يدفع لأصحاب هذه الملكيات

وهو  ،بناء على ما سبق نقول أن حق الملكية العقارية الخاصة من الحقوق الطبيعية المقدسة
نه قد ترد عليه قيود لا تبررها سوى غير أ ،حق مصون قانونا في المواثيق الدولية ودساتير الدول

 ،ولما كان التأميم من أعمال السيادة فان مسألة مناقشته أمام القضاء لا تثار ،إيثار المصلحة العامة
ولما كان هذا الأخير مؤقت فانه يترتب عليه مساس  ،عكس نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء

عكس عملية نزع الملكية للمنفعة العامة التي  ،تكون مؤقتةوبالتالي فان خطورته  ،مؤقت بحق الملكية
لأنه يترتب عليها فقدان دائم للمالك  ،على حق الملكية الخاصة الإداريةتعتبر من أخطر العمليات 

ففي هذا اال ظهرت رقابة الموازنة كأداة يسلطها القاضي الإداري للموازنة بين فكرة  ،لملكه
  .أهم الحقوق وهو حق الملكيةالمصلحة العامة وبين أحد 
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   إجراءات نزع الملكية :الفرع الثاني
تتم عملية نزع الملكية وفق إجراءات شكلية و محددة بنصوص قانونية تختلف من دولة 

 1991أفريل  27المؤرخ في  91/11أحكام القانون  إلىففي الجزائر و بالرجوع  ،لأخرى
هذه الوسيلة التي اعتبرها القانون  إلىد أنه لا يتم اللجوء نج ،المتعلق بترع الملكية للمنفعة العامة

المشار إليه  91/11من القانون  2طبقا للمادة  1ولا تكون إلا بعد فشل التفاوض الودي ،استثنائية
منه خضوع نزع ملكية العقارات أو حقوق عقارية من أجل المنفعة  3أعلاه، كما حددت المادة 
  :العامة لإجراء مسبق يشمل

  .لتصريح بالمنفعة العامةا -
وتعريف هوية المالكين وأصحاب  ،تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها -

 .الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية

 .تقرير عن تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها -

 .قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها -

 .يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها -

ثم يفصل القانون في كيفيات تطبيق هذا الإجراء من خلال ضرورة إجراء تحقيق مسبق 
لينتهي في الأخير بصدور قرار إداري  ،ثم التصريح بالمنفعة العمومية كمرحلة ثانية ،كمرحلة أولى
  .التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها خاص بقابلية

  التحقيق المسبق :أولا

ويكون  ،إقرار بثبوت هذه المنفعة إلىيكون التصريح بالمنفعة العامة مسبوقا بتحقيق يرمي  
  :هذا التحقيق بـ

                                                           
محمد لمعيني، النظام القانوني لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية /رمزي حوحو  -1

  .75، ص 2009، أفريل 6ة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع للمحاماة، كلي
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       تكوين ملف التحقيق-1

 :تقوم الإدارة المستفيدة من إجراء نزع الملكية بتكوين ملف يشمل 

إجراء نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عنها  إلىتقريرا يسوغ اللجوء  -
  .محاولات الاقتناء بالتراضي

أو     أداة التعمير إلىتصريحا يوضح الهدف من العملية وينبغي أن يهدف هذا التصريح  -
  .التهيئة العمرانية أو التخطيط المرتبط بذلك

  .بيعة الأشغال ومدى أهميتها و موقعهامخططا للوضعية يحدد ط -
  .تقريرا بيانيا للعملية وإطار التمويل -

الوالي المختص الذي يمكنه أن يطلب جميع المعلومات أو الوثائق التكميلية  إلىثم يرسل الملف 
  .1التي يراها مفيدة لدراسة الملف

  لجنة التحقيق-2
تتكون من ثلاثة أشخاص يكون أحدهم  فبعد دراسة الملف يقوم الوالي بتعيين لجنة تحقيق 

ويتم اختيار هؤلاء الأشخاص المذكورين  ،رئيسا لها لإجراء تحقيق بقصد إثبات فاعلية المنفعة العامة
القوائم التي تعدها  إلىمن قائمة وطنية يضبطها كل سنة وزير الداخلية والجماعات المحلية استنادا 

نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي  الإداريةالجهة  إلىويشترط في المحققين الانتماء  ،كل ولاية
  .على مصلحة مع المتروع ملكيتهم

  إجراء التحقيق المسبق -3
  :يفتح التحقيق المسبق بقرار من الوالي يذكر فيه وجوبا ما يلي 

  .الهدف من التحقيق -
  .تاريخ بدأ التحقيق -

                                                           
 .وما بعدها 76محمد لمعيني، النظام القانوني لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص  /رمزي حوحو -1



 ضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية الخاصة مدى تدخل الق                  :الفصل الثاني

 

245 
 

  .تاريخ انتهاء التحقيق -
  ).لأعضاء وصفام أسماء وألقاب ا(شكلية اللجنة  -
ودفاتر تسجيل الشكاوى  ،أوقات وأماكن استقبال الجمهور(كيفيات عمل اللجنة  -

  ).وطرق الاستشارة وملف التحقيق
  .الهدف البين من العملية -
ويجب أن يكون هذا  ،مخطط الوضعية لتحديد طبيعة الأشغال المزمع انجازها وموقعها -

 ،لتحقيق مشهرا بمركز البلدية المعنيةالقرار قبل خمسة عشر يوما من تاريخ فتح ا
  .منشورا في يوميتين وطنيتين

ويتم وضع ملف التحقيق تحت  ،للولاية الإداريةوفضلا عن ذلك ينشر في مدونه القرارات 
وتخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية  ،تصرف الجمهور

لى اللجنة عدم البوح بأي سر يتعلق بالوثائق والمعلومات كما يجب ع ،لأعمالها وإعداد استنتاجاا
المختصة التي عينتها في أجل  الإداريةثم تقدم اللجنة للسلطة  ،التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم

تقريرا ظرفيا فيه استنتاجاا بشأن طابع المنفعة العامة  ،خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء التحقيق
 1االمزمع القيام.  

   التصريح بالمنفعة العمومية :ثانيا
  :يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العامة تحت طائلة البطلان ما يلي

 أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه. 

 امساحة العقارات و موقعها ومواصفا.  
 ا مشتملات الأشغال المزمع القيام.  
 تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية.  

                                                           
القواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل الذي يحدد  27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  9 إلى 5المواد من  -1

 . المنفعة العمومية المتمم
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ولا يمكن أن يتجاوز هذا  ،كما يجب أن يبين القرار الأجل الأقصى المحدد لإنجاز نزع الملكية
تعلق الأمر بعملية كبرى ذات منفعة  إذاالأجل أربع سنوات ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة 

 . 1وطنية

بية أو في مدونة وينشر حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشع
ويعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته  ،الخاصة بالولاية الإداريةالقرارات 

وفي كل الحالات يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في  ،طوال شهر من تاريخ تبليغ القرار أو نشره
 ،تاريخ تبليغ القرار أو نشره قرار التصريح بالمنفعة العامة أمام القضاء الإداري في أجل شهر من

ويجب على  ،وريثما تفصل المحكمة المختصة في الطعن يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العامة
المحكمة أن تفصل في الطعن في أجل شهرين من تاريخ الطعن ويعتبر الحكم القضائي النهائي 

  .2حضوري بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا
رتب على التصريح بالمنفعة العمومية جعل نزع الملكية ممكنا و ليس إلزاميا، إذ تستطيع يت

  .3الإدارة دائما التخلي أو العدول عن مشروعها
 ،ويتم طوال الفترة التي حددها قرارا التصريح بالمنفعة العامة تحديد الأملاك والحقوق العقارية

  .ويتم لهذا الغرض إجراء تحقيق جزئي ،ملكيتهم و هوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع
إعداد مخطط جزئي وقائمة للمالكين وأصحاب الحقوق  إلىيهدف هذا التحقيق الجزئي 

  .تحديد محتوى الممتلكات والحقوق العقارية المذكورة تحديدا دقيقا وحضوريا إلىو  ،الآخرين

   

                                                           
 .المذكور أعلاه 27/04/1991المؤرخ في  91/11من القانون  10المادة  -1
 .من نفس القانون 15و  14و  13و  11و  6المواد  -2
 .39ص ، 1996 س ،2ع  ،عة العمومية، م ق م عكروغلي، نزع الملكية من أجل المنف مقداد -3
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 ،براء العقاريين المعتمدين لدى المحاكميعين من بين الخ1محافظ محقق  إلىيسند التحقيق الجزئي 
 ،ويجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق تحت طائلة البطلان مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته

أو  وينشر هذا القرار حسب الحالة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .المعينة للولاية الإداريةمدونة القرارات 

و يرفق  ،يتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للأراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها
  .2التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية 

الوالي المختص إقليميا وفي حدود الأجل الذي يحدده الوالي نفسه  إلىيرسل المحافظ المحقق 
  :يلي شمل على ماملف التحقيق الجزئي الذي ي

  .المخطط الجزئي -
 .المحضر النهائي وكذلك جميع الوثائق المشتملة أو المعدة أثناء التحقيق -

من المرسوم التنفيذي رقم  27قائمة العقارات كما هو منصوص عليها في المادة  -
الذي يحدد القواعد المتعلقة بترع الملكية من أجل 27/07/1993المؤرخ في  93/186

  .وميةالمنفعة العم
 .3تقرير تقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها -

تعد مصالح إدارة الأملاك الوطنية تقريرا تقييميا للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع 
ملكيتها بعد إخطارها بواسطة ملف يشتمل على القرار المصرح بالمنفعة العامة وعلى التصميم 

                                                           
كنت أرضا فضاء أو أرضا مبينة  إذاتحديد الممتلكات تحديدا دقيقا من خلال تحديد طبيعتها ما  إلىيهدف التحقيق الجزئي  -1

كان يكون عليها بنايات أو محلات تجارية، و السلطة الوحيدة المخولة قانونا بتعيين المحافظ المحقق هي السيد الوالي عملا بالمادة 
  .27/07/1993المؤرخ في  93/186التنفيذي من المرسوم  12

 .من نفس القانون 19 إلى 16المواد من  -2
 .وما بعدها 77محمد لمعيني، النظام القانوني لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، المرجع السابق، ص /رمزي حوحو  -3
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من القانون رقم  19و 18الكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين الجزئي المرفق بقائمة الم
91/111. 

  القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها:ثالثا

 ،يحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك و الحقوق المطلوب نزع ملكيتها
ويشمل قائمة العقارات  ،التعويض الذي تعده مصالح إدارة الأملاك الوطنية بناءا على تقرير

ويبين في كل حالة تحت طائلة البطلان هوية المالك  ،والحقوق العينية الأخرى المزمع نزع ملكيتها
كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي مع بيان  ،أو صاحب حق الملكية العقارية الخاصة

  .عويض المرتبط بذلك وقاعدة حسابهمبلغ الت
أو  كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية إلىيبلغ القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل 

  .كما يرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي ،المنتفعين
ن شهر من تاريخ ويرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضو

حصل اتفاق بالتراضي، ويودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في  إذاالتبليغ إلا 
  .2الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ

  :يحرر قرار إداري لإتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية
  .حصل اتفاق بالتراضي إذا -
  .من القانون 26دة المحددة في المادة لم يقدم أي طعن خلال الم إذا -
يبلغ الوالي قرار نزع الملكية للشخص  ،صدر حكم قضائي ائي لصالح نزع الملكية إذا-

ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل  ،المتروعة ملكيته وللمستفيد من نزع الملكية
  .3وعندئذ يلزم المعينون بإخلاء الأماكن ،العقاري

                                                           
 .شروط وكيفيات التعويض 22و 21وقد حددت المادتين  -1
 .وما بعدها 77محمد لمعيني، النظام القانوني لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة،المرجع السابق، ص  /رمزي حوحو -2
 .من نفس القانون 30 إلى 23المواد من  -3
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من هنا يمكن القول أن النظام القانوني لترع الملكية للمنفعة العامة في الجزائر يتميز في كون و 
هذا الأسلوب مظهرا من  إلى الأخيرةو يعتبر لجوء هذه  ،إجراءاته تسيطر عليها الإدارة العامة

 ،حة العامةمظاهر سيادة الدولة ويبرز الأهمية التي تكتسيها العملية في إنجاز مشاريع تحقق المصل
ية العقارية بتقديم تعويض عادل الإدارة هنا مقيدة عند وضع يدها على الأملاك و الحقوق العينو
و يلزم أن يكون دفع هذا  ،منصف لمالك العقار أو الحق العيني كمقابل عن حرمانه من ملكيتهو

ن منازعاا يختص ا كما نجد أ .التعويض قبل صدور القرار النهائي بترع الملكية للمنفعة العمومية
  .القضاء الإداري

وإننا لنرى أن النظام القانوني الجزائري أكثر انسجاما بتوحيد اختصاص القضاء الإداري في 
لما يحقق في ذلك من تجنيب إرهاق المتقاضين من خلال توزيع نزاعهم  ،كافة منازعات نزع الملكية

جهة أخرى لاعتبار القاضي الإداري  ومن ،أحدهما عادي والآخر إداري قضائيينبين هرمين 
  .قاضي الإدارة العامة فهو الأصلح للفصل في منازعاا

  .رقابة القضاء الإداري حول نزع الملكية للمنفعة العمومية :المطلب الثاني
و التأكد من  الإدارةيظهر الدور الخطير الذي يؤديه القضاء الإداري من خلال مراقبة أعمال 

مما قد يضطره  ،كان القرار أو الإجراء المتخذ مشروعا و يجيزه القانون إذاما فيفحص  ،مشروعيتها
  .1القانونية الإجراءاتمتى تجاوزت سلطتها في التمسك ب الإدارةالتعقيب على أعمال  إلى

مجال نزع الملكية الخاصة للمنفعةالذكر في هذا المطلب على نقطتين أساسيتين في  ونخص 
ثم نخصص  ،ة القضاء على إجراءات إثبات المنفعة العمومية كفرع أولالعمومية من خلال رقاب

  .اللاحقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية الإجراءاتالفرع الثاني لدراسة رقابة القضاء على 

   

                                                           
 ،10ة المدرسة الوطنية للإدارة، مجلدالحريات الأساسية، مجلفي حماية الحقوق و الإداريقاسم العيد عبد القادر، دور القاضي  -1

 .38، ص 2000 س ، الجزائر،1ع 
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  :رقابة القضاء الإداري على إجراءات إثبات المنفعة العمومية :الفرع الأول
والمرسوم التنفيذي  27/04/1991خ في المؤر 91/11بالرجوع لأحكام القانون 

الواجب إتباعها  الإجراءاتالمطبق له حدد المشرع بدقة  1993جويلية 27المؤرخ في  93/186
وقد وردت أغلب النصوص بصيغة  ،من طرف الإدارة قبل إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية

حلة إصدار عدة قرارات وتنفيذ عدة وتتضمن هذه المر ،الوجوب مما يجعل الإدارة ملزمة باحترامها
  .تدابير قبل اتخاذ قرار التصريح بالمنفعة العمومية

قد نصت على تدخل القاضي الأول مرة  91/11من القانون رقم  13كانت المادة  إذاو
 ،لفرض رقابته من خلال الدعاوى التي ترفع إليه للطعن في شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية

 الإجراءاتيمنع الطاعن من أن يؤسس طعنه في قرار التصريح بالمنفعة على عدم احترام فان هذا لا 
ويراقب القاضي من خلال هذه الدعوى الدفوع المتعلقة بالاختصاص 1الجوهوية السابقة له 

و هنا يتجلى مبدأ  ،وكذا التحقق من وجود المنفعة العمومية الإجراءاتوالآجال واحترام 
حكاما كانوا أو محكومين  ،ني خضوع جميع الهيئات العامة في الدولة للقانونالمشروعية الذي يع

 الأعمالالقضاء من أجل كبح  إلىدف حماية حقوق الأفراد و حريام، و هنا يلجأ الأفراد 
  .هذه الرقابة بتطبيق مبدأ المشروعية و بالتالي تسمح ،التي قد تلحق أضرارا م الإدارية

  القضائية مجال الرقابة :أولا
الشخص  ،يقصد بالجهة صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العمومية

المعنوي العام الذي يعطيه القانون الحق في الشروع و مباشرة إجراءات نزع الملكية عن طريق 
أول ما يجب أن يتحقق  و هو،التصرفات القانونية بناءا على طلب الجهة صاحبة الحق بترع الملكية

، و في هذه إ م إ قمن  801و 800منه القاضي الإداري لأنه وحده المختص طبقا لأحكام المواد 
                                                           

ماي  25المؤرخ في  76/48الأمر رقم (للمحكمة العليا ألغت قرار نزع الملكية في ظل التشريع السابق  الإداريةالغرفة  -1
المحقق في مدى فعالية المنفعة العمومية لم يبلغ للشخص الذي انتزعت ملكيته قرار صادر بتاريخ  ظلان قرار المحاف) 1976

 .، غير منشور80812تحت رقم الملف  18/02/1987
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المرحلة وفي إطار الطعن في شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية هو أن مصدر قرار التصريح 
تعلق الأمر بأملاك أو حقوق عينية عقارية تقع  إذاه أي الوالي بالمنفعة العمومية مختص قانونا بإصدار

تعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية لأما  إذاعلى تراب ولاية واحدة أو قرار وزاري 
 93/186من المرسوم  10السلطتين الوحيدتين المخولتين قانونا كما ورد في أحكام المادة 

صدر القرار عن جهة أخرى غير هاتين الجهتين  إذاأما  .لعموميةلإصدار قرار التصريح بالمنفعة ا
  .وجب التصريح ببطلانه لأنه معيب بعيب عدم الاختصاص

المسألة الثانية التي يتعين على القاضي أن يتحقق منها هي نشر وكذا تعليق وتبليغ القرار 
وهذا  91/11القانون رقم من  11المطعون فيه لكل واحد من المعنيين بالأمر طبقا لأحكام المادة 

شيء جديد فرضه المشرع إذ نص على النشر والتعليق والتبليغ تحت طائلة البطلان خلافا لما كان 
ماي  25المؤرخ في  76/48معمول به في ظل التشريع السابق الذي كان وفقا للأمر رقم 

بل يكفيها تبليغ قرار  ،الذي لم يكن يلزم الإدارة بتبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية 1976
علما أن القضاء الجاري لس  ،نزع الملكية وحتى ذلك لم يكن منصوص عليه تحت طائلة البطلان

الدولة الفرنسي مثلا لا يلوم الإدارة بتبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية ويكتفي بالنشر وتسري 
ح بالمنفعة العمومية لا يمس بحقوق آجال الطعن ابتداء من تاريخ النشر باعتبار أن قرار التصري

  .الأطراف ويمكن للإدارة التراجع عنه في أي وقت
أما المشرع الجزائري فلم يترك مجالا للشك أو المناقشة إذ نص على وجوب التبليغ تحت 

يلزم التفرقة مابين العلم ا الذي  الإداريةالعلم بالقرارات  أنطائلة البطلان للمعنيين بالأمر، ذلك 
كانت قرارات  إذاو العلم ا عن طريق التبليغ  ،كانت قرارات تنظيمية إذام عن طريق النشر يت

 91/11من القانون  11يتعلق بقرار نزع الملكية الفردية فهنا و عملا بالمادة  الآمرومادام  ،فردية
دت المادة أما النشر فيخص الغير ممن لهم مصلحة وقد أك ،فلابد من تبليغه لكل واحد من المعنيين
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على أن آجال الطعن محددة بشهر ومعناه أن تخلف هذا الإجراء  91/11من القانون رقم  13
  .1يلزم القاضي بالتصريح بالبطلان دون التطرق لمسائل أخرى

تحقق القاضي من أنه مختص وأن الجهة التي أصدرت القرار مختصة بإصداره بغض النظر  إذاف
ن القرار نشر وعلق وبلغ للمعنيين به طبقا للقانون وأن الطاعن وا ،عن المستفيد من نزع الملكية

 الإجراءاترفع دعواه في الآجال القانونية يتعين عليه التحقق من أن السلطة النازعة احترمت 
في  الإجراءاتالجوهرية الأخرى التي سبقت إصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية وتتلخص هذه 

  :ثلاث مراحل
علما أن المستفيد قد يكون شخص  ،يلتزم القيام ا المستفيد من نزع الملكية:لىالمرحلة الأو

اعتباري يحكمه القانون العام وقد يكون خاضعا لأحكام القانون الخاص بغض النظر عن كونه 
مؤسسة عمومية أو خاصة إذ يمكن تكليف مؤسسة خاصة بتسيير منشآت عمومية أو انجاز أشغال 

على أنه يتعين على المستفيد أن  93/186من المرسوم رقم  2ت المادة فقد نص ،عمومية كبرى
 2التي نصت عليها المادة  الإجراءاتالوالي المختص يبين فيه أنه اتبع  إلىيقوم بإعداد ملف يوجهه 

والمتمثلة في إثبات أنه سعى للحصول بالطرق الودية على الأملاك  91/11من القانون رقم 
كل الوثائق المتعلقة بالمشروع المراد انجازه والتي  إلىبالإضافة  ،تمكن من ذلكالمطالب بترعها ولم ي

                                                           
 إذاللمحكمة العليا وبعدها لس الدولة يعتبر أن النشر لا يغني على التبليغ إلا  الإداريةعلما أن الاجتهاد المستقر للغرفة  -1

بصفة مباشرة الحقوق  تعلق الأمر بقرارات فردية تمس مراكز قانونية معينة علما أن قرار التصريح بالمنفعة العمومية لا يمس
بين  1992ماي  24مؤرخ في  91487قرار تحت الرقم  العقارية المراد نزعها كما هو الحال بالنسبة لقرار نزع الملكية،

كان يجب تبليغ القرار للطرف المراد نزع ملكيته، و أن هذه الشكلية لم تحترم في دعوى : عبدون محمد ووالي ولاية تيزي وزو
عمر، القضاء العقاري في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العليا، دار هومة، الجزائر حمدي باشا .الحال

 .307، ص2003
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نزع الملكية للمنفعة العمومية وعليه أن يثبت أيضا توفر الغلاف المالي لانجاز  إلىتبرر اللجوء 
  .1المشروع وتغطية مصاريف نزع الملكية

بعد تلقيه ملف المستفيد وهي المرحلة  هي التي يقوم ا الوالي المختص إقليميا :المرحلة الثانية
والتي يصدر فيها الوالي قرار فتح التحقيق  91/11من القانون رقم  6و 5و 4التي نصت المواد 

كان تعيين أعضاء  إذاوقرار تعيين اللجنة المكلفة به ويتحقق القاضي في إطار الرقابة التي يمارسها 
من القانون ومن ضمن القائمة التي ضبطها  5المادة اللجنة قد تم طبقا للشروط المنصوص عليها في 

كما عليه أن يتحقق من أن قرار التحقيق وقرار التعيين قد تم نشرهما  93/186المرسوم رقم 
  .وتعليقهما بالأماكن المخصصة لذلك بالبلدية

من صلاحيات القاضي أيضا التحقق من أن قرار التحقيق قد اشتمل على ما نصت عليه 
تحت طائلة البطلان وان ملف التحقيق وضع تحت تصرف الجمهور  91/11ن القانون م 6المادة 

من المرسوم التنفيذي على أن قرار فتح  6وقد نصت المادة  ،لتسجيل التظلمات وشمل كل الوثائق
يوم قبل فتح التحقيق وحددت ما يجب أن يذكر فيه وجوبا وبالتالي  15التحقيق يجب أن يصدر 

إبطال القرار المصرح بالمنفعة العمومية  إلىيؤدي حتما  الإجراءاتاء من هذه فالإخلال بأي إجر
  .2اللاحق لها

 9و 8و 7أما المرحلة الثالثة فان إجراءاا تنفذها اللجنة المكلفة بالتحقيق وقد حددت المواد 
 كيفية عملها وألزمتها بتحرير تقرير تفصح فيه عن رأيها في مدى فاعلية 91/11من القانون 

  .93/186من المرسوم التطبيقي  9المنفعة العمومية كما أكدت ذلك المادة 

                                                           
 الإدارةتوفر الغلاف المالي يضمن حق التعويض ويثبت جدية المشروع المراد انجازه وخرق هذا الأجراء يرتب مسؤولية  -1

 .الإجراءاتعلى احترام  ولةالمسؤالنازعة وليس مسؤولية المستفيد لأا هي 
ما يلاحظ في الحياة العملية أنه نادرا ما يطعن في قرار بالتصريح بالمنفعة العمومية وأن أغلب التراعات تنصب على قرار نزع  -2

 .الملكية أو قرار قابلية التنازل
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المذكورة  الإجراءاتويتبين مما سبق ذكره أن القاضي ملزم بالرد على كل الدفوع المتعلقة ب
الجوهرية التي أوردها المشرع  الإجراءاتوالإخلال بأي إجراء من هذه  ،أعلاه التي قد تثار أمامه

علما أن احترام كل هذه  ،ؤدي حتما لإبطال قرار التصريح بالمنفعة العموميةبصيغة الوجوب ي
لا يضفي بالضرورة الشرعية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية لان صلب الموضوع  الإجراءات

لكن هل يملك القاضي الإداري اليوم  ،في هذه الدعوى هو التحقق من مدى فاعلية المنفعة العمومية
ولاسيما المادية والتقنية التي تمكنه فعلا من ممارسة كل الصلاحيات المخولة له بموجب كل الوسائل 
تعلق الأمر بالتحقق من مدى فعالية المنفعة  إذا، السؤال يبقى مطروح خاصة 1هذا القانون

  .2العمومية

  سلطة القاضي في مراقبة مدى فعالية المنفعة العمومية :ثانيا
أفريل  25المؤرخ في  76/48بالمقارنة مع الأمر رقم  91/11رقم إن أهم ما جاء به قانون 

اللجوء للوسائل القانونية  دؤلم ي إذاهو أنه نص على أن نزع الملكية لا يكون ممكنا إلا  1976
تنفيذ  إلىومن جهة أخرى اشترط أن يهدف نزع الملكية  ،نتيجة ايجابية هذا من جهة إلىالأخرى 

اة من أدوات التعمير أو التهيئة والتعمير تتعلق بانجاز تجهيزات جماعية عمليات ناتجة عن تطبيق أد
كانت  إذ ،وهذا خلافا لما كان معمول به من قبل 3ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية

 .المبادرات التي تقوم ا المؤسسات الاقتصادية العمومية تعتبر منفعة تجيز وتبرر نزع ملكية الأفراد

                                                           
تتعامل مع المنازعات  الإداريةهات القضائية على كل وحتى لو افترضنا أن الوسائل متوفرة للقاضي فان الواقع يبين أن الج -1

المتعلقة بترع الملكية كما يتعامل القاضي العادي مع الأطراف أي يكتفي بما يقدم له من دلائل وكثيرا ما يحال التراع على خبير 
 .خبرة إلىفي مجال رقابة يملك القاضي فيه كل الصلاحيات والوسائل لحسمه دون اللجوء 

للإجراءات المتعلقة بترع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية،  الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريدور القاضي  ليلي زروقي، -2
  ،2003 س،3د، ع .م.م
بين فريق بن  1998فيفري  23مؤرخ في  157362هذا المبدأ في القرار رقم  الإداريةوقد أكدت المحكمة العليا الغرفة  -3

 .188، ص 1998، سنة 1المسيلة، م ق م ع، ع عبد االله ووالي ولاية 
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من القانون رقم  2ك أن القاضي يراقب أيضا مدى توفر شروط المادة ويترتب عن ذل
غير أن ذلك لا يعني أن هذه المادة نصت على كل الحالات التي يمكن فيها نزع الملكية  91/11

وعلى سبيل الحصر لان بعض القوانين الخاصة تنص على إمكانية نزع الملكية لاستغلال الثروات 
من الدستور من الأملاك الوطنية العمومية وعليه يعتبر استغلالها  17ادة الطبيعية التي هي بحكم الم

وقد نص قانون الغابات على إمكانية نزع الملكية لتوسيع الثروة الغابية وأكد ذلك  ،منفعة عمومية
المؤرخ في  94/41من المرسوم رقم  91ونص قانون المياه وخاصة المادة  ،قانون الأملاك الوطنية

انفجرت مياه معدنية في ملك خاص ولم تستغل  إذاعلى إمكانية نزع الملكية  1994جانفي  29
ونص قانون استغلال المناجم على إمكانية نزع ملكية سطح الأرض  ،أو تؤجر من طرف المالك

لاستغلال الثروات الباطنية أو إنشاء ارتفاقات عليها حتى لفائدة الخواص المستفيدين من رخص 
  .1استغلال المناجم

وفي كل هذه الحالات يجب التحقق أن المنفعة العمومية المتمسك ا إما تدخل ضمن إحدى 
أو أن المشرع نص عليها بقانون  91/11من القانون رقم  2الحالات التي نصت عليها المادة 

وعلى كل يجب أن تكون لتحقيق منفعة عمومية تدخل في إطار إنشاء أو استغلال الأملاك  ،خاص
ممتلكات الأفراد لفائدة الأملاك  يعد مسموح للإدارة نزع عامة أو تسييرها لأنه مبدئيا لمالوطنية ال

في كافة  91/11الخاصة الواردة في القانون  الإجراءاتشريطة أن تحترم الإدارة  2الوطنية الخاصة
 التي تنص على أن كل نزع ملكية يتم خارج الحالات والشروط 33الحالات طبقا لأحكام المادة 

  .التي حددها هذا القانون يكون باطلا وعديم الأثر

                                                           
المتعلقة بالأنشطة ) 35/2001ج ر (وما يليها  134المواد  2001جويلية  03المؤرخ في  01/10القانون رقم  -1

المتعلق بإنتاج الكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق الأنابيب  2002فيفري  05المؤرخ في  02/01المنجمية، كما نص القانون 
 .على إمكانية نزع الملكية لفائدة هذا النشاط)  08/2002رقم ج ج ج ر (
المتعلقة بترع الملكية للمنفعة العمومية  1994ماي  11مؤرخة في  0007وقد أكدت التعليمة الوزارية المشتركة رقم  -2

  .المفهوم الضيق للمنفعة العمومية طبقا للمفهوم الذي تبنته النظرية التقليدية للنظام الليبرالي
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وبالتالي فان القاضي يملك الرقابة الكاملة للتحقق من وجود المنفعة العمومية بغض النظر عن 
 إبطالكما يمكن  ،مدى فاعلية المنفعة العمومية فيما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة بالتحقق 

ثبت أن المشروع المراد انجازه يخالف تشريع آخر كحماية  إذاة القرار الذي صرح بالمنفعة العمومي
 ،كما أخذ بذلك القضاء الجاري في بلدان أخرى المواطنينالبيئة أو فيه خطر على صحة وسلامة 

بالرجوع لاجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة نلاحظ أنه وحتى في ظل التشريع القديم حاول 
المنفعة العمومية فعلا وألغى قرارات صرحت بالمنفعة العمومية القضاء دائما التحقق من وجود 

ثبت لديه أا اتخذت بغرض تحقيق منفعة فردية  إذاواعتبرها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة سيما 
  .ضيقة

الأخذ بالنظرية التقييمية يتحقق بموجبها من أن  إلىلكن السؤال المطروح هل يذهب القاضي 
ه يرتب منافع تفوق مساوئه بالمقارنة مع المساس بالملكية الفردية وقيمة الانجاز المشروع المراد انجاز

مبدئيا  ؟والأضرار الاجتماعية المنجزة عنه كما فعل مجلس الدولة الفرنسي عن طريق تكييف الوقائع
 ليس هناك ما يمنع ما دام القاضي لا يتدخل في الملائمة ولا يراقب المسائل التي تدخل ضمن السلطة

وعلى كل فانه لا يمكن للإدارة أن تتمسك بالسلطة التقديرية وانفرادها بالملائمة  ،التقديرية للإدارة
للخروج عن المبادئ العامة التي تحكمها والتي تتمثل في استعمال صلاحيات السلطة العامة فقط 

دى احترام هذه ومن حق القاضي الإداري أن يراقب م ،لتسيير المرافق العامة وتحقيق النفع العام
المبادئ خاصة في هذا اال بالذات، وعلى كل فان المسألة تعد محسومة ما دام المنشور الوزاري 

المذكور أعلاه قد تبنى النظرية التقييمية في تعريفه  1994ماي  11المؤرخ في  007المشترك رقم 
  .للمنفعة العمومية
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هو أنه خرج عن القواعد العامة  91/11ومن الأحكام التي تبناها المشرع في القانون رقم 
وإجراءات الفصل في  1والمتعلقة بآجال الطعن الإداريةالمدنية و الإجراءاتالمنصوص عليها في قانون 

  .بمجرد رفع الدعوى الإداريةالطعون وكذا توقيف تنفيذ القرارات 

   :الطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية والآثار المترتبة عنه :ثالثا

و المقررة لحماية حقوق  91/11من الضمانات المهمة التي وردت في أحكام القانون رقم 
منه التي نصت على أن الطعن أمام القضاء في قرار التصريح بالمنفعة  13الأفراد ما أوردته المادة 

اللاحقة له وهذا خروجا عن القاعدة العامة  الإجراءاتالعمومية يوقف تنفيذه ويوقف استمرار 
يأمر بوقف تنفيذ القرارات  أنوالتي تجيز للقاضي  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتواردة في قانون ال

ويفهم من نص  ،إ م إ قمن  833بناءا على طلب الطرف المعني و هو ما جاء في المادة  الإدارية
ارة يترتب عنه بطلان قراراا أو المذكورة أعلاه أن خرق هذا المبدأ من طرف الإد 13 المادة

 .تصرفاا اللاحقة ويرتب مسؤوليتها في التعويض

من عرقلة سير المرفق العام فان المشرع خرج عن  ونظرا لما قد يترتب عن هذا الإجراء
فيقوم المتقاضي  ،ونص على آجال قصيرة لحسم التراع الإداريةالقواعد العادية التي تحكم المنازعات 

ه في خلال شهر من تاريخ تبليغ أو نشر القرار المطعون فيه حسب الحالة خروجا عن برفع دعوا
المحددة بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو و إ م إ قمن  829الآجال العادية الواردة في أحكام المادة 

  .النشر
قضائية المختصة بالفصل في ألزمت الجهة ال 91/11من القانون رقم  14كما أن المادة  

الطعن خلال شهر من رفعه إليها ويترتب عن ذلك أن المشرع ألغى التظلم المسبق الواجب احترامه 
ما تعلق الأمر بقرار  إذا قبل رفع الطعن بالإلغاء أمام المحكمة إ م إ قمن  830طبقا لأحكام المادة 

                                                           
بأربعة أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  829حددا المادة  -1

 .الجماعي أو التنظيمي الإداريأو من تاريخ نشر القرار  الفردي،
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فانه وفي حالة استئناف قرار صادر عن الغرفة  14طبقا لأحكام المادة كما أنه ودائما  ،1فردي
  .إليهلدى الس تعين على مجلس الدولة أن يبت فيه خلال شهرين من رفعه  الإدارية

من جهتها على أن الحكم القضائي النهائي  91/11من القانون رقم  15وقد نصت المادة 
ويستنتج من أحكام هذه المادة أن  ،طرفا فيه أم لايعتبر حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان 

الأحكام القضائية التي تفصل في مدى شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية تكون غير قابلة للطعن 
وهذا خروجا عن القاعدة العامة يمليه  ،فيها لا بالمعارضة ولا باعتراض الغير الخارج عن الخصومة

وذلك لتفادي عرقلة سير المرفق العام ولأن الحقوق الفردية المتعلقة الأثر الموقف للطعن القضائي 
  .بالملكية في هذه المرحلة لم يقع بعد المساس ا

المذكورة أعلاه أيضا أن الإدارة لا يمكنها الاستمرار في  14كما يفهم من أحكام المادة 
يوقف تنفيذ  الاستئنافأن  إجراءات نزع الملكية اللاحقة إلا بحصولها على قرار قضائي ائي أي

 إ قمن  833خروجا عن القاعدة العامة المكرسة بأحكام المادة  الإداريةالحكم الصادر عن المحكمة 
ويفهم هذا الاستثناء من الآجال القصيرة الممنوحة لس الدولة للبت في الاستئناف مما يضفي  إ م

نوع من التوازن بين المصلحة  إيجادوهذا قصد  ،طابع الاستعجاليال الإجراءاتعلى كل هذه 
والحقوق الفردية المتعلقة بضمان الملكية الخاصة المكرسة  الإداريةالعمومية المتمثلة في نشاط السلطة 

في إطار  إلامنه التي لا تجيز نزع الملكية الخاصة  20من الدستور والمادة  52دستوريا بحكم المادة 
  .لقانون وبتعويض عادل ومنصف وقبلياحترام ا

                                                           
دد لكيفيات تطبيق القانون المح 1993جويلية  27المؤرخ في  93/186من المرسوم رقم  10وهذا طبقا لأحكام المادة  -1

المحدد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية التي نصت على أن قرار التصريح  1991أفريل  27المؤرخ في  91/11رقم 
رقم  ج ر( تعلق الأمر بمشروع يمتد على تراب ولايتين أو عدة ولايات  إذابالمنفعة العمومية يصدر بقرار وزاري مشترك 

51/1993 .( 
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حصلت الإدارة على حكم ائي أو انقضت آجال الطعن في قرار التصريح بالمنفعة  إذاف
 الإجراءاتالعمومية دون الطعن فيه من طرف من لهم مصلحة في ذلك جاز لها الاستمرار في 

  .1اللاحقة وهو ما سنتعرض له في الفرع الثاني

  اللاحقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية  الإجراءاتقضاء الإداري على رقابة ال :الفرع الثاني
المرحلة اللاحقة لقرار التصريح بالمنفعة العمومية هي أهم مرحلة في إجراءات نزع الملكية  إنّ

إذ تتعلق بالتحقيق الجزئي وتقييم الأملاك  ،للمنفعة العمومية لأا تمس مباشرة حقوق الأفراد
اد نزعها وتنتهي بقرار قابلية التنازل وما يترتب عنه من دعاوى تستدعي تدخل والحقوق المر

  .لحماية هذه الحقوق الإداريالقاضي 
كما أن المشرع لم يسمح للإدارة بوضع اليد على الأملاك المراد نزعها قبل صدور قرار نزع 

زم المستفيد من نزع الملكية أنه أل إلىبالإضافة  ،الملكية إلا في حالات استثنائية وبإذن من القاضي
باحترام الآجال التي حددها للبدء في الأشغال لإنجاز المشروع الذي نزعت من أجله الأملاك وإلا 

فضلا عن مسائل  ،جاز لذوي الحقوق المتروعة المطالبة باسترجاع أملاكهم كما سيأتي شرحه
  .لم ينظمها القانون بدقة أهمها المطالبة بالترع التام للملكية التي،أخرى سوف نتطرق لها

  الدعاوى المتعلقة بقرار قابلية التنازل :أولا
اللاحقة لقرار التصريح  الإجراءاتيمكننا القول أن كل  91/11بالرجوع لأحكام القانون 

الدعاوى المتعلقة بقرار قابلية التنازل  إطارفي  إلابالمنفعة العمومية لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء 
ق الأمر بدعوى البطلان أو الدعاوى الأخرى الخاصة بالمنازعة في التقييم أو طلب الترع سواء تعل

الهدف منها تحديد  ،التام باعتبار أن هذه المرحلة تتضمن اتخاذ قرارات تحضيرية غير قابلة للطعن
ن له لكن هذا لا يمنع م ،الأملاك والحقوق المراد نزعها ومعرفة أصحاا وتقدير التعويض المستحق

                                                           
للإجراءات المتعلقة بترع الملكية للمنفعة العمومية، المرجع  الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 .20-19السابق، ص 
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السابقة لقرار قابلية التنازل للحصول على إبطال هذا  الإجراءاتمصلحة إثارة دفوع تتعلق ب
 .الأخير

مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بالتحقيق الجزئي أو القطعي المنصوص  القاضييراقب 
 93/186 من المرسوم رقم 12والموضح في المادة  91/11من القانون رقم  17عليه في المادة 

سواء بالنسبة لآجال تنفيذ مهمة المحقق ومقر عمله ونشر قرار ،لأا وردت تحت طائلة البطلان
  .17كما نصت على ذلك المادة  91/11من القانون رقم  11تعيينه طبقا لأحكام المادة 

طريقة عمله وعلاقته بكل من له مصلحة لأن التحقيق الجزئي هام جدا كونه  إلىبالإضافة  
تحديد المساحات والحقوق العينية الواجب نزعها لتنفيذ المشروع والبحث عن الملاك  إلى يهدف

وفي حالة انعدام السندات فهو الذي يحدد أصحاب الحقوق بإثبات أركان  ،وأصحاب الحقوق
كما يتولى تحديد هوية أصحاب الحقوق بدقة  ،الحيازة القانونية وبمساعدة مصلحة الأملاك الوطنية

ؤلاء بإبداء أرائهم والمنازعة في ضرورة نزع الأملاك المعنية لانجاز المشروع وتقديم ويسمح له
  .1دفوعهم
كما أنه يمكن الطعن بالإلغاء في قرار قابلية التنازل لأنه اعتمد على تحقيق جزئي مردود  

يمكن غير أن السؤال المطروح هل  ،لأسباب شرعية أو أن المحقق لا تتوفر فيه الشروط القانونية
خلافا للتشريع  91/11الاعتماد على هذه الدفوع أمام القضاء الجزائري علما أن القانون رقم 

 ،الفرنسي يلزم الإدارة بتبليغ قرار التصريح بالمنفعة العمومية للمعنيين بالأمر تحت طائلة البطلان

                                                           
مية، المرجع المتعلقة بترع الملكية للمنفعة العمو للإجراءات الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 .21السابق، ص 
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ال المحددة له لا يمكنه الأرجح أن من بلغ له القرار المصرح بالمنفعة العمومية ولم يطعن فيه في الآج
  .1التمسك بعدم شرعيته بعد أن يصبح ائيا لأنه يتحصن بانقضاء آجال الطعن فيه

قرار قابلية التنازل يشمل أيضا قيمة الأملاك والحقوق المراد نزعها وهذا التقييم حسب المادة 
ون التقييم تقوم به مصالح أملاك الدولة ويشترط القانون أن يك 91/11من القانون رقم  20

 ،منصفا ويغطي كل الأضرار استنادا للقيمة الحقيقية للأملاك حسب طبيعتها وموقعها واستعمالها
أو أرض مستغلة أم لا، أو تكون مبينة أو فضاء، سنة قبل  ،كأن تكون أرض فلاحية أو معدة للبناء

، أما السعر فيقدر 91/11من القانون رقم  21التصريح بالمنفعة العمومية و هو ما جاء في المادة 
  .2حسب قيمة الأرض في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم

مسألة المنازعة في التقييم تدخل ضمن اختصاص القضاء الكامل ويراقب القاضي من خلالها 
العناصر والأسس التي  93/186وما يليها من المرسوم رقم  31وقد بينت المواد  ،كيفية التقييم

لكن الجديد الذي جاء به المرسوم التنفيذي هو ما أوردته  ،يجب الاستناد عليها لتحديد التعويض
قامت بدلا عنه بإسكان  إذامنه والمتعلقة بإمكانية إعفاء الإدارة من دفع التعويض نقدا  34المادة 

نح تعويض م إلىمستأجري المحلات السكنية والمهنية والتجار والحرفيين والصناعيين بالإضافة 
التي  91/11من القانون  25كان هذا النص هو تطبيقا لأحكام المادة  إذاف ،الترحيل للمستأجرين

النازعة بتعويض  الإدارةالتي تلزم  ق ممن  517تنص على اقتراح تعويض عيني وكذا المادة 
ن المرسوم تجاوزت م 34المستأجرين لتحرير المؤجر من ضمان حق البقاء للمستأجر فان المادة 

أحكام القانون الذي يتكلم على اقتراح تعويض عيني أي ترك اال للمعني بالأمر رفضه بينما نص 
                                                           

 لإلغاءالتمسك بعدم شرعية قرار التصريح بالمنفعة العمومية  نأ إلارغم ان الاجتهاد القضائي لم يحسم هذه المسائل بعد  -1
بعد  إلا تالإجراءافي  الاستمراريمنع عليها  الإدارةسبق تبليغه ذا الدفع ولم يطعن فيه، ف إذاقرار قابلية التنازل لا يمكن قبوله 

 .تحصن قرار التصريح بالمنفعة العمومية بعدم الطعن فيه في الآجال المحددة
ين والي ولاية شلف وفريق صدوقي ب 2001نوفمبر  06الصادر بتاريخ  199301غير أن مجلس الدولة في القرار رقم  -2
ت المستحقة حسب الأسعار المطبقة عند عين خبير وكلفه بتقييم التعويضا)  2002-2منشور في مجلة مجلس الدولة العدد (

 .سنة وبدون تعويض 20وضع اليد على الأراضي المتنازع عليها علما أنه في هذه الحالة وضع اليد وقع منذ أكثر من 
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عرضت تعويضا عينيا فكيف يكون موقف  إذاالمرسوم على تحرير الإدارة من التعويض النقدي 
  ؟رفض المتقاضي التعويض العيني إذاالقضاء 

لمرسوم التنفيذي والتي لم ينص عليها القانون هي تلك التي أوردا المسألة الثانية التي أضافها ا
من المرسوم والتي تلزم المعنيين بقرار قابلية التنازل أن يقدموا للإدارة بعد تبليغهم  38المادة 

لم يقدم  إذاويفهم من هذا النص أنه  ،يوما 15بالتعويض المقترح عليهم اقتراحام في خلال 
م للإدارة قبل الطعن في قرار قابلية التنازل فلا يمكنهم المنازعة في قيمة التعويض المعنيون اقتراحا

الذي يجيز للمعنيين بالأمر الطعن في قرار قابلية  91/11أمام القضاء وهذا مخالف للقانون رقم 
فكيف يكون موقف  ،التنازل خلال شهر من تبليغه لهم دون التطرق لمسألة اقتراح مبلغ من طرفهم

  .1هذا ما سنعرفه مستقبلا ،لقضاء الجاري فيما يخص هذه الإضافات التي جاء ا المرسوما
من المرسوم تجاوزت ما جاء به القانون رقم  38و  34لكن يمكن القول مبدئيا أن المادتين 

ويمكن للقضاء استبعاد تطبيقهما في كل حالة تعرض عليه ويتبين منها المساس بحقوق  91/11
صحاب الحقوق العينية الأخرى كما جرت العادة بالنسبة للنصوص التطبيقية المخالفة الملاك أو أ

  .لأحكام نص قانوني خاصة وأن الأمر يتعلق بحق الملكية المحمي دستوريا
الدعوى الأخيرة التي يمكن أن ترفع أمام القضاء بخصوص قرار قابلية التنازل هي تلك المتعلقة 

 إذا":التي تنص على أنه 91/11من القانون رقم  22أحكام المادة بطلب الترع التام الذي ورد ب
كان نزع الملكية يعني جزء من العقار يمكن للمالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي الغير 

  ".مستعمل
 ،رفضت الإدارة النازعة الاستجابة له إذانلاحظ أن القانون لم يبين كيفية ممارسة هذا الحق  

 1993جانفي  26المؤرخة في  57م التنفيذي والتعليمتين الوزاريتين رقم كما أن المرسو
التي تشكل الإطار التنظيمي الحالي لتطبيق قانون نزع  1994ماي  11المؤرخة في  0007و

                                                           
اكتفت فيه بتأييد القرار المستأنف  163356قرار رقم  1997جويلية  27أصدرت بتاريخ  الإداريةالمحكمة العليا الغرفة  -1

 .قضى بعدم قبول الدعوى لأن المنازعة في التقييم جاءت بعد انقضاء أجل شهرالذي 
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وهذا خلافا لما كان منصوص عليه بالأمر  ،لهذه المسألة إطلاقاالملكية للمنفعة العمومية لم تتطرق 
منه الحالات التي يمكن فيها طلب الترع التام  23بدقة في المادة الذي وضح  76/48رقم 

والآجال التي يرفع فيها الطالب دعواه أمام القضاء ونصت صراحة على أنه عندما يستجيب 
القاضي لطلب الترع التام ويقرر نزع ملكية الجزء الباقي فان حكمه يكون بمثابة سند ملكية وهو 

  .خرىالشيء المعمول به في بلدان أ
به  أمام هذا الفراغ كيف سيحسم القضاء مثل هذه المنازعات هل يطبق ما كان معمولا 

التي  91/11من القانون رقم  2فقرة  22سابقا أمام سكوت القانون أم أنه يكتفي بتطبيق المادة 
تضمن في كل الحالات عن النقصان في القيمة من جراء نزع الملكية الجزئي بتقييم التعويض وكأن 

  .1الأمر يتعلق بترع تام دون الحكم به احتراما لمبدأ عدم إعطاء أوامر للإدارة
يستنتج مما سبق ذكره أن قرار قابلية التنازل يثير عدة منازعات وإشكالات ينتظر من القضاء 

وآخر ما يمكن قوله هو أن الطعن في قرار قابلية التنازل سواء بالإلغاء أو للمنازعة في  ،الحسم فيها
سائل الأخرى المتعلقة بالتعويض أو الترع التام أو التمسك بالملكية أو أي حق آخر يجب رفعه في الم

وهو أجل استثنائي  91/11من القانون رقم  26خلال شهر من التبليغ طبقا لأحكام المادة 
هذا لكون الطعن في هذا القرار لا و ،إ م إ قمن  829بالمقارنة مع القاعدة العامة المكرسة بالمادة 

  .بوضع اليد على الأموال المراد نزعها إلا في حالات استثنائية وبإذن من القاضي للإدارةيسمح 

  القضاء إلىإلزامية اللجوء  :ثانيا

هو أنه وخلافا لما كان معمول به في ظل الأمر رقم  91/11من أهم ما أورده القانون رقم 
لم يسمح للإدارة النازعة بوضع اليد على الأموال المراد  1976 ماي 25المؤرخ في  76/48

نزعها تلقائيا حتى بعد صدور قرار قابلية التنازل وإيداع مبلغ التعويض لدى هيئة مختصة وتبليغ 
بعد  إلامنه تنص على أن قرار نزع الملكية لا يتم تحريره  29لأن المادة  ،الإيداع للمعنيين بالأمر

                                                           
 .و هو ما يعرف بمبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة من قبل القضاء -1
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ائي لصالح نزع الملكية أو عدم الطعن في قرار قابلية التنازل بعد شهر من  صدور قرار قضائي
ويفهم من ذلك أن الطعن في قرار قابلية التنازل له أثر  ،التبليغ أو الحصول على اتفاق بالتراضي

نصت على أن إخلاء الأمكنة المتروعة لا يتم  إذمن نفس القانون  30موقف وهذا ما أكدته المادة 
د صدور قرار نزع الملكية وتبليغه للمعنيين بالأمر وهذا كله جديد لان أحكام التشريع إلا بع

السابق كانت تسمح بتحرير قرار نزع الملكية ووضع اليد على الأموال في جميع الحالات بمجرد 
 .إيداع التعويض بمؤسسة مختصة

منه أن  28ادة اشترطت الم إذحتى في حالة الضرورة  91/11القانون رقم لم يسمح بذلك 
القضاء للحصول على ترخيص باستلام الأموال المتروعة ولا  إلىتلجأ الإدارة في حالة الضرورة 

السابقة لقرار قابلية التنازل وإيداع مبلغ التعويض  الإجراءاتيمكن لها ذلك إلا بعد إتمام كل 
  .الفوري للأموال حالة الضرورة التي تفرض الاستلام بإثباتوهي ملزمة  1المقترح من طرفها

إذ أن الأمر لا يتعلق بمجرد إشهاد باستلام  ،مدى توفر الضرورة المتمسك ا القاضييراقب 
الذي يختلف عن النص  91/11من القانون رقم  28الأموال كما جاء في النص العربي للمادة 

   «Un envoi en possession prononcé selon les procédures d’urgence»الوارد باللغة الفرنسية

وهو الأصح لأن الطلب حسب النص يرفع أمام قاضي الاستعجال وهذا الأخير لا يمكنه أن 
أي الإدارة (يتمسك باختصاصه إلا بعد التحقق من توفر حالة الضرورة التي يجب على المدعي 

  .أن يثبتها أمامه للحصول على أمر باستلام الأموال) النازعة
يجب قيد هذا الأمر في المحافظة العقارية دون المساس بالموضوع  نصت نفس المادة على أنه 

 إذاوبالتالي لا يعقل أن يكون مجرد إشهاد باستلام ويمكن لقاضي الاستعجال أن يرفض الطلب 
                                                           

لا يجوز حرمان أي أحد من : " من القانون المدني التي صدرت في ظل التشريع السابق تنص على أنه 677علما أن المادة  -1
أو  الأحوال والشروط المنصوص عليها في القانون، غير أن للإدارة الحق في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها في إلاملكيته 

وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد  إذانزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل، و
الفقرة الأخيرة  ،"لتعويض يجب أن لا يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعةأن تحديد مبلغ ا إلاهذا المبلغ بحكم قضائي 

 .91/11من الدستور وأحكام القانون  20من هذه المادة تعتبر ضمنيا ملغاة لأا مخالفة لأحكام المادة 
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ثبت لديه عدم توفر حالة الضرورة للشروع الفوري في الأشغال لتحقيق مصلحة عمومية عاجلة لا 
ن أغلب التشريعات تجيز الاستلام الفوري للأملاك قبل إتمام علما أ ،تحتمل الانتظار أكثر

  المنصوص عليها قانونا كلما تعلق الأمر بظروف طارئة أو ما يسمى بحالة الاستعجال الإجراءات
أو الاستعجال القصوى أو عندما تتعلق المشاريع المراد انجازها بحالة الدفاع الوطني، غير أن هذه 

شغال التي تخضع لإجراءات خاصة وكذلك تحدد كيفية الإسراع في التشريعات تبين نوع الأ
الهادفة لترع الملكية في الظروف الطارئة وتقليص الآجال للسماح بوضع اليد على  الإجراءات

المتعلق  1976ماي  25المؤرخ في  76/48من الأمر رقم  49الأموال كما ورد بأحكام المادة 
ساعة من صدور قرار عن  24خلال " :ذ نصت على أنهإ بترع الملكية في ظل التشريع السابق

وزير الدفاع يسمح بوضع اليد على الأموال المصرح بمنفعتها لانجاز مشاريع تتعلق بالدفاع 
يمكن إصدار قرار التصريح " :منه على أنه 12نص في المادة  91/11القانون رقم  ."الوطني

علق الأمر بالعمليات السرية الخاصة بالدفاع بالمنفعة العمومية دون إجراء تحقيق مسبق كلما ت
غير أنه وبعد  ،وأحال على أحكام تنظيمية سوف تصدر لتبين كيفية تطبيق هذه المادة ،"الوطني

 12أن المادة  إلىإضافة  ،سنة على صدور هذا القانون لم تصدر هذه النصوص 25مرور أكثر من 
فوري على الأموال في ظروف استثنائية تتعلق لا تتطرق لحالة الاستعجال ولا لإجراءات الوضع ال
وبالتالي فان هذا التنظيم على فرض صدوره  ،بالدفاع الوطني وإنما تنص فقط على سرية الأشغال

الممكن إتباعها لإثبات بالمنفعة العامة دون الإعلان عنها ولا يتعلق  الإجراءاتسوف يأتي ليحدد 
  .تثنائيةالمطبقة في الظروف الاس الإجراءاتالأمر ب

نظرا للفراغ القانوني يبقى دور القاضي الإداري حاسم لتحديد حالات الاستعجال وكيفية 
من الدستور التي تشترط التعويض العادل  20التعامل معها دون مخالفة القانون وأحكام المادة 

  .والمنصف والقبلي في نزع الملكية الخاصة
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نه اعتبر أن القواعد المطبقة في نزع الملكية لأ الإجراءاتربما أن المشرع لم ينص على هذه  
تعتبر إجراءات استعجاليه في حد ذاا ولا يمكن السماح للإدارة بعدم احترامها مهما كانت 

لكن بعض الحالات الاستثنائية الطارئة لا يمكن للإجراءات الواردة في القانون رقم  ،المبررات
  .1التكفل ا 91/11

والتي سبق التطرق لها غير كافية في  91/11ليها القانون رقم التي نص ع الإجراءاتإن 
نظرنا لحسم المنازعات التي سوف تثار حتما على القضاء في حالة وضع اليد الفوري على الأموال 

وما هو التكييف الذي سوف يعطيه ؟ فكيف سيتعامل معها  ،المراد نزعها في الظروف الطارئة
كيفت وضع اليد  91/11من القانون رقم  33علما أن المادة  ؟في هذه الحالات الإدارةلتصرف 

المنصوص عليها قانونا بأنه تعدي يرتب كل الآثار التي  الإجراءاتعلى الأموال قبل إتمام كل 
  .كرسها الاجتهاد القضائي في حالة التعدي

 بالنسبة لحالة الظروف الطارئة التي قد تفرض وضع اليد الفوري ايبقى الإشكال مطروح 
  .المنصوص عليها قانونا الإجراءاتعلى الأموال المراد نزعها وتحول دون اتخاذ 

التي سبق  28حالة الاستعجال القصوى عدا ما أوردته المادة  91/11م القانون رقلم ينظم 
التطرق إليها وهي لا تترجم حالات الظروف الاستثنائية كالحرب أو أشغال عاجلة لا تحتمل 

هذه الحالات نظمتها تشريعات بلدان أخرى في قوانين  ،أو سلامة الأشخاصالانتظار لضمان أمن 
القضاء الجاري  ،خاصة وعليه يجد القضاء نفسه أمام حالة فراغ قانوني يجب أن يحسمه باجتهاداته

الفرنسي يميز عادة بين التعدي والاستيلاء الغير شرعي الذي تمليه ظروف طارئة والتمييز بينهما 
   :يكمن فيما يلي

هو خطأ جسيم ترتكبه ) الجزائري والفرنسي(التعدي حسب تعريفه في الاجتهاد القضائي  -
الإدارة إما بالمساس بالحريات الفردية وإما بحق الملكية بشكل يفقد التصرف الصادر عن الإدارة 

                                                           
ترع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، المتعلقة ب للإجراءات الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -1

 25و  24المرجع السابق، ص 
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طابعه الإداري ويجعله في حكم القرار المنعدم وتعامل الإدارة بشأنه لا بصفتها سلطة تتمتع 
وعليه أخضعها المشرع الفرنسي لاختصاص .لاحيات السلطة العامة وإنما تعامل معاملة الأفرادبص

كما أن  ،وإيقاف تنفيذ قراراا وحتى طردها أليهاالقاضي العادي الذي يمكنه توجيه أوامر 
 Emprise)الغير شرعي  الاستيلاءفي حين أن  ،التعويض يكون أكثر أهمية ويشمل كل الأضرار

Irrégulière) 1يختلف عن التعدي كونه لا ينصب إلا على العقارات دون الحقوق الأخرى. 
الاستيلاء الذي يهمنا هو الاستيلاء النهائي بقصد نزع الملكية وليس الاستيلاء المؤقت الذي تحكمه 

خل أو الشغل المؤقت الذي تحكمه قوانين خاصة لأنه لا يد ق ممكرر من  681 إلى 671المواد 
  .ضمن هذه الدراسة

تعطي  ق إ م إمن  801و المادة  800بالنسبة لما هو معمول به في الجزائر فان أحكام المادة 
 921أو بالمنازعات الأخرى كما أن المادة  الاختصاص للقاضي الإداري سواء تعلق الأمر بالتعدي

 ،لم تفرق بين التعدي والاستيلاء عندما حددت صلاحيات قاضي الاستعجال الإداري ق إ م إمن 
في حين أن القضاء الإداري طبق في اجتهاداته النتائج التي توصل إليها القضاء العادي في فرنسا 

فنجد مثلا في قضية كانت تجمع مواطن ضد والي  .كلما كيف تصرف الإدارة على أنه تعدي
 الإداريةفان الغرفة ) 1978فبراير  04(ورغم أن القرار صادر في ظل التشريع السابق ولاية عنابة 

 ،للمحكمة العليا كيفت وضع اليد على الأموال قبل إيداع مبلغ التعويض بأنه مجرد اعتداء مادي
ولم تأخذ بالدفوع المثارة من طرف الإدارة التي كانت تتمسك بحالة الاستعجال غير أنه بالرجوع 

يثيات القرار يتبين أن القاضي اعتبر التمسك بحالة الضرورة غير مجدي لان الإدارة لم تثبت أن لح
                                                           

القضاء الفرنسي يميز عادة بين التعدي والاستيلاء الغير الشرعي لأن النتائج المترتبة عن التكييف لها أهميتها من حيث الجهة  -1
كذا السلطات الممنوحة للقاضي المختص، القضائية المختصة للنظر في التراع من حيث قيمة التعويض المستحق حسب الحالة و

ويعرف القضاء الفرنسي الاستيلاء غير الشرعي على أنه كل مساس بالملكية العقارية التابعة لأحد الخواص تم في ظروف لا 
باتخاذ  للإدارةيكون فعلا من أفعال التعدي كوضع اليد الفوري على الأموال في ظروف استثنائية حالت دون السماح 

 .لا حقا الإجراءاتبتسوية  الإدارةهو المختص وتلزم  الإداريالمنصوص عليها قانونا فيكون القاضي  اءاتالإجر
Voir convention européenne des droits de l’homme; application par le juge français, P 261 et suivante. 

Edition litec cour de cassation Française, 1998. 
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حالة الاستعجال حالت دون إيداع مبلغ التعويض ويفهم من هذا أنه لو أثبتت الإدارة أن هناك 
  .1لكيف القاضي وضع اليد تكييفا آخرا الإجراءاتظروف طارئة منعتها من احترام 

وضع اليد على الأموال المراد نزعها في ظروف طارئة لم تسمح للإدارة بإتمام نعتقد أن  
لا يمكن  91/11من القانون رقم  33و 28المنصوص عليها قانونا في أحكام المادتين  الإجراءات

يسمح للمالك ،للقاضي أن يكيفه على أنه تعدي وإنما يجب أن يكيف على أنه استيلاء غير شرعي
 ،القانونية الإجراءاتيض عن ضرر شريطة أن تشرع الإدارة بصفة فورية في إتمام بالمطالبة بالتعو

ويتعين فقط على الإدارة النازعة  ،القضاء إلىوهذا حتى لو تم وضع اليد على الأملاك دون اللجوء 
والقاضي يملك كل  الإجراءاتأن تثبت حالة الضرورة القصوى التي لم تسمح لها باحترام 

  .2قق من مدى توفر القوة القاهرة مادام أنه بصدد فراغ قانونيالصلاحيات للتح

  الدعاوى المتعلقة بقرار نزع الملكية ودعوى استرجاع الأملاك المتروعة :ثالثا
يتبين أن عملية نقل الملكية للأملاك  91/11من القانون رقم  29بالرجوع لأحكام المادة 

وقد نصت نفس المادة على أن إصدار القرار  ،المتروعة والحقوق الأخرى يتم بموجب قرار إداري
ضمنيا في حالة  وأماالإداري يتم بعد أن يصبح قرار قابلية التنازل ائيا إما بحصول اتفاق بالتراضي 

ونصت  ،عدم الطعن فيه في الآجال القانونية أو عندما يصدر قرار ائي قضائي لصالح نزع الملكية
 إلىالشخص المتروعة أملاكه و إلىهذا القرار يجب أن يبلغ  من نفس القانون على أن 30المادة 

 إذاالمستفيد منه ويخضع للشكليات المطلوبة في مجال نقل الملكية العقارية ولم ينص المشرع فيما 
لكن مادام الأمر يتعلق بقرار إداري فهو ،كان بإمكان الأطراف الطعن في هذا القرار أمام القضاء

صدر بدون احترام أحكام القانون  إذا ،قضاء الإداري طبقا للقواعد العامةقابل للطعن فيه أمام ال

                                                           
 :نشر في رارق -1

Le recueil de jurisprudence administratif de R. kheloufi et H.Bouchahda publié par l institut de droit , 

d’Alger 1999 et a fait l’objet d’ un commentaire détaillé de Ramdane Babadji . 
المتعلقة بترع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية،  للإجراءات رةالإدافي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -2

 .27-26المرجع السابق، ص 



 ضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية الخاصة مدى تدخل الق                  :الفصل الثاني

 

269 
 

مثلا قبل الحصول على حكم قضائي ائي لصالح نزع الملكية أو شمل أملاك لم ترد  91/11رقم 
، لكن المشكل المطروح يتعلق بآجال الطعن فيه هل تطبق الآجال العادية 1في قرار قابلية التنازل

أشهر من التبليغ أم تطبق الآجال الاستثنائية الواردة في  4أي  ق إ م إمن  829دة الواردة في الما
 ؟91/112القانون رقم 

 ؟فهل الطعن في قرار نزع الملكية يوقف تنفيذه أم لا ،السؤال الثاني يتعلق بإخلاء الأمكنة
إيجار في قرار نقل الملكية ناتج عن  كان الطعن صادر من صاحب حق انتفاع أو عقد إذاخاصة 

هل يحق للإدارة وضع اليد مباشرة على الأموال  ؟اتفاق بين الإدارة النازعة ومالك الرقبة أو المؤجر
القضاء لطلب طرد الشاغلين الذين  إلىبعد صدور قرار نزع الملكية أم أا مجبرة على اللجوء 

سواء  91/11لاستثنائية الواردة في القانون رقم مبدئيا يجب تطبيق القواعد ا ؟يرفضون الإخلاء
أما فيما يخص الطرد فهو من صلاحيات القاضي  ،فيما يتعلق بالآجال أو بالأثر الموقف للطعن

ويمكن للإدارة النازعة في هذه  ،القضاء إلىوحده ولا يمكن للإدارة الحصول عليه دون اللجوء 
بغير وجه حق وتمسك بالبقاء في الأمكنة بعد  تعسف الشاغل إذاالحالة رفع دعوى استعجاليه 

التراع أن  إليهاتعلق الأمر بسبب جدي فيحق للجهة التي يرفع  إذاأما  ،استلامه مبلغ التعويض
وعلى كل فانّ القضاء الجاري في المستقبل  ،مؤقت أو ائي لحماية الطرف المتضرر إجراءتتخذ أي 

  .3هو الذي سوف يحسم كل هذه التساؤلات

                                                           
المحكمة العليا في ظل التشريع السابق الفت قرار نزع الملكية لعدم تبليغه للمعنيين به يمكننا القول  إنأخذنا بعين الاعتبار  إذا -1

 1992ماي  24بتاريخ  91487قرار رقم ( وص عليها قانونا للطعن فيه بعد انقضاء الآجال المنص إلاالقرار لا يتحصل  إن
 ).بين عبدون محمد ووالي ولاية تيزي وزو 

المذكور أعلاه صرحت بعدم قبول الطعن في قرار  1997جويلية  27المؤرخ في  163356المحكمة العليا في القرار رقم  -2
، لكن حسب موضوع الدعوى في 91/11من قانون رقم  26المادة نزع الملكية بعد انقضاء أجل شهر المنصوص عليه في 

  .الأمر يتعلق بقرار قابلية التنازل وليس قرار نزع الملكية إليهاالمادة المشار 
للإجراءات المتعلقة بترع الملكية للمنفعة العمومية، المرجع  الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -3

 .27و  26ق، ص الساب
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دعوى الأخيرة التي يمكن أن ترفعّ أمام القضاء بخصوص نزع الملكية هي الدعوى المتعلقة ال
التي تنص على  91/11من القانون رقم  32باسترداد الأملاك والحقوق المتروعة التي أوردا المادة 

و القرارات  لم يتم الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع انجازها في الآجال المحددة في العقد إذا":أنه
أو    التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناءا على طلب من المتروع منه

  ".أصحاب الحقوق
لم يحدد القانون الجديد صراحة المهلة التي  76/48ويستنتج من هذا النص أنه وخلافا للأمر 

التي كان التشريع السابق يحددها يجب أن تنجز فيها الأشغال التي انتزعت من أجلها الأملاك و
سنوات من تاريخ نزع الملكية ويجيز للمتروع منه رفع دعوى للمطالبة باسترجاع هذه  5بـ

  .سنة 15الأملاك في خلال 
يمكن طلب  بأنهلم يتطرق لكل هذه المسائل واكتفى بالقول  91/11القانون رقم 

أي أن  ،ددة في القرارات التي رخصت بالعمليةلم تنطلق الأشغال فعليا في المهلة المح إذاالاسترجاع 
وكيف يمكن التحقق من  ؟هي التي تقررها فما الموقف لو لم تحدد هذه المدة صراحة الإدارةالمدة 

مطروح حول كيفية تطبيق  إذاالانطلاق الفعلي للأشغال ومدى فاعلية هذا الانطلاق؟ يبق المشكل 
والتعليمتين  93/186ن المرسوم التنفيذي رقم خاصة وا 91/11من القانون رقم  32المادة 

كما أن القانون لم يحدد آجال معينة لتقديم  ،الوزاريتين المشار إليهما أعلاه لم تتطرق لهذه المسألة
علما أن المال المتروع قد يكون في ذمة شخص آخر  ،طلب الاسترداد ولا الجهة التي يوجه إليها

حالة تحويل الأموال المتروعة لمشروع آخر غير الذي انتزعت من  إلىبالإضافة  ،غير الإدارة النازعة
كل هذه المسائل تنتظر إجابات من  إذا، 1اجله دون إصدار قرار جديد لتصريح بالمنفعة العمومية

                                                           
ثبت لديه ذلك  إذاقرار نزع الملكية  إبطالالقضاء قرر  أنمبدئيا فيما يخص تحويل المشروع عن الغرض المخصص له  -1

المنفعة العمومية في هذه  لإثباتتحقيق جديد  إجراءالمذكورة أعلاه نصت على ضرورة  0007ولتعليمة الوزارية المشتركة رقم 
 .الحالات
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ويتعين عليه  ،يبقى أن القاضي يملك صلاحيات واسعة أمام سكوت المشرع ،القضاء في المستقبل
  .تي أقرها الدستور للملكية الخاصةاستعمالها لضمان الحماية ال

وعملا بالقواعد العامة وما كان معمول به في ظل التشريع السابق وفي دول أخرى يمكن 
الإدارة النازعة خلال  إلىالقول أنه يتعين على من له حق المطالبة باسترجاع الأموال أن يوجه طلبه 

قادم الحقوق طبقا لأحكام القانون سنة من تاريخ نزع الملكية وهي آجال تقادم الدعوى وت 15
وفي حالة الرفض يرفع دعواه أمام القضاء للمطالبة  ،الإداريةالمدنية و الإجراءاتالمدني وقانون 

الإدارة لم  أنّ أو بالاسترجاع وعليه أن يثبت أن الأشغال لم تنطلق فعلا في الآجال المحددة لها
استجاب القاضي للطلب يتعين  إذاو ،فعة العموميةتستعمل الأموال للغرض المحدد في التصريح بالمن

عليه تعيين خبير لتقييم الأملاك المطالب باسترجاعها طبقا للمعايير المستعملة عند نزع الملكية مع 
  .الأخذ بعين الاعتبار القيمة الحقيقية للأملاك وقت الاسترجاع طبعا

قرار يحمل رقم  1993ي جانف 17الغريب في الأمر أن المحكمة العليا أصدرت بتاريخ 
بين مواطن من العاصمة ضد والي ولاية الجزائر قضت فيه بقبول دعوى إلغاء قرار نزع  04308

سنة من صدوره في إطار دعوى طلب استرداد  15الملكية للمنفعة العمومية بعد مرور أكثر من 
ن وهذا يعد تناقضا لأنه الأملاك المتروعة وأمرت في نفس الوقت بإعادة بيع الأملاك المتروعة للطاع

الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره ولا حاجة  إلىألغي قرار نزع الملكية فان الأطراف يعادون  إذا
أن طلب الاسترداد هو نتيجة لعدم استعمال الأموال للغرض الذي  إلىإضافة  ،للأمر بإعادة البيع

فلسنا  ،إلغاء قرار نزع الملكية إلىوله انتزعت من أجله الأملاك وفي الآجال المحددة ولا يؤدي حص
    .1كان هذا الاجتهاد سوف يستقر عليه مجلس الدولة أم أنه قرار شاذ إذاندري 

                                                           
للإجراءات المتعلقة بترع الملكية الخاصة للمنفعة  الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريي، دور القاضي ليلى زروق - 1

 .28العمومية، المرجع السابق، ص 
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  الشرعي على الملكية العقارية الخاصة الاستيلاء :المبحث الثاني
 يمثل قرار الاستيلاء الشرعي وسيلة الإدارة في الحصول على ملكية الأفراد وخدمام بما يحقق

استفاء أركانه القانونية بأن يصدر من مختص في الشكل الذي  ،فيشترط لمشروعيته.الصالح العام
  .أسباب تبرره ومحل قائم ومشروع مبتغيا تحقيق المصلحة العامة إلىمستندا في ذلك  ،يحدده القانون

فتخضع بذلك  ،في ظل اختصاص مقيد أو اختصاص تقديري للإدارة ،قد يصدر هذا القرار 
قابة القضاء الإداري الذي تكمن مهمته الرئيسية في مجاة تجاوزات الإدارة عند ممارستها سلطتها لر

  .التقديرية
وتبدو أهمية التعرض لهذا الموضوع في تحديد معالم نظرية الاستيلاء الشرعي في ظل التشريع 

هذا  إلىوء الإدارة بالرغم من لج ،الجزائري خاصة وان الاجتهادات القضائية في هذا الخصوص قليلة
لذلك كان لابد من التعرف على هذا  ،الإجراء في معظم تصرفاا في الحالات العادية وغير العادية

 إلىالإدارة مرارا وتكرارا حتى لا يتحول الاستيلاء الشرعي  إليهالتي تلجأ  الإجراءاتالنوع من 
 ؟الشرعي الاستيلاءما هو  نذإ .غصب أو تعدي، فتنتهك بذلك حقوق الأفراد المحمية دستوريا

  ؟إليهوكيف يمكن للأفراد حماية حقوقهم عند لجوئها  ؟إليهاللجوء  للإدارةومتى يمكن 
الشرعي من حيث تحديد  الاستيلاءالإجابة على هذه التساؤلات تقتضي تتبع عملية  إنّ

شاة لها مرورا أساسها القانوني وتعريف لها وأهم الخصائص التي تميزها عن التصرفات الأخرى الم
ن حقوق الأفراد أهذه العملية التي تعتبر استثناءا من القاعدة العامة التي تقضي ب إلىبشروط اللجوء 

الشرعي التي تقوم ا الإدارة واهم  الاستيلاءأنواع عمليات  إلىلنصل  ،وحريام يحميها القانون
  .تي تقوم ا الإدارةالفروق بين هذه الأخيرة والتصرفات الأخرى المشاة لها ال

  :الشرعي الاستيلاءماهية  :المطلب الأول
في تحديد مفهوم الاستيلاء الشرعي إلقاء الضوء على تحديد معناه مبرزين ما يتسم به  ارتأينا

إبراز شروطه  إلىمنتهين  ،من خصائص وذاتية عن التصرفات الأخرى التي تقوم ا الإدارة
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سس والمصادر القانونية والتي تجعل من عملية استيلاء الإدارة وقبل كل ذلك تحديد الأ ،وأنواعه
العامة على ممتلكات الأفراد عملا مشروعا متى توفرت ظروف معينة وذلك على مدار الفروع 

  .الآتية

   الأساس القانوني لعملية الاستيلاء الشرعي :الفرع الأول
  :ر قانونية متنوعة منهاتجد فكرة الاستيلاء الشرعي قواعدها وأحكامها في أسس ومصاد

  التشريع الأساسي :أولا

 ،يشكل الدستور التشريع الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية
ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات  ،ويضفي الشرعية على ممارسات السلطات

و لقد جاء في نص المادة  ،ام، وحماية لحقوق الأفراد وحري1العمومية في مجتمع تسوده الشرعية
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى  « :1996من دستور  35

من نفس الدستور أن  52كما جاء في نص المادة »كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية
العامة تقضي أن الملكية  فمن خلال هاتين المادتين يتضح أن القاعدة ،الملكية الخاصة مضمونة

انه استثناءا وفي  إلا ،الخاصة أهم الحقوق الأساسية التي يتمتع ا الأفراد وأن الدستور يكفلها لهم
تترع الأفراد حقوقهم كما هو الحال في مسألة  أنظروف تستدعي ذلك فانه يحق للإدارة العامة 

 ،ضمن المبحث الأول من هذه الرسالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية التي سبق دراستها
  .والاستيلاء الشرعي وذلك مقابل تعويض أو أجر

 إلىباللجوء  للإدارةالشرعي فانه لم يرد نص في الدستور يسمح  الاستيلاءوفيما يخص عملية 
  .2بيد أن نصوص أخرى متفرقة تتناوله سيأتي بياا ،مثل هذا النوع من التصرفات

                                                           
 .4، ص 1996، ودستور 1989ديباجة دستور  -1
ع الملكية الخاصة للمنفعة العمومية، المتعلقة بتر للإجراءات الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريليلى زروقي، دور القاضي  -2

 .13ص ،المرجع السابق
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  التشريع العادي :ثانيا
 :جاء النص على فكرة الاستيلاء الشرعي في المصادر القانونية الآتية

  .3مكرر  681 إلى 679القانون المدني في المواد من  -
  .921في الفقرة الثانية من المادة  الإداريةالمدنية و الإجراءاتقانون  -
 10-11من القانون رقم  91وتقابلها المادة  ،72في المادة  08-90قانون البلدية رقم  -

  .والمتعلق بالبلدية 2011-06- 22المؤرخ في 
 119،116وتقابلها المادتان  101،99في المادتين رقم  09- 90قانون الولاية رقم  -

  .والمتعلق بالولاية 2012- 02-21المؤرخ في  07- 12من القانون رقم 
كان  إنولا يخفى على أحد أن هذه النصوص القانونية تحدد فقط صور الاستيلاء الشرعي 

   .إليهع على الأشخاص أو الأموال ولم تحدد إجراءات الاستيلاء الشرعي ولا شروط اللجوء يق

  :التشريع الفرعي :ثالثا

ويتمثل في التنظيم الذي تصدره هيئات و أجهزة الإدارة العامة من قرارات تنظيمية تتعلق 
 1992-02- 09المؤرخ في  44-92بأوضاع ومراكز عامة ومن أمثلتها المرسوم الرئاسي رقم 

-02-23المؤرخ في  01-11والذي تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم  -المتضمن حالة الطوارئ
لوزير الداخلية  -بموجب المادة السادسة منه -لوالذي يخو -والمتضمن رفع حالة التطور 2011

لمعتاد في تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني ا ،والجماعات المحلية والوالي على امتداد تراب ولايته
أو  ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية ،حالة الإضراب الغير مرخص به أو غير شرعي

  .للحصول على خدمات ذات منفعة عامة الخاصة

 الشرعي الاستيلاءتعريف :الفرع الثاني

وهو  Requièreمن الفعل  Requisitioالشرعي لغة لفظ مأخوذ من اللغة اللاتينية  الاستيلاء
حتى للطلبات المتبادلة في استعمالات خاصة  Requêteعض الأحيان مرادف للادعاء والالتماسفي ب
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أما اصطلاحا فسنتعرف عليه من خلال موقف ،وعلى وجه الخصوص في قانون العقوبات ،جدا
  .الفقه والقضاء والتشريع

 إليه في تعريف عملية الاستيلاء الشرعي أهمية كبيرة تكمن في تحديد شروط اللجوء إنّ
كترع  ،والسمات التي تميزه عن غيره من التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تقوم ا الإدارة

  .الملكية من أجل المنفعة العمومية والغصب والتعدي والتأميم وغيرها
أقدم صورة للاستيلاء كانت في شكل الاستيلاء الشرعي العسكري الذي ظهر في فرنسا  إنّ

الشرعي في فترة الحرب  بالاستيلاءالذي يسمح للجيش  ،1877ث من جويلية بموجب قانون الثال
بموجب القانون الصادر في  ،الشرعي المدني الاستيلاءثم تطور مفهومه نحو نظام  ،على أموال الغير

  1959.1-01-06المؤرخ في  63-59المتمم بالأمر  1938- 11-07

  موقف الفقه  :أولا
  :جامع مانع للاستيلاء ومن هذه المحاولات لدينا حاول فقهاء القانون وضع تعريف

الشرعي إجراء جبري تلجأ إليه الإدارة للحصول على الأموال المنقولة وكذلك  الاستيلاء
  . 2التمتع بالأموال العقارية

الشرعي عملية أحادية الجانب تفرضه سلطة مدنية أو عسكرية حسب الحالات،  الاستيلاء
أو    لتقديم خدمة أو حاجات منقولة ،ص سوف يعوض عليه لاحقاوفقا لأنظمة مختلفة على شخ

  :، ومن أمثلتها3التخلي عن التمتع بعقار من أجل تأمين عمل المرافق العامة أو الحاجات العمومية 
  .طلب القوة المسلحة أو ما يعرف بتسخير القوات المسلحة للحفاظ على النظام العام -
 .مصادرة أو تسخير الأشخاص -

                                                           
1- Code Administratif, Dalloz, 23éme É dition, Paris, 1994, P1505 . 
2- Philipe George, Droit Public, 72eme É dition, Paris, 1989, P431.  

، بيروت ،1طامعية للدراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة الج ،المعجم الدستوري ترجمة منصور القاضي، /أوايفية هاميل - 3
 :أنظر خاصة 705، ص 1996س
  .66،ص 2001س،قصر الكتاب،البليدة ،2ط معجم المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري،  -
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على أنه إجراء قانوني مؤداه إمكانية استيلاء الإدارة مؤقتا على العقارات المملوكة كما عرف 
 .1بعد إتباع إجراءات معينة في مقابل تعويض عادل  ،للأفراد في الحالات الطارئة والمستعجلة

وعرف أيضا على أنه إجراء استثنائي تلجأ إليه الإدارة للحصول على الأموال والخدمات من 
وذلك عندما لا تسمح طرق القانون المألوفة بتحقيق  ، حالات الضرورة والاستعجالالأفراد في

  .2الغاية المرجوة
«La Réquisition est un procédé forcé qui permet a l’administration de se 

procurer la propriété et l’usage des biens mobiliers, L’usage des biens 

immobiliers, le service d’entreprises ou de personnes la procédure est très 

simplifiées par rapport a l’expropriation mais 
3
L’utilisation est très limitée ». 

فان  ،في الواقع بالرغم من تعدد محاولات إيجاد معنى واضح ودقيق لعملية الاستيلاء الشرعي
فكل نظام يحدد  ،حسب النظام السائد بكل دولة ،آخر لىإهذا التصرف يختلف من نظام قانوني 
والشيء المشترك والذي تتفق عليه الأنظمة المقارنة هو  ،إليهموضوعه وإجراءاته و شروط اللجوء 

مثل هذا النوع من التصرفات في ظل ظروف استثنائية أو استعجالية بطرق  إلى الإدارةإمكانية لجوء 
 .مشروعة

نا تعريف الاستيلاء الشرعي على أنه ذلك الإجراء الاستثنائي المؤقت وعلى هذا الأساس يمكن
الإدارة بموجب نص في القانون بالاستيلاء الشرعي على الأموال العقارية أو المنقولة  إليهالذي تلجأ 

وذلك في الحالات التي تقتضيها  ،أو بتسخير مؤسسات أو أفراد لضمان استمرارية المرافق العامة
  .تثنائية أو الاستعجاليةالظروف الاس

   

                                                           
جع عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء و الأموال،المر -1

  .620ص  ،السابق
  . 392، ص 1999 المطبوعات الجامعية، الجزائر،س ، ديوان3،ج الإداريةمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات  -2

 3- Gustave Peiser, Droit Administratif, 15éme Edition, Dalloz, Paris, 1996, p138. 
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  موقف القضاء :ثانيا
أو  ،للمحكمة العليا سابقا أو مجلس الدولة حاليا الإداريةسواء تعلق الأمر بأحكام الغرفة 

فان فكرة الاستيلاء الشرعي موجودة والصور الأكثر شيوعا هي عمليات  ،الإداريةأحكام المحاكم 
لا للسكن أو حالات التسخير الواقعة على الأفراد الاستيلاء الشرعي على الأماكن المخصصة فع

سواء كانت  –ويلاحظ ندرة الأحكام الصادرة بشأن الاستيلاء على الأموال  ،والمؤسسات
  .وذلك لعدم ورود قضاء من هذا النوع على القضاء الإداري الجزائري –عقارات أو منقولات 

فان هذا الأخير  ،ة الاستيلاء الشرعيمعنى دقيق لعملي الإداريفيما يتعلق بتحديد القضاء  و
يكتفي بالحكم على قرارات الاستيلاء الشرعي بكوا مشروعة أو غير مشروعة من دون أي 

  :تفصيل حول هذه المشروعية ومن أمثلة هذه القرارات القضائية لدينا
  ـالذي يقضي ب 1984- 10-20للمحكمة العليا المؤرخ في  الإداريةقرار الغرف: 

 ،نظرية الشغور مبنية على أسس محددة قانونا كالمعاينة والتصريح بالشغور إني قانونا من المقض«
 ءاتاالإجربالاستيلاء الشرعي على عقار دون استيفاء  الإدارةومن ثم فان القرار المتخذ من 

  .القانونية لحالة الشغور يكون مشوبا بتجاوز السلطة
دائرة قد قرر من جانب واحد الاستيلاء رئيس ل نأولما كان من الثابت في قضية الحال 

التشريع الخاص بالأملاك  إلىمجرد الإشارة  أنمعتقدا  ،الشرعي على المحل لصالح شخص طبيعي
فانه بتصرفه على  ،دون الإتيان بدليل على توفر حالة الشغور وحده كاف لتأسيس قراره ،الشاغرة

أمر الاستيلاء  إبطالالأمر كذلك استوجب  ومتى ،النحو المذكور كان قراره مشوبا بتجاوز السلطة
 .1الشرعي على المحل المتنازع فيه 

  1996-07-12للمحكمة العليا المؤرخ في  الإداريةوفي قرار آخر لنفس الغرفة 
لا يجوز الاستيلاء الشرعي بأي حال من الأحوال على المحلات المخصصة فعلا " :أنهقضت ب

                                                           
 .200، ص 20/10/1984رخ في مؤ 38213قرار رقم  ، غ إ،1990، سنة 1م ق م ع،ع  - 1
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السكن  إن ،ولما كان من الثابت في قضية الحال ،قانونللسكن وإلا يعتبر مشوبا بعيب خرق ال
من ثم فان  ،المتنازع عليه مشغول من قبل الطاعنين وان الشقة المتنازع عليها غير مصرح بشغورها

 ،أساس قانوني إلىقرار والي ولاية عنابة المتضمن الاستيلاء الشرعي على هذا السكن لا يستند 
على  الأحوالتنص في فقرا على أنه لا استيلاء بأي حال من  ق ممن  679المادة  أنذلك 

القرار المطعون فيه لكونه  إبطالكذلك استوجب  الأمرالمحلات المخصصة فعلا للسكن و لما كان 
  .1مشوب بعيب خرق القانون

أن هذه القرارات وغيرها لا تحدد معنى واضح للاستيلاء بل تقدر مدى  إلىتجدر الإشارة 
أا  إلى إضافة ،عيته من خلال تحديد العيب الذي يشوب أحد أركان قرار الاستيلاء الشرعيمشرو
وأي مخالفة  ،نفسها الإدارةفي حالات تقدرها  للإدارةاستثنائي خوله القانون  إجراء بأنهتقر 

  .القرار المطعون فيه إبطال إلىستؤدي 

   :موقف التشريع :ثالثا
كما حدد الشروط  ،ق ممن  679من خلال نص المادة الاستيلاء الشرعي  عرف المشرع

الواجبة  الإجراءات إلىبالإضافة  ،الأساسية الواجب توافرها حتى يعتبر هذا التصرف استيلاء
  .مكرر من نفس القانون 681 إلى 680المنصوص عليها في المواد من  الإتباع

أو  ن الانتخابات أو قانون البلديةأما فيما يخص بقية التشريعات الخاصة الأخرى كقانو
الولاية وغيرها من النصوص القانونية فان المشرع لم يعرف الاستيلاء الشرعي بل اكتفى بتحديد 

والظروف التي تخول الأشخاص المؤهلين قانونا  ،الموضوعات التي ينصب عليها الاستيلاء الشرعي
  :ناومن أمثلة ذلك لدي ،لإصدار قرار الاستيلاء الشرعي

                                                           
  .168، ص 12/07/1986بتاريخ  42136، غ إ، قرار رقم 1990، سنة 1م ق م ع، ع  -1
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  قرار تسخير مصالح الأمن  إصدارمن قانون الانتخابات التي تخول الوالي  46المادة
المؤرخ  01- 12من القانون العضوي رقم  41، وتقابلها المادة 1لمساعدة أعضاء مكتب التصويت

  .والمتضمن نظام الانتخابات 2012-01-12في 
  لس الشع 91المادةمخططات  أطارفي  ،بي البلديمن قانون البلدية التي تخول رئيس ا

 .2بتسخير الأشخاص والأملاك ،التنظيم وتقديم الإسعافات
  من قانون الولاية التي تخول الوالي تسخير الشرطة والدرك الوطني المتمركز  116المادة

نجدها خولت الوالي  119وفي المادة  ،عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك ،الولاية إقليمفي 
 .3جانب الأشخاص إلىتلكات تسخير المم

 خصائص وشروط الاستيلاء الشرعي :المطلب الثاني
نتناول الحديث في هذا المطلب على دراسة الخصائص التي يتميز ا هذا الإجراء و كذا 

  .الشروط الواجب توافرها حتى تقبل السلطة العامة على الاستيلاء الشرعي للممتلكات

  شرعيخصائص الاستيلاء ال :الفرع الأول
مات الذاتية المتميزة التي تكسبه طبيعة خاصة عن سائر التصرفات التي للاستيلاء جملة من الس

ومن بين هذه  ،مات تسمح بتحديد طبيعتها القانونية وأنواعهاهذه الس ،تقوم ا الإدارة العامة
  :مات لديناالس

   

                                                           
عضوي المتعلق بنظام الانتخابات المتضمن القانون ال 06/03/1997: المؤرخ في 07-97من الأمر  46تنص المادة  -1
 ".ناصر مصالح الأمن بناءا على تسخير من الوالييساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل في مهامهم ع أنيمكن "
 .المتضمن قانون البلدية 10-11من القانون  91المادة  -2
 .المتضمن قانون الولاية 07-12من القانون  119، 116المادة  -3
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  الاستيلاء الشرعي إجراء استثنائي :أولا
هذا الإجراء إلا في الحالات  إلىنجد انه لا يمكن اللجوء  ،ق ممن  679باستقراء نص المادة 

إلا أن مفهوم هذه الأخيرة يبقى مرن ويخضع لسلطة الإدارة التقديرية  ،والاستعجالية 1الاستثنائية
 .أدرى بالظروف المحيطة اباعتبارها 

مها بالتزاماا وتحول دون تحقيقها في ظل تبين للإدارة أن ظروفا معينة تعيق قيا إذامما يعني انه 
وإيقاف العمل ا بالقدر  ،فان ذلك يسوغ لها التحرر من التقيد بالقوانين العادية ،الظروف العادية

قضاء مجلس  إلىأصحاب هذا الرأي استندوا  إنوالملاحظ  ،الذي يجعلها قادرة على قيامها بواجباا
الذي يؤخذ عليه باعتبار أن الالتزام بالمحافظة على  ،ستثنائيةالاالدولة الفرنسي المتعلق بالظروف 

   .النظام العام لا يقتصر تحقيقه على الظروف غير العادية
كما أن سير المرافق العامة هو في الحقيقة من أهم الغايات التي ترمي إليها نظرية الظروف 

 يحدد مفهوما واضحا للحالة وبالنسبة لموقف القضاء الإداري الجزائري فانه لم ،الاستثنائية
كما حدث في قضية والي ولاية ميلة ضد الشركة  ،الاستثنائية بل اكتفى بالإشارة إليها فقط

يأمر  أنأنه لا يمكن للوالي  إلىاكتفى مجلس الدولة في هذه القضية بالإشارة  إذ ،2الوطنية للمحاسبة
وانه ينبغي  ،ستثنائية والحالة الاستعجاليةالحالة الا :في حالتين هما ألابتسخير الأموال والخدمات 

وان ضرورة تسخير المحل لتستغله غرفة التجارة بميلة ليس بحالة  ،على قرار الوالي أن يكون مسببا
  .3حتى ولو كانت الشركة الوطنية للمحاسبة قد أهملت الحل الممنوح لها  ،استثناء أو استعجال

أنه لا يكفي تعذر مواجهة الإدارة للظرف  إلىوقد ذهب كل من الفقه والقضاء الإداريين 
لابد من مراعاة مدى تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف  إذ ،الاستثنائي بما تتيحه القوانين العادية

                                                           
قوق، جامعة عنابة، ،كلية الحماجستيرتفيدة عبد الرحمن، نظرية الظروف الاستثنائية في النظام القانوني الجزائري، رسالة  -1

 .49، ص 1990
 .، غير منشورالغرفة الأولى، مجلس الدولة ،688قرار تحت رقم الفهرس  -2
وعيب السبب لانعدام الحالة ) من القانون المدني  679مخالفة نص المادة ( في هذه القضية نحن بصدد مخالفة القانون  -3

 .الي غير مشروعالاستعجالية أو الاستثنائية، وقرار التسخير بالت
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إبطال هذا الأخير،  إلىلان عدم ملائمة السلطات المستعملة للإجراء المتخذ قد يؤدي  ،الاستثنائي
على القدر الضروري واللازم لمواجهة مخاطر الظرف على الإدارة أن تقتصر  ،ولتجنب ذلك

وعليه فان عنصر الملائمة شرط من الشروط التي  ،الاستثنائي عملا بقاعدة الضرورة تقدر بقدرها
  .1تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية إلىيجب ان تراعى حين التفكير في اللجوء 

ا صفة تميز الاستيلاء الشرعي عن أما خاصية التأقيت فإ ،الاستعجالهذا فيما يخص خاصية 
عملية  إلىكان الاستيلاء الشرعي دائما فانه يتحول  إذالأنه  ،نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية

  .جل منفعة عموميةأنزع ملكية من 

  الاستيلاء الشرعي طريق جبري وشرعي  :ثانيا
ونتيجتها  ،للإدارة العامة يعتمد الاستيلاء الشرعي على امتيازات السلطة العامة المعهودة

ة لما استدعت الظروف الاستثنائية ، إذ تلجأ الإدارة ك2المساس الشرعي بالملكية الخاص
للاستيلاء على ممتلكات الأفراد  ،أو لضمان السير الحسن للمرافق العامة ،الاستعجالية ذلكو

شخاص أنفسهم مقابل أو بتسخير المؤسسات أو الأ ،بموجب أمر يصدر من السلطة المختصة قانونا
وهو إجراء قانوني باعتبار أن أحكامه وقواعده منظمة بمقتضى المواد  ،أجر أو تعويض أو الاثنين معا

 .ق ممكرر من  681 إلى 679من 

  القصد منه تحقيق المنفعة العمومية :ثالثا
طريق الاستيلاء  إلىللجوء فانه يجوز ا ،ضمانا لاستمرارية المرافق العامة وتحقيق المنفعة العامة

مما يعني أنه يمنع على الإدارة  ،الشرعي ضمن شروط معينة منصوص عليها في أحكام القانون المدني
كان الغرض منه الانحراف بالسلطة أي تحقيق فائدة خاصة سواء  إذااستخدام الاستيلاء الشرعي 

  .)موظفيها(للأفراد أو للإدارة نفسها 

  
                                                           

 .521، ص 1996 س،منشأة المعارف، الإسكندرية ،1طأحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، - 1
 Transfertعن طريق التحويل  أو Effectuationن الملكية التابعة للدولة لا يمكن المساس ا إلا عن طريق التخصيص لأ-2
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  ض إلزامية التعوي:رابعا
فان المشرع الجزائري أخضعه  ،لما كان في الاستيلاء الشرعي مساس بحق الملكية الخاصة

وكيفية تعويض من استولت الإدارة العامة على أملاكهم  إجرائهكتحديد طريقة ،لجملة من القيود
ولا يخفى على أحد بمكان أن إجراء الاستيلاء الشرعي لا  ،أو أجورهم في حال قيامها بتسخيرهم

ففي  ،طلب تعويضا مسبقا كما هو الحالة بالنسبة لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةيت
غير أن القضاء الحالي  ،استبدال نزع الملكية بالاستيلاء الشرعي إلىبعض الأحيان تلجأ الإدارة 

 .1الإجراءاتتصدى لهذا العمل واعتبره انحراف ب
فبالرجوع لنصي  ،ضوعات التي ينصب عليهاوتتعدد صور الاستيلاء الشرعي حسب المو

وعلى  ،الاستيلاء الشرعي ينصب على الأموال والخدمات يتضح أنّ ق ممن  680و 679المادتين 
  :الصور الآتية إلىهذا الأساس يمكن تقسيم الاستيلاء الشرعي 

  الاستيلاء الشرعي على الأموال -1
على أن  ق ممن  683قاريةّ ، وقد عرفت المادة ويقصد بالأموال هنا الأموال المنقولة والع

العقار هو كل شيء مستقر بحيزة وثابت فيه ولا يمكن نقله دون تلف وكل ماعدا ذلك من شيء 
 :وهنا نميز بين حالتين ،فهو منقول

أو  ،لم يكن لهذه الأموال مالك أو هي لأشخاص متوفين لا وارث لهم إذا :الحالة الأولى
 ففي هذه الحالة هي أموال شاغرة وبالتالي هي ملك للدولة ويحق لها الاستيلاء  ،مل تركتهمالذين

  .إجراء الاستيلاء الشرعي إلىالشرعي عليها من دون توفر أي شرط من شروط اللجوء 
مما يستدعي ضرورة مراعاة الإدارة  ،وهي حالة وجود ملاك لهذه الأموال :الثانية الحالة

لان الأمر يتعلق بحق الملكية  ،ستيلاء الشرعي بكل عناية مع تعويض ملاكهاشروط وإجراءات الا
  .المحمي دستوريا

                                                           
، الجزائر، 1994 س ،2 ع، 4ة للإدارة، الد ة العمومية، مجلة المدرسة الوطنيرحماني، نزع الملكية من أجل المنفعأحمد  -1

  .5، ص الإداريةمركز التوثيق والبحوث 
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  تسخير الأشخاص والخدمات -2
المتضمن  1992-02- 09المؤرخ في  44-92نصت المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 

كذا تسخير و ،على جواز تسخير العمال في حالة الإضراب غير المرخص به ،إعلان حالة الطوارئ
 .1المؤسسات العمومية دف استمرار الخدمات العامة

من القانون  39 ،41،40وكذلك حالة تأطير سير الانتخابات الذي تستند عليه المواد 
إذ أجازت مسألة  ،المتعلق بنظام الانتخابات 2012-01- 12المؤرخ في  01-12العضوي رقم 

كما أجازت إمكانية  ،أمر تسخير من الوالي تسخير الموظفين كأعضاء لمكاتب التصويت بمقتضى
الاستعانة بالقوة العمومية لحفظ النظام العام وطرد كل شخص يخل بالسير العادي لعمليات 

من نفس القانون نجد أا أجازت إمكانية  41وفي نص المادة  ،التصويت داخل مكتب التصويت
وق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن لإيواء الصند

  .لأسباب أخرى

  لاء الشرعي يستالا شروط :الفرع الثاني
 إذاالاستيلاء الشرعي إلا  إلىيتضح أنه لا يمكن اللجوء  ،ق ممن  679باستقراء نص المادة 

ن الظروف ضم ،ورد به نص قانوني يخول من يكون مختصا قانونا بإصدار هذا النوع من القرارات
ومن  ،لم ينص القانون عليه إذاالتي يحددها القانون أو الظروف التي تخضع لتقدير الإدارة نفسها 

  :بين هذه الشروط لدينا

  توفر ظروف استثنائية واستعجالية  :أولا
وتحول دون  ،لابد من توفر ظروف تعيق الإدارة العامة عن قيامها بواجباا أو التزاماا

كما هو الحال في حالة الانتخابات أو الحصار أو الكوارث  ،القوانين العاديةتحقيقها في ظل 
غير أن مسألة الحفاظ على النظام العام وضمان حسن سير المرافق العامة  ،أو حتى الحرب ،الطبيعية

                                                           
 .65، ص1999لمطبوعات الجامعية، الجزائر، سديوان ا ،01ج ، الإداريةمسعود شيهوب، النظرية العامة للمنازعات  - 1
  .394، المرجع السابق، ص 3ج، الإداريةامة للمنازعات ، المبادئ العالإداريشارل ديباش، القانون  -
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بل في كثير من الأحيان تلجأ السلطة المختصة  ،بانتظام لا يقتصر تحقيقه على الظروف غير العادية
ا بإصدار أوامر تسخير أو استيلاء في ظل ظروف استثنائية لكنها ليست خطيرة ولا دد قانون

أو في فترة  ،مثل ما هو الحالة بالنسبة لتسخير الأمن في فترة امتحانات طلبة البكالوريا ،النظام العام
 .الانتخابات

  عدم وجود طريق قانوني آخر :ثانيا
فان لم يكن فانه يمكن للإدارة  ،ة مجبرة على سلوكهوجد طريق قانوني عادي، فان الإدار إذا

نجد  ق ممن  679فباستقراء نص المادة  ،استعمال أموال أو خدمات الأفراد في ظل ظروف معينة
إلا أنه استثناءا  ،أن الإدارة المستفيدة مجبرة أولا أن تتفق بشكل رضائي مع مالك الأموال كقاعدة

هذه الأموال أو الخدمات لضمان  إلىاتفاق وكانت في حاجة ماسة  لىإلم تصل  إذاوفي حالة 
فإا تلجأ للاستيلاء عليها وفق إجراءات نص عليها القانون ومقابل  ،استمرار خدمات المرفق العام

  .تعويض

في سنواا الأولى للاستغلال  –للمحكمة العليا  الإداريةوفي هذا الخصوص صرحت الغرفة 
في  02/07/1965الفرنسي هو الساري المفعول بمناسبة قرارها الصادر في  أين كان التشريع

بان الاستيلاء الشرعي لا يكون مشروعا إلا عند عدم وجود  -قضية شركة عين فيكارين والدولة
وفي قضية الحال فان الاستيلاء الشرعي استعمل  ،تحقيق نفس الحاجات إلىطريق آخر يؤدي 

ومن  ،يير العقاري من حيازة الأرض التي صدر بشأا قرار بترع الملكيةلتمكين ديوان الترقية والتس
ثم فان الاستيلاء الشرعي غير مشروع لان الإدارة تملك طريقا آخر يحقق نفس الأهداف وهو نزع 

  .1الإجراءاتواستعمالها للاستيلاء كان بمثابة انحراف بالسلطة وب ،الملكية

  

  

                                                           
 .394، المرجع السابق، ص 3ج، الإداريةمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات  -1
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  :المحلات المخصصة فعلا للسكنالشرعي على  الاستيلاءعدم  :ثالثا
لا يمكن للإدارة بأي حال من الأحوال الاستيلاء الشرعي على المحلات المخصصة فعلا 

وهذا شرط مقيد  ،للسكن حتى ولو وجدت ظروف طارئة تمس مبدأ استمرارية المرفق العام بانتظام
لات المخصصة فعلا وعمليا يلاحظ أن غالبية عمليات الاستيلاء الشرعي تقع على المح ،للإدارة

 .1للسكن ويتبين ذلك من خلال أحكام وقرارات القضاء الجزائري

  

  

  

  

  

   

                                                           
 : أنظر -1
  .، قرار غير منشور23/09/2002: ، جلسة يوم6460الغرفة الأولى، مجلس الدولة، ملف رقم  -
   .168، ص 12/07/1986: ، مؤرخ في42136قم ،غ إ، قرار ر1990، سنة 4م ق م ع، ع  -
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بل ومن أهميتها صار  ،في الجزائر لها مكانة مهمة في التشريع ةالملكية العقارية الخاص إنّ
ستور وجملة النصوص مما جعلها من بين المقدسات الثابتة بنص الد ،تكريسها بنص الدستور

التي ، وو تقييدها في بعض الحالات تارة أخرى ،لتكريس قدسيتها تارة ،القانونية المختلفة و المتعددة
  .دف إلى الإلمام بمختلف الجوانب القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر

لا تثبت وفق القوانين  من خلال هذه الرسالة يتضح لنا أن الملكية العقارية الخاصة في الجزائر
السندات  :التي هي أنواع ثلاثالسندات الرسمية : سندات عقارية تتمثل في الجزائرية إلا بموجب

تسليم إلى جانب بعض من السندات العرفية وفي الأخير  ،التوثيقية والإدارية و السندات القضائية
  .قارية الخاصةتحقيق مع معاينة حق الملكية العسندات الملكية عن طريق إجراء 

إن ما شهدته الجزائر في مجال الملكية العقارية الخاصة من مراحل تشريعية مختلفة ومتعددة 
أدى إلى بروز إشكاليات معقدة على مستوى  ،أحيانا بالمرونة و أحيانا أخرى بالتعقيد اتسمت

ب على الباحث و من هنا وج ،د الحلول العادلة لها أحياناأقسام محاكمنا أعجزت القضاء عن إيجا
لأا المرجع  ،في الملكية العقارية الخاصة أن يعرف جيدا تواريخ القوانين و تواريخ سرياا ونفاذها

ومن هنا وجب على الدولة  ،يتعلق بالملكية العقارية الخاصةالصبغة القانونية لكل تصرف  إضفاءفي 
نازعات العقارية بمختلف كم عقارية متخصصة تكون مهمتها النظر و الفصل في الماإنشاء مح
 ،مع ضرورة تكوين إطارات قضائية تختص في المادة العقارية وتوفير وثائق العمل اللازمة لها أنواعها

و بالتالي ضمان فعالية أكثر  ،لأن التخصص أصبح اليوم ضرورة ووسيلة أساسية لتكوين القاضي
  . تشهد تطورات مستمرةالات التي المكلف بالتدخل في أحد أهم ا ،للجهاز القضائي

كما يتعين على الدولة و بالخصوص السلطة التشريعية أن تعمل على إعادة النظر في مجمل 
، من خلال جعل هذه القوانين مواكبة للتطورات الجارية ،القوانين التي تحكم العقار في بلادنا

ية التطهير العقاري الجارية بالتالي المساهمة في إيجاد القوانين الملائمة التي تساعد في تسريع عملو
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والتي تعتبر الوسيلة الفعالة في تسوية وضعية العقار و التي من خلالها يمكن تجسيد مشروع التوثيق 
  .العام تماشيا مع إرادة الدولة في التحكم في الفضاء العقاري

يؤدي إلى  ،كما أن إسقاط فكرة التعسف في استعمال الحق في الملكية العقارية الخاصة
ذلك لأن  ،لانحراف ذا الحق عن غايته ويصبح فكرة دقيقة وواضحة إذا ما قيدناه بمعايير التعسفا

فيفترض حسن النية  ،التعسف في هذا الحق ما هو إلا استثناء من الأصل و هو مشروعية الاستعمال
ا الاستثناء حصر هذفي و لهذا كانت لمعايير التعسف أهمية كبيرة  ،و المصلحة المشروعة في استعماله

  .و ضبط النظرية الذي يجعلها فكرة قانونية

بدور التسجيل  الأمرالقانوني في ضبط التصرفات العقارية أهمية بالغة سواء تعلق  للإطارثم إن 
بالغة و كبيرة من حيث الدور التمويلي من جهة أو من الناحية القانونية من  أهميةالذي له العقاري 

النظر في قانون التسجيل الحالي كونه قانون لم يواكب التطورات  إعادةمع ضرورة  ،أخرىجهة 
الأمر  ،التعديلات بموجب قوانين الماليةو لم يتم تعديله منذ مدة طويلة سوى ببعض  الاقتصادية

  .الذي جعله لا يتماشى مع متطلبات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية الحالية

على أسس متينة تضمن استقرار الملكية العقارية كما أن نظام الشهر العقاري الذي يقوم  
الدولة على  لا تتجسد إلا من خلال إقدام الخاصة و تدعم الثقة في التصرفات الواردة عليها

و هذا كله من أجل تعزيز  ،الإسراع في تنشيط عملية المسح العقاري مع تحديد آجال لتنفيذها
  .عملية شهر الأملاك العقارية

ويعود ذلك أساسا إلى  ،ري يعد من االات التي كثرت فيها التراعات العقاريةاال العقا إنّ
و في غياب هذا المسح  ،عدم وجود مسح شامل للأملاك العقارية و التي تحدد ملكية الأفراد

العقارية عن طريق البيع و الشراء  الأملاكووجود نصوص قانونية عديدة منها ما تسمح باكتساب 
بأحكام الحيازة زد إلى ذلك الانقسام بين الهيئات القضائية حول تطبيق القوانين  و منها من تعترف
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الخاصة بمثل هذه المنازعات أدت إلى انتشار العديد من القضايا وكثرا و التي تؤول كلها إلى 
  .القضاء

قرارات مخالفة للقانون تمس  وإصدارللقوانين  الإداريةزيادة على ذلك عدم احترام الهيئات 
كل هذه المعطيات توجب على المشرع ضرورة تبسيط ما اعترى القوانين العقارية  ،بمصلحة الأفراد
وجعل من  ،التطبيقالأمر الذي جعلها صعبة الفهم و ،عدم التجانستضخم ومن تناقض و

تتضارب في الحلول تطول و ،القضاء العقاري أو القضاء الإداري أمامسواء  ،المنازعات العقارية
من أكبر المعضلات التي تعيشها  ،الشيء الذي جعل من إشكالية العقار في الجزائر ،هتدى إليهاالم

كان ، وفلم تحقق سياسات إصلاحه إلا نتائج محتشمة ،كل محاولات تطهيره باءت بالفشلو ،البلاد
درجة لأنه توخي الدقة و الحيطة في سن القوانين المنظمة لهذا الميدان الهام إلى أقصى  ،من المفروض

أرضا كان أم  ،و هو العقار ،ضمانا لحياته و حياة خلفه ،يمس بأغلى ما يملك أو يصبو إلى امتلاكه
  .فيهما و منهما يعيش و يعمل و ينمو ،مسكنا
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   :الكتب والمؤلفات باللغة العربية:أولا

  :كتب والمؤلفات العامةال  - أ

 :ابن منظورجمال الدين  )1

  ، بدون سنة طبع، لبنان، بيروت، التراث العربي إحياءدار ، لسان العرب -

  :عيد دادوار )2
، 1979سنة ، بيروت، زين الحقوقية منشورات، الأولالجزء ، الحقوق العينية الأصلية -

سنة ، الطبعة الثانية، الثانيلد ا، الجزء الأول، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنفيذ
1993 ،  

  :ترجمة منصور القاضي، أوايفية هاميل )3
، بيروت، والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، الطبعة الأولى، المعجم الدستوري -

  ، 1996سنة 

  :العربي بلحاج )4
، ديوان المطبوعات الجامعية، الأولالجزء ، أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي -

 ، 1996سنة ، الجزائر

 :حسن كيرة  )5

  ، 1989سنة ، الإسكندرية، منشأة المعارف، المدخل الى علم القانون -

  :حمدي باشا عمر )6
دار ، أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلياالقضاء العقاري في ضوء  -

 ، 2005سنة ، هومة

، دار هومة، القضاء العقاري في ضوء القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا -
  ، 2003سنة ، الجزائر
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 ، 2002سنة ، الجزائر، دار هومة، حماية الملكية العقارية الخاصة -

 سنة، الجزائر، دار هومة، ديلات وأحدث الأحكامالعقارية في ضوء آخر التعنقل الملكية  -
2003 ،  

  :ليلي زروقي، حمدي باشا عمر )7
  ، 2003سنة ، الجزائر، دار هومة، المنازعات العقارية -
 ، 2008سنة ، الجزائر، دار هومة، 10ط ، المنازعات العقارية -

  :حسين عثمان محمد عثمان )8
 ، 2004سنة ، مصر، المطبوعات الجامعية دار، أصول القانون الإداري -

  :دربال عبد الرزاق )9
سنة ، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الالتزاممصادر ، رية العامة للالتزامالوجيز في النظ -

2004 ، 

  :رمضان أبو السعود )10
، لبنان، بيروت، الدار الجامعية، النظرية العامة للحق، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني -

 ، 1992سنة 

  :سعيد عبد الكريم مبارك )11
  ، 1996سنة ، الحقوق العينية الأصلية، موجز أحكام القانون المدني الأردني -

  :سسليمان مرق )12
معهد الدراسات العربية ، أركان المسؤولية، المسؤولية المدنية في تقنينات الدول العربية -

 ، 1972سنة ، بجامعة الدول العربية

  :شارل ديباش )13
دون ، دون سنة طبع، الجزء الثالث، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الإداريالقانون  -

 ، مكان نشر
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  :عبد الرزاق السنهوري )14
الجزء ، حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، الوسيط في شرح القانون المدني -

  ، 1967سنة ، لبنان، بيروت، التراث العربي إحياءدار ، الثامن
الجزء ، الالتزاممصادر ، بوجه عام الالتزامنظرية ، القانون المدني الجديدالوسيط في شرح  -

  ، 1998سنة ، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الثالثةالطبعة ، الد الثاني، الأول
، التراث العربي إحياءدار ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري -

  ، دون سنة نشر، الطبعةدون رقم 

  :عباس العبودي )15
سنة ، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، شرح أحكام قانون الإثبات المدني -

1999 ،  

  :علي فيلالي )16
، وحدة الرغاية، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، النظرية العامة للعقد، الإلتزامات -

 ، 2010سنة ، الجزائر

  :سليمان علي علي )17
ديوان ، 03الطبعة ، في القانون المدني الجزائري الالتزاممصادر ، للالتزامالنظرية العامة  -

  ، 1992سنة ، الجزائر، المطبوعات الجامعية
  الطبعة ، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، شرح القانون المدني الليبي -
  ، 1999سنة ، لبنان، بيروت، الأولى -

  :عمر زودة )18
، دون سنة طبع، دار هومة، المدنية على ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاءالإجراءات  -

  ، الجزائر
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  :عبد الحفيظ بن عبيدة )19
سنة ، دار هومة، الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري إثبات -

2003 ، 

 :غني حسون طه )20

 ، 1997سنة ، مطبوعات جامعة الكويت، حق الملكية -

  :الدربشيفتحي  )21
 ، 1997سنة ، سوريا، منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، النظريات الفقهية -

 :فريدة زواوي )22

 ، 2000الجزائر سنة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الثاني، النظرية العامة للحق -

  :ترجمة صباح كنعاني، فليسيان شالاي )23
  ، دون سنة نشر، دون رقم الطبعة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، تاريخ الملكية -

  :فاضلي ادريس )24
  ، 2009سنة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الوجيز في النظرية العامة للالتزام -

  :فتيحة يوسف المولودة عماري )25
دار الغرب ، أحكام الشركات التجارية وفقا للنصوص التشريعية والمراسيم التنفيذية الحديثة -

 ، 2007سنة ، نوهرا، للنشر والتوزيع

  :كرم عبد الواحد )26
سنة ، لبنان، بيروت، مكتبة النهضة وعالم الكتب، معجم مصطلحات الشريعة والقانون -

1997-1998 ، 

  :محمد حسنين )27
 ، 1985سنة ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام -
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  :محمد صبري السعدي )28
الطبعة ، الجزء الرابع، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الواضح في شرح القانون المدني -

 ، 2009-2008سنة ، الجزائر، دار هومة، الأولى

الطبعة ، الثانيالجزء  ، الواقعة القانونية، مصادر الإلتزام، شرح القانون المدني الجزائري -
  ، 1992- 1991سنة ، الجزائر، دار الهدى، الأولى

  :ميدي أحمد )29
، الجزائر، دار هومة، الطبعة الأولى، الرسمية كدليل اثبات في القانون المدني الجزائريالكتابة   -

 ،  2008سنة 

  :محمد زهدور )30
دون مكان  ، ريع الجزائري وفق آخر التعديلاتفي التش للإثباتالموجز في الطرق المدنية  -

  ، 1991سنة ، النشر

 :محمد حسن قاسم )31

منشورات ، دراسة مقارنة، الإيجار، )الضمان(التأمين ، البيع، العقود المسماة، القانون المدني -
 ، 2005سنة ، لبنان، بيروت، الحلبي الحقوقية

  ، 2003سنة ، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  -

  :مصطفى العوجي )32
سنة ، لبنان، بيروت، الحلبي الحقوقيةمنشورات ، الجزء الثاني، المسؤولية المدنية، القانون المدني -

2008 ، 

  :مصطفى السباعي )33
 ، 1996سنة ، سوريا، منشورات جامعة دمشق، شرح قانون الأحوال الشخصية -
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  :محمد أحمد سراج )34
سنة ، مصر، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، الفقه الإسلامي بين النظرية والتطبيق -

1997 ، 

  :محمد وحيد الدين سوار )35
، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الثانية طبعةال، الملكية في ذاته في القانون المدنيحق  -

 ، 2010سنة ، الأردن

  :مسعود شيهوب )36
سنة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزء الأول، النظرية العامة للمنازعات الإدارية -

1999 ،  
سنة ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الثالثالجزء ، ئ العامة للمنازعات الإداريةالمباد -

1999 ،  

  :نزيه محمد الصادق المهدي )37
دون سنة ، دون رقم الطبعة، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، الملكية في النظام الإشتراكي -

 ، نشر

  :ناصر لباد )38
الفرنسية دستور الجمهورية ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دساتير ومواثيق سياسية -

  ، 2007 سنة، سطيف، الطبعة الأولى، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية

 :المراجع الخاصــة  - ب

 :جت محمد أحمد عبد التواب -1

دار ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي، المسؤولية المدنية عن الفعل الضار بالبيئة -
  ، 2008سنة ، القاهرة، النهضة العربية
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  :سعد أحمد محمود -2
دار النهضة ، طبعة أولى، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي -

 ، 1994سنة ، القاهرة، العربية

  :أحمد مدحت علي -3
 ، 1996 سنة، منشأة المعارف، الطبعة الأولى، الاستثنائيةنظرية الظروف  -

  :عيدد ادوار -4
، لبنان، مطبعة المثنى، الطبعة الثانية، العقاريالسجل ، التحديد والتحرير، الأنظمة العقارية -

 ، 1996سنة 

  :جمال بوشنافة -5
  ، 2006سنة ، دار الخلدونية، 06الطبعة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري -

  :حسن عواضة -6
دار ، الطبعة الرابعة، موازنة النفقات والواردات العمومية، دراسة مقارنة، المالية العامة -

  ، 1978سنة ، بيروت، النهضة

   :ديب عبد السلام -7
الديوان ، دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الفقه واجتهاد المحكمة العليا، عقد الإيجار المدني -

 ، 2001سنة ، الطبعة الأولى، الجزائر، الوطني للأشغال التربوية

  :رشيد شميشم -8
الوضعي والشريعة دراسة مقارنة بين القانون ، التعسف في استعمال الملكية العقارية -

 ، بدون سنة طبع، الجزائر، دار الخلدونية، الإسلامية

 :دوة آسيا، رمول خالد -9

 سنة ، الجزائر، دار هومة، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري -
2008 ،  
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  :رمول خالد -10
  ، 2001سنة ، الكتابقصر ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري -

  :زهدور محمد -11
ون مكان د، في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات للإثباتالموجز في الطرق المدنية  -

  ، 1991سنة ، نشر

  :سماعين شامة -12
سنة ، دار هومة، دراسة وصفية وتحليلية، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري -

2004 ،  

  :عمار علوي -13
 ، 2009سنة ، دار هومة، الخامسةطبعة ال، العقار، العقاري في الجزائرالملكية والنظام  -

  :عطا سعد محمد حواس -14
دار الجامعة  ، دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق الجوار -

 ، 2001سنة ، الإسكندرية، الجديدة

  :عبد الرحمن علي حمزة -15
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون ، عنها مضار الجوار غير المألوفة والمسؤولية -

  ، 2006سنة ، القاهرة، دار النهضة العربية، الوضعي

  :عبد الوهاب عرفة -16
، المنصورة، دار الفكر والقانون، الشامل في حق الملكية والحقوق العينية الأصلية والتبعية -

  ، 2010سنة ، مصر
سنة ، دار الجامعة الجديدة، 2007طبعة ، ةالمرجع في الحيازة المدنية وحمايتها الجنائي -

2007 ،  
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  :عمر قليمي -17
، معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي الجزائري التونسي، الدليل العملي في التسجيل والطابع -

 ،  1990 سنة، القليعة

  :عز الدين الدناصوري -18
  ، 1993سنة   ، دون مكان النشر، والقضاء الحيازة المدنية وحمايتها الجنائية في ضوء الفقه -

  :غسان محمد مناور أبو عاشور -19
الأساس القانوني لمسؤولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في القانون المدني الأردني  -

  ، بدون سنة نشر، مركز الرسائل والأطروحات، مكتبة الجامعة الأردنية، والفقه المقارن

  :فتحي الدريني -20
سنة ، بيروت، مؤسسة الرسالة، الإسلامينظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه  -

1977 ، 

  :فاروق بكداش -21
 ، دون سنة طبع، الجزائر، القليعة، المدرسة الوطنية للضرائب، دروس في مادة التسجيل -

  :ليلى زروقي -22
الديوان الوطني للأشغال ، الثانيةالطبعة ، الجزء الأول، العقار الفلاحي، التقنينات العقارية -

 ، 2001سنة ، الجزائر، التربوية

  :الشيخ أث ملويابن  لحسين  -23
 ، 2006سنة ، دار هومة، الطبعة الثانية، عقد البيعالمنتقى في  -

  :مجيد خلفوني -24
، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الطبعة الأولى، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري -

  ، 2002سنة ، الجزائر
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  :محمودي عبد العزيز -25
سنة ، منشورات بغدادي، العقارية الخاصة في التشريع الجزائري آليات تطهير الملكية -

2009 ، 

  :محمد أبو زهرة -26
 ، 1963سنة ، الإسكندرية، المعارف ةمنشأ، التعسف في استعمال الحق -

  :مروان كساب -27
، الأشرقية، طباعة جون كلود أنطوان الحلو، الطبعة الأولى، المسؤولية عن مضار الجوار -

  ، 1998سنة ، لبنان

  :محمود حسن حيدر مراد -28
دراسة ، التكييف الشرعي والقانوني للمسؤولية المدنية الناشئة عن مضار الجوار غير المألوفة -

 ، 2009سنة ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، تحليلية مقارنة

  :محمدي سليمان -29
  ، 2000/2001 سنة، جامعة الجزائر، الرهن الرسمي -

  :محمد فاروق عبد الحميد -30
، ديوان المطبوعات الجامعية، لمعاصر لنظرية الأموال العامة في التشريع الجزائريالتطور ا -

  ، 1988 سنة، الجزائر

  :قوادري علي، ميم بشير -31
المؤرخ  74-75دور المحافظ العقاري في نظام السجل العقاري المؤسس بالأمر  -

المعهد ، الماليةمذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا في ، 12/11/1975:في
 ،  1995سنة ، القليعة، الوطني للمالية

  :مصطفى مجدي هرجه -32
  ، 1993سنة ، التنظيم القانوني الجديد لمنازعة الحيازة -
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  :نزيم نعيم شلالا -33
دراسة مقارنة من خلال الفقه والإجتهاد  :استعمال الحق وإساءةدعاوى التعسف  -

  ، 2006سنة ، لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، والنصوص القانونية

  :وسيلة وزاني -34
سنة ، الجزائر، دار هومة، دراسة قانونية تحليلية، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري -

2009 ،  

  :ياسر محمد فاروق المنياوي -35
  ، 2008سنة ، الأزراطة، دار الجامعة الجديدة، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة -

  :ياسين غانم -36
  ، 1994سنة ، سوريا، مطبعة كرم، الطبعة الثانية، القضاء العقاري -

  :المقــالات -ج
  :أحمد الصويعي شليبك )1

التعسف في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة في  -
 ، 2009سنة ، 38عدد ، مجلة الشريعة والقانون، الشريعة والقانون

  :أمين بركات سعود )2
 ، 1995سنة ، 2ع ، م ق م ع، دراسة مقارنة، في السجلات العينية آثار القيد -

  :أحمد رحماني )3
، 2العدد ، 4الد ، للإدارةمجلة المدرسة الوطنية ، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية -

 ، 1994سنة 

  :ترجمة أمقران عبد العزيز، العتروس بشير )4
سنة ، 01الجزء ، القضائي للغرفة العقارية الاجتهاد، الشهر العقاري في القانون الجزائري -

2004 ،  
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 :ترجمة أمقران عبد العزيز، بيوت نذير )5

، الجزء الثاني، قضائي للغرفة العقاريةلا الاجتهاد، القضائي الاجتهادل عقد الشهرة من خلا -
 ،  2004سنة 

  :بيوت نذير )6
بخصوص  :عقاريمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق  -

الجزء ، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، 27/02/2007 :المؤرخ في 07/02القانون 
 ، 2010سنة ، الثالث

  :بلحاج العربي )7
سنة  44العدد ، مجلة الشرطة، مفهوم التعسف في استعمال الحق في القانون المدني الجزائري -

1990 ،  

 :بورويس زيدان )8

 ، 2002سنة ، مجلة الموثق، 05الجزء ، لتحرير عقد توثيقيالطرق والإجراءات العملية  -

  :بوصوف موسى )9
 ، 2002سنة ، 2العدد ، مجلة مجلس الدولة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية -

  :رمزي حوحو ومحمد لمعيني )10
قسم الكفاءة ، مجلة المنتدى القانوني، النظام القانوني لترع الملكية الخاصة للمنفعة العامة -

، 06العدد ، بسكرة، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المهنية للمحاماة
 ، 2009أفريل 

  :صالح باي محمد شريف )11
سنة ، الجزء الثاني، القضائي للغرفة العقارية الاجتهاد، مكانة الحيازة في القانون المدني -

2004 ، 
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   :عريشي اعمر )12
، الة القضائية للمحكمة العليا، العقارية في الجزائر القواعد القانونية التي تحكم الأنظمة -

  ، 2003سنة ، 02العدد 

  :رارغعلاوة بوت )13
 ، 2005سنة ، 13العدد ، مجلة الموثق، نظرات في قانون التسجيل -

  :عمر زيتوني )14
 ، 2001سنة ، 03العدد ، مجلة الموثق، حجية العقد الرسمي -

  :عمر زودة )15
، الة القضائية للمحكمة العليا، الحيازة ودعوى الملكيةقاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى  -

 ، 1992سنة ، 04العدد 

  :عمار بوضياف )16
اليوم الدراسي الأول حول ، عدد خاص، الدفاتر العقارية إلغاءالاختصاص القضائي في  -

 ، 2004، سوق أهراس، منشورات المركز الجامعي، القضاء العقاري والمنازعات العقارية

  :عبد القادرقاسم العيد  )17
مجلد ، مجلة المدرسة الوطنية للادارة، في حماية الحقوق والحريات الأساسية الإداريدور القاضي 

 ، 2000، الجزائر، 01العدد ، 10

  :ليلى زروقي )18
سنة ، 02العدد ، الجزائر، مجلة مجلس الدولة، في القانون الجزائري وإجراءاتهنظام الشهر  -

2002 ، 

المتعلقة بترع الملكية الخاصة  للإجراءات الإدارةفي مراقبة مدى احترام  الإداريدور القاضي  -
  ، 2003سنة ، 03العدد ، مجلة مجلس الدولة، للمنفعة العمومية
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  :لعروم مصطفى )19
 ، 1999الغرفة الوطنية للموثقين ، 06العدد ، مجلة الموثق، الشفعة في القانون المدني -

  :محي الدين عواطف )20
مجلة العلوم القانونية ، للعقار الفلاحي من خلال قانون التوجيه العقاريالملكية الخاصة  -

العدد ، تلمسان، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، والإدارية والسياسية
 ، 2009سنة ، 07رقم 

  :موالك بختة )21
ية للعلوم القانونية الة الجزائر، من القانون المدني وتطبيقها على البيع 1مكرر  324المادة  -

 ، 1993سنة ، 4العدد ، والسياسية و الإقتصادية

  :مقداد كروغلي )22
سنة ، 02العدد ، الة القضائية للمحكمة العليا، نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية -

1996 ، 

  :محمد تقية )23
 ، 1998، 09العدد ، مجلة الموثق، الهبة في التشريع الجزائري وفي الفقه الإسلامي -

  :محمد بوركي )24
 ، 1999، الجزائر، 06العدد ، مجلة الموثق، الجزء الثاني، التوثيق والإشهار العقاري

  :محمد بغدادي )25
، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، أملاك الخواص، المنازعات العقارية المتعلقة بأملاك الدولة -

 ، 1993، زرالدة، الديوان الوطني للأشغال التربوية

  :وناس علي )26
 ، 1999سنة ، 06العدد ، مجلة الموثق، عقود المبادلةتسجيل  -
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  :لـالرسائ -د
  :حبار محمد -1

دراسة ، نظرية بطلان التصرف القانوني في القانون المدني الجزائري وفي الفقه الإسلامي -
، معهد الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، رسالة دكتوراه دولة في القانون الخاص، مقارنة

  ، 1987سنة ، الجزائر، جامعة بن عكنون

  :محمد عبد الغني مهملات -2
، قسم القانون العام، رسالة دكتوراه، دراسة مقارنة، الإستملاك ورقابة القضاء الإداري -

 ، بدون تاريخ، جامعة دمشق، كلية الحقوق

  :عبد الوهاب محمد عبد الوهاب محمود -3
سنة ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة -

1994 ،  

  :فتحي الدريني -4
الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ونظرية التعسف في استعمال الحق بين الشريعة  -

، 1ط ، رسالة مقدمة لجامعة الأزهر لنيل درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية، والقانون
 ، 1967سنة ، سوريا، مطبعة جامعة دمشق

  :شامة سماعين -5
معهد الحقوق ، رسالة ماجستير، 1990القانونية للسياسة العقارية في الجزائر منذ الأدوات  -

 ، 1999، جامعة الجزائر، والعلوم الإدارية

  :بومعزة رشيد -6
كلية ، فرع قانون الأعمال، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، الشكلية الرسمية في العقود المدنية -

 ، 2005-2004سنة ، جامعة باتنة، الحقوق
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   :بسكري أنيسة -7
، البليدة، كلية الحقوق، مذكرة ماجستير، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري -

2001 ، 

  :تفيدة عبد الرحمن -8
، كلية الحقوق، رسالة ماجستير، نظرية الظروف الإستثنائية في النظام القانوني الجزائري -

  ، 1990، جامعة عنابة

  :زواوي محمود -9
مذكرة للحصول ، دراسة مقارنة، ت المدنية في القانون الجزائريالشكلية للصحة في التصرفا -

، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، على درجة الماجستير في العقود والمسؤولية
  ، بدون سنة

  :عمر صدوق -10
معهد الحقوق والعلوم ، رسالة ماجستير، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري -

  ، 1999، جامعة الجزائر، الإدارية

  :شويحة ادريس -11
المدرسة الوطنية ، الدراسات العليا في المالية، مذكرة اية الدراسة، "الجباية العقارية" -

 ، 1995-1991سنة ، القليعة، للضرائب

  :وافي مراد، كساح عبد العزيز -12
، العليا في الماليةمذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسات ، العقارات وجبايتها في الجزائر -

  ، 1998-1994سنة ، القليعة، المدرسة الوطنية للضرائب
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  :والقوانينالنصوص  - ه

 القوانيـن الأساسيـة:  
  ، ) 1989لسنة ، 09العدد ، ج ر ج ج(، الجمهورية الجزائرية 1989دستور  ­
الصادرة بتاريخ  ، 25العدد ، ج ر ج ج( ، 2002مع تعديل ، 28/11/1996دستور  ­

14/04/2002 ( ،  

 القـوانيـن:  
المتضمن تمديد مفعول التشريع النافذ  31/12/1962الصادر بتاريخ  62/157القانون رقم  ­

الصادرة بتاريخ  ،2السنة، 2العدد، ج ر ج ج( 31/12/1962 :بتاريخ
11/01/1963( ، 

، ج ر ج ج(التوثيق تنظيم  تضمني 15/12/1970 صادر بتاريخال 70/91القانون رقم  -
  ، ) 25/12/1970: الصادرة بتاريخ، 7السنة ، 107العد 

المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية  07/02/1981الصادر بتاريخ  81/01القانون رقم  -
السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب  الاستعمالذات 

بالقانون رقم  المعدل والمتمموالهيئات والأجهزة العمومية  العقاري والمؤسسات الترقية والتسيير
 ، )1981لسنة ،  06عدد ال ، ج ر ج ج(، 04/04/1986المؤرخ في  86/03

 ، يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 08/1983/ 13 الصادر بتاريخ 83/18القانون رقم  -
 ، )1983لسنة  34عدد ال، ج ر ج ج(

المعدل والمتمم   المتضمن قانون الأسرة  09/07/1984 الصادر بتاريخ 84/11القانون رقم  -
 ، )12/07/1984 :الصادرة بتاريخ، 21السنة ، 24العدد، ج ر ج ج(

عام للغابات المعدل المتضمن النظام ال 23/06/1984 الصادر بتاريخ 84/12القانون رقم  -
 ، 02/12/1991المؤرخ في  91/20بالقانون رقم  والمتمم
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، ج ر ج ج( المتضمن قانون التوثيق  12/07/1988 الصادر بتاريخ 88/27القانون رقم  -
 ، ) 13/07/1988الصادرة بتاريخ ، 25السنة ، 28العدد 

المتضمن التوجيه العقاري المعدل  18/11/1990 الصادر بتاريخ 90/25القانون رقم  -
 ، )18/11/1990 :درة بتاريخالصا، 27السنة ، 49العدد ، ج ر ج ج(  موالمتم

، ج ر ج ج(المتعلق بالتهيئة والتعمير  1990 /01/12 الصادر بتاريخ 90/29القانون رقم  -
 ، )02/12/1990: الصادرة بتاريخ، 27السنة ، 52العدد 

الأملاك الوطنية المعدل المتضمن قانون  1990 /01/12صادر بتاريخ ال 90/30القانون رقم  -
 ، ) 1990لسنة  52رقم ج ر ج ج ( والمتمم 

 ، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي 08/01/1991صادر بتاريخ ال 91/03القانون رقم  -

، ج ر ج ج( المتعلق بالأوقاف  1991أفريل سنة  27صادر بتاريخ ال 91/10القانون رقم  -
المعدل والمتمم بالقانون رقم  )08/05/1991 :الصادرة بتاريخ، 28السنة ، 21 العدد
الصادرة ، 38السنة ، 29 العدد، ج ر ج ج(  2001مايو لسنة  22المؤرخ في  01/07

صادر بتاريخ ال 02/10المعدل والمتمم بالقانون رقم ) 23/05/2001:بتاريخ
 ، )23/04/2002 :الصادرة بتاريخ، 45السنة ، 21العدد ، ج ر ج ج( 14/12/2002

للقواعد المطبقة بترع الملكية من  المحدد 27/04/1991الصادر بتاريخ  91/11قانون رقم  -
 ، )1991/ 08/05الصادرة بتاريخ ، 21العدد ، ج ر ج ج(أجل المنفعة العامة 

    المتعلق بالمحاكم الإدارية  1998- 05-30صادر بتاريخ ال 98/02القانون العضوي رقم  -
 ، ) 01/06/1998الصادرة بتاريخ ، 37العدد ، ج ر ج ج( 

 2001تضمن قانون المالية لسنة الم 23/12/2000ر بتاريخ الصاد 2000/06قانون رقم  -
 ، )24/12/2000: الصادرة بتاريخ، 80العدد ، ج ر ج ج(

العدد ، ج ر ج ج(المتضمن قانون المناجم  03/07/2001المؤرخ في  01/10القانون رقم  -
 ، )04/07/2001بتاريخ الصادرة ، 35



المراجـع قائمة  
 

309 
 

من إنتاج الكهرباء و توزيع الغاز عن المتض 05/02/2002المؤرخ في  02/01القانون رقم  -
 ، )2002لسنة ، 08العدد ، ج ر ج ج(طريق الأنابيب 

         2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003 الصادر بتاريخ 03/22القانون رقم  -
 ، )28/12/2003بتاريخ الصادرة ، 83 العدد، ج ر ج ج(

للمرسوم التنفيذي المعدل والمتمم  2004 /14/08صادر بتاريخ ال 04/05القانون رقم  -
يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة  28/05/1991المؤرخ في  91/176

الصادرة ، 26العدد ، ج ر ج ج(، وشهادة التقسيم ورخصة البناء المطابقة ورخصة الهدم
 ، )15/08/2004بتاريخ 

يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم   2004 /08/ 14الصادر بتاريخ  04/06القانون رقم  -
المتعلق بشروط الإنتاج المعماري   18/05/1994الصادر بتاريخ   94/07التشريعي رقم 

 ، وممارسة مهنة المهندس المعماري

يعدل ، 20/06/2005الصادر بتاريخ  20/06/2005المؤرخ في  05/10القانون رقم  -
تضمن القانون المدني المعدل والمتمم والم 26/09/1975الصادر بتاريخ  75/58ويتمم الأمر 

 ، )26/06/2005الصادرة في ، 42سنة ، 44عدد ، ج ر ج ج(

ج ر ج (  وثقالمتضمن تنظيم مهنة الم 20/02/2006 الصادر بتاريخ 06/02القانون رقم  -
 ، ) 08/03/2006بتاريخ  ، الصادرة43السنة ، 14العدد، ج

المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي  2006 /02/ 20 الصادر بتاريخ  06/03القانون رقم  -
 ، ) 08/03/2006الصادرة بتاريخ ، 43السنة ، 14العدد ، ج ر ج ج( 

لمعاينة حق  إجراءتأسيس  المتضمن 27/02/2007 الصادر بتاريخ 07/02القانون رقم  -
الصادرة ، 15العدد ، ج ر ج ج( وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري الملكية

  ، )28/02/2007بتاريخ 
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الصادر في  75/58يعدل ويتمم الأمر  13/05/2007الصادر في  07/05القانون رقم  -
الصادرة في ، 44سنة ، 31العدد ، ج ر ج ج(المتضمن القانون المدني  26/09/1975
13/05/2007( ، 

ية ن الإجراءات المدنية والإداريتضمن قانو 25/02/2008الصادر في  08/09القانون رقم  -
 ، )23/04/2008الصادرة في ، 45السنة ، 21العدد ، ج ر ج ج(

 90/30المعدل و المتمم للقانون رقم  20/07/2008 :المؤرخ في 08/14القانون رقم  -
، 44العدد ، ج ر ج ج(، و المتضمن قانون الأملاك الوطنية 01/12/1990المؤرخ في 

 ، )03/08/2008الصادرة بتاريخ 

 ، المتضمن التوجيه الفلاحي  03/08/2008ؤرخ في الم 08/16القانون رقم  -

 ، والمتعلق بالبلدية 22/06/2011المؤرخ في  11/10القانون رقم  -

المحدد لتنظيم المحكمة العليا وعملها  26/07/2011مؤرخ في  11/12القانون العضوي  -
 ، )31/07/2011الصادرة في ، 48السنة ، 42العدد ، ج ر ج ج( واختصاصها 

 ، والمتعلق بالولاية 21/02/2012المؤرخ في  12/07رقم القانون  -

 الأوامـر: 

 ،الدولة إلىيتضمن انتقال الأملاك الشاغرة  06/05/1966المؤرخ في  66/102الأمر رقم  -
 ، )1966، سنة 36عدد ج ر ج ج، (

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائري 1966-05- 08المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -
، الصادرة في 3، السنة 47، عدد  ج ر ج ج(   01/05والمتمم بالقانون رقم المعدل 

09/06/1966( ، 

، ج ر ج ج(المتضمن قانون العقوبات  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -
 ، )11/05/1966الصادرة في ، 3السنة ، 49العدد 
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العدد ، ج ر ج ج(، ةالمتعلق بالحالة المدني 19/02/1970المؤرخ في  70/20الأمر رقم  -
 )  27/02/1970الصادرة في ، 7السنة ، 21

، ج ر ج ج(ضمن الثورة الزراعية، يت 1971نوفمبر سنة  08مؤرخ في  71/73الأمر رقم  -
 ، )1971لسنة ،  97عدد 

احتياطات عقارية لصالح تكوين  المتضمن  20/02/1974المؤرخ في  74/26الأمر رقم  -
 ، )1974لسنة ، 19عدد ، ج ر ج ج(، البلديات 

ج ر (، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -
 ، )30/09/1975الصادرة بتاريخ ، 12سنة ،  78 عدد، ج ج

عام وتأسيس مسح الأراضي ال إعدادالمتضمن  12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  -
 ، )18/11/1975الصادرة بتاريخ ، 92العدد ، ج ر ج ج( السجل العقاري الصادر

المتضمن تحديد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة  25/04/1976مؤرخ في  76/48الأمر  -
 ، )76سنة ، 30عدد ، ج ر ج ج(العمومية 

، ج ر ج ج(، المتضمن قانون التسجيل 09/12/1976مؤرخ في  76/105الأمر رقم  -
 ، )1976لسنة ، 81العدد 

دد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد يح 13/08/1985مؤرخ في  85/01الأمر رقم  -
 ، )1985لسنة ، 34عدد ، ج ر ج ج( ، المحافظة عليها وحمايتها

المتضمن  90/25المعدل والمتمم للقانون  25/09/1995المؤرخ في  95/26الأمر رقم  -
 ، )1995الصادرة سنة ، 55العدد ، ج ر ج ج(، التوجيه العقاري

المتضمن قانون  84/11يعدل ويتمم القانون  27/02/2005المؤرخ في  05/02رقم الأمر  -
الأمر رقم ، )27/02/2005، الصادرة بتاريخ 42 لسنة، 15العدد ، ج ر ج ج(، الأسرة

ج (المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  07/2006/ 15المؤرخ في  06/03
 ، )16/05/2006رة بتاريخ الصاد، 43السنة ،  46العدد ، ر ج ج
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 المراسيــم :  
المؤرخ في  84/400معدل ومتمم بالمرسوم رقم  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم  -

يتعلق بتأسيس السجل  07/04/1992المؤرخ في  92/138والمرسوم رقم  24/12/1984
 ، )13/04/1976الصادرة بتاريخ ، 13السنة ، العدد، ج ر ج ج(العقاري 

المؤرخ في  80/210المعدل بالمرسوم رقم  25/03/1976مؤرخ في  76/63رقم مرسوم  -
يتعلق  19/05/1993المؤرخ في  93/123والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  13/09/1980

، الصادرة بتاريخ 13السنة ، 30العدد ، ج ر ج ج(، بتأسيس السجل العقاري
13/04/1976( ،  

 ، المتضمن التصديق على التوقيعات 19/02/1977المؤرخ في  77/41المرسوم رقم  -

الذي يحدد كيفية ضبط أسعار المحلات  11/1982/ 06المؤرخ في  82/331المرسوم رقم  -
المؤرخ في  81/01في إطار القانون  السكني القابلة للتنازل عنها الاستعمالذات 

07/02/1981 ، 

يسن إجراء إثبات التقادم  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم التنفيذي رقم  -
لسنة ، 21العدد ، ج ر ج ج(، بالملكية الاعترافعقد شهرة المتضمن  وإعدادالمكتسب 

1983( ، 

 83/18يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  10/12/1983المؤرخ في  83/724المرسوم رقم  -
 ، المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية 13/08/1983المؤرخ في 

المحدد لشروط تسوية أوضاع الذين  08/1985/ 13المؤرخ في  85/212المرسوم رقم  -
يشغلن فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول 

 ، )1985لسنة ، 34عدد ال، ج ر ج ج(، وشروط إقرار حقوقهم في التملك والسكن، ا
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رقم  لمرسوملالمعدل والمتمم  19/12/1989 :لمؤرخ فيا 89/234 تنفيذي رقم مرسوم -
ج ر ج (، 12/02/1992الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المؤرخ في  إنشاءالمتضمن  92/63

 ، )1989لسنة ،  54العدد ، ج

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال  27/10/1990المؤرخ في  90/334مرسوم رقم  -
مؤرخة في ، 46العدد ، ج ر ج ج(دارة المكلفة بالمالية التابعين للأسلاك الخاصة بالإ

31/10/1990( ، 

وكالات  إحداثالمحدد قواعد  12/1990/ 22المؤرخ في  90/405المرسوم التنفيذي رقم  -
لسنة  ، 56عدد ، ج ر ج ج(، وتنظيم ذلك، محلية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين

1990( ، 

المحدد لكيفيات تحضير شهادة  28/05/1991المؤرخ في  91/176المرسوم التنفيذي رقم  -
التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم 

 ، )1991لسنة  ، 21عدد ، ج ر ج ج( ، ذلك

شهادة  إعدادالمحدد لكيفيات  27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفيذي رقم  -
المؤرخ في  90/25من القانون رقم  39المحدث بموجب المادة ، وتسليمهاالحيازة 

 ) 1991الصادرة سنة ، 36العدد ، ج ر ج ج(، المتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990

الأملاك الخاصة  إدارةالمحدد شروط  11/1991/ 23المؤرخ في  91/454المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، )1991لسنة ، 60العدد ، ج ر ج ج( ، بط كيفيات ذلكوالعامة التابعة للدولة وتسييرها وض

يحدد قائمة المناصب العليا في  14/03/1992المؤرخ في  92/120المرسوم التنفيذي رقم  -
في  المؤرخ ، 21العدد ، ج ر ج ج(الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها  للإدارةالهياكل المحلية 

المتضمن  24/06/1998 :المؤرخ في 98/214 المعدل بموجب المرسوم رقم )18/03/1992
 ، الجبائية وتصنيفها وشروط التعيين فيها للإدارةتحديد قائمة المناصب العليا في الهياكل المحلية 
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المتعلق  76/62المعدل والمتمم للمرسوم  07/04/1992: المؤرخ في 92/134مرسوم رقم  -
 ، )08/04/1992مؤرخة في  ، 26عدد ، ج ر ج ج(، بإعداد مسح الأراضي العام

لسنة ، 55العدد ، ج ر ج ج(، 08/07/1992المؤرخ في  92/289 المرسوم التنفيذي رقم -
1992( ، 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بترع الملكية  27/07/1993المؤرخ في  93/86مرسوم تنفيذي  -
 ، )1993سنة ، 51العدد ، ج ر ج ج( ، من أجل المنفعة العامة

المتعلق بشروط الإنتاج المعماري  18/05/1994المؤرخ في  94/07يعي رقم المرسوم التشر -
 ، )1994لسنة ، 32العدد ، ج ر ج ج(، وممارسة مهنة المهندس المعماري

ج ر (المحدد لصلاحيات وزير المالية  15/02/1995مؤرخ في  95/54مرسوم تنفيذي رقم  -
 ، )19/03/1995مؤرخة في ،  15عدد ، ج ج

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  15/02/1995مؤرخ في  95/55رقم مرسوم تنفيذي  -
 ، )19/03/1995مؤرخة في  ، 15عدد ، ج ر ج ج (وزارة المالية 

الديوان الوطني للأراضي  إنشاءيتضمن  24/02/1996مؤرخ في  96/87مرسوم رقم  -
 ) 28/02/1996الصادرة في  ، 15عدد ، ج ر ج ج (، المعدل والمتمم الفلاحية 

المتضمن ضبط تشكيلة الهيئة الخاصة  15/12/1997مؤرخ في  97/484مرسوم رقم  -
الصادرة في ، 83العدد ، ج ر ج ج( ،عدم استغلال الأراضي الفلاحية إثبات إجراءاتوكذلك 

17/12/1997( ، 

ج ر ( الفلاحية  يحدد شروط تجزئة الأراضي 20/12/1997مؤرخ في  97/490مرسوم رقم  -
 ، )21/12/1997الصادرة في ،  84العدد ج ج 

الأملاك  إدارةالمحدد لشروط  01/12/1998المؤرخ في  98/381المرسوم التنفيذي رقم  -
 ، )1998لسنة ، 90عدد ال، ج ر ج ج ( الوقفية وحمايتها وكيفيات ذلك الصادر
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ج ر (، يتعلق بالوظيفة القنصلية 11/2002/ 26المؤرخ في  02/405المرسوم الرئاسي رقم  -
 ، )12/2002/ 01الصادرة في ،  39السنة ، 79ج  العدد  ج

يحدد صلاحيات رؤساء المراكز  11/2002/ 26المؤرخ في  02/407المرسوم الرئاسي رقم  -
، 2002، 39سنة ، 79العدد ، ج ر ج ج(القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 ، )12/2002/ 01لصادرة في ا

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في  28/11/2007مؤرخ في  07/364رقم  مرسوم تنفيذي -
 ، وزارة المالية

العقاري وتسليم حقيق يتعلق بعملية الت 19/05/2008مؤرخ في  08/147مرسوم رقم  -
  .سندات الملكية

   :الكتب والمؤلفات باللغة الفرنسية :ثانيا

A – Ouvrages  généraux: 

1) Alex Weill: 

- Droit Civil, les biens, 2
éme 

édition, Précis Dalloz, Paris, 1974. 

2) Colin  et Capitant: 

-  Traité de droit civil français, tome2, Paris, 1959, par Juliot De   

Lamorandiére. 

3)  François terre et Philippe Simler: 

- Précis de droit civil, les biens, 6
éme

 édition, Dalloz. 

4) Gérard Cornu: 

Droit civil, les biens, 13
éme

  édition, Montchrestien, Paris, 2007. 

5) George Ripert: 

-  La règle morale  dans les obligations civiles, 4
éme

 édition, libraire générale 

de droit et de jurisprudence, Paris, 1949. 

-  Geneviève Viney - Patrice Jourdain: 
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-  Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, édition Delta, 

Paris, 1998. 

6)  Gustave Peiser: 

-  Droit Administratif, 15
éme

 Edition, Dalloz,  Paris, 1996. 

7) Ibtissem Gerame: 

-  Terminologie juridique dans la législation Algérienne -   lexique Français 

– Arabe, Palais  des livres, Alger, 1998. 

8) Jean Louis Bergel - Marc Bruschi- Sylvie Cimamonti: 

-  Traité de droit civil, les biens, 4
éme

 édition librairie générale de droit et de 

jurisprudence, 2000, Paris, France, 2000. 

9) Mazeaud. H,L ET J: 

-  Leçons de droit civil, tome 2,  les obligations, théorie générale, 9
éme

 

édition, par F. CHABAS, Montchrestien, Delta, 2000. 

10)   MAZEAUD H.L.J,F. CHABAS: 

-  Leçons de droit civil, Obligations, tome 2, 1ere  volume, 9
éme

 édition, Paris, 

Montchrestien,1998. 

11) Pierre –Josèphe Proudhon: 

-  Qu’est – ce que la propriété ? ou recherche sur le principe du droit et du 

gouvernement, première mémoire, Garnier, Flammarion, Paris,1966. 

12)   Philippe Malaurie, Laurent Aynés: 

-  Droit civil, les biens, 3
éme

 édition, 2007, Defrénois. 

13) Philipe George: 

- Droit Public, 72 Emme édition, paris, 1989, 

14) René Chapus : 

-  Droit Administratif  Général, tome 2. 

B-Articles: 

1)   Frédérique Cochet - Cordy, Betty Laborrier, Jacques Lafond: 

-  Ventes d’immeubles, droit immobilier, 2
éme

 édition, Litec, Paris,2007. 

C-Thèses: 

2)   Ahmed Rahmani: 

-  Domaine économique, et unité national, Thèse de Doctorat D’état, 

Université d'Alger, 1988. 
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:الملخص  

من أهم الحقوق التي لا يمكن المساس ا باعتبارها  ،ظلت الملكية العقارية الخاصة ولفترة طويلة من الزمن
  .من أبرز مظاهر حرية الإنسان واستقلاله

من خلال  ،ضبط نظام الملكية العقارية الخاصة الاستقلالحاول المشرع الجزائري ومنذ  ،قلمن هذا المنط
 ،وهذا من خلال تحديد الشروط التشريعية لهذا الحق ،توفير الإطار القانوني السليم لهذا الحق من جهة إلىسعيه 

أوجد الآليات ،ومن جهة أخرى ،مع ضبط الإطار التنظيمي لها والذي لابد أن تخضع له الملكية العقارية الخاصة
  .ذا الحقالقانونية الكفيلة بحمايته من خلال تفعيل دور القضاء في حماية ه

 ،السندات الرسمية -الشهر العقاري -التسجيل العقاري - الملكية العقارية الخاصة: الكلمات المفتاحية
 .القضاء الجزائري - التشريع الجزائري ،الحيازة - التحقيق العقاري -السندات القضائية ،السندات العرفية

 
Résumé: 
La propriété  immobilière privée est demeurée durant une longue période, 

parmi les plus importants droits, car elle était considérée  comme un corollaire de 
la liberté. 

De là, le législateur algérien a tenté, dès l’indépendance de régler le régime 
de la propriété immobilière privée.  

Il a aussi encadré le volet réglementaire auquel la propriété immobilière 
privée est assujettie. D’ autre part des mécanismes légaux sont mis en place pour 
sa  protection à travers le renforcement  du rôle  du juge. 

Mots clés : propriété immobilière privé,  enregistrement foncier, publication 
foncière, titres authentiques, titres sous seing privé, titres judicaires. Enquête 
foncière, possession, législation algérienne,  justice algérienne. 

 
Abstract: 
Private property ownerships remained, for a long period of time, among the 

largest untouchable rights because it is considered an important aspect of 
freedon and human independence. 

 from the above, the Algerian legislature has attempted independence, to 
adjust the regime of private property ownership, by the assurance of adequate 
legal framework for this right, and adjust the regulatory framework to witch 
private property ownerships is subject, on the other hand the found the 
appropriate legal mechanisms for protection by updating the role of justice in the 
protection of this right. 

Keys words: private property ownership, landed registration, landed 
publication, authentic titles, titles under private signature, legal titles, landed 
instruction, possession, Algerian legislation, Algerian justice. 

 
 


